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الحمد لله على جزيل فضله ونعمائه» والصلاة والسلام على محمد خا 
رسله وآنبیائه» وبعد 


1 {f » = 


فهذه هي الطبعة الثانية لتحقيقنا كتاب مقاصذ الشريعة الإسلامية للعلامة 
الإمام محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وتحتوي هذه 
الطبعة - مثل سابقتها - على الأنص العاشوري الذي أستكملنا فيه تخريج 
بعض الأحاديث وتداركنا بعض الأخطاء الإملائية الى فاتنا أمرها في الطبعة 
الإو 


أما الجزء الدراسي فقد توسعنا في بعض مباحشه توئيقاً وتحليلاً ا جلى 
ولكن رآينا أن ذلك سيكون عبئا إضافيا على نص ابن عاشور فأمسكنا عنان 


القليء 2 مین ادن ايزه 4 ف 2ه کک عا 2 وخاد ® اه اا هله 1 در ية أ ET‏ 
( ج E‏ اہ ی م ا ی وی ي T>‏ 


أفقا وآكثر استقصاء نتناول فيها بالتحليل والمقارنة والتقويم شخصية ابن 


ti _f eı i‏ 1 ا کی ی 
امور واقجاره واعمالةه و می دلت آل يحول هریبا. 


والله تعالى الموفق والمادي إلى سواء السبيل»ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين. 
کتبه بکوالا لبور 
محمد الطاهر الميساوي 


في ۱۷ حرم ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۱ مایو ۲۰۰۰. 


سے ا س مھ 
مھ می 


الطبعة الأول 


الحمد لله وأاهب كل نعمة» والموفق إلى كل خير والملهم لكل صواب» 
واهادي إلى کل رشاد» وبعد ) 


فهذا الكتاب الذي أضعه بن یل ي القارئ الكريم حوره ث شنيخ الزيتونة 
ل مو القاشر ب عار فاا 


ي d4‏ که أو 4 2 ¢ 1 a‏ 1« 
ا 


الأول منه دراسة عن الشيخ حاولت 
فيها أن آبرز بعض الجوانب المهمة في فكره قلما اهتم بها الدارسون - على 
a a‏ 
تعطى أعمال الرجل ما تستحق من الاهتمام تحقيقا ودراسة. أما المجزء الثاني 
N RT Ty‏ 
الشريعة الإسلامية الذي صدر آول مرة عام ۱۳٣۲١‏ ه/ ١٤۱۹م‏ بتونس عن 
مكتبة الاستقامة» وعمر الشيخ آنذاك حوالي سبع وستين سنة. 


وعلى الرغم من أن الكتاب قد نشر منذئلرٍ ثلاث مرات على الأقل آخرتها 

ت 
نشرة الشركة التونسية للتوزيع الصادرة سنة ۱۹۸۸ مء إلا آنه شابه الكثير من 
ألعيوب سواء من حيث ضبط نصه وتحريره من الأخطاء المطبعية» آو من حبث 


تخریح ما يتضمنه من آيات وأحاديث وتوثیق ما سيق فيه من شواهد» خاصة 


وآن | صف 1 با 8 اق اه آمااء إِملاءً > کيا شه ٤‏ اک I:‏ کلام E‏ أ قلمة. وة 8 
f f‏ عه 2 ? . مه سے ۽ 
اسٹھ فت بلك اإلعے س و اللو إوص ‏ تتو إو نها إلنے إبت الت آله للختاب دون أل 


ينهض من يتولى تحريره منهاء سواء من الباحثين الحققين أو من الناشرين المشتغلين 
بصنأاعة الكتاب. بل إن كثيرا من التصويبات في جدول الخطاً والصواب الذى 
تضمنته طبعة الاستقامة م يؤخذ بها في نشرة الشركة التونسية للتوزيع. 


ونظرً للقيمة العلمية الكبيرة للكتاب بوصفه أهم نص في موضوع المقاصد 
انتجه العقل الإسلامي في العصر الحديث» ونظرا كذلك للاهتمام المتزايد 
بذراسة المقاصد من قبل الباحثين والدارسين للفكر الإسلامي داخل الحافل 
ا الكتاب بما يستحق. ولذلك 
عملت اولاً على ضبط متنه» ثم قمت بتخریج آیاته وأحادیثه وتوثیق شواهده 

من آقوا ال الأصولبين خاصة وغيرهم عر ن استشهد بهم المؤلف. 
وإِذ کان ر ابن عاشور في إيراد الأحاديث على موطاً مالك وصحيحى 
یار و لا دهان فرعا لا فان فد كان لك ا ا ا 
المهمة. آما توثيتق الشراهد فقد أ اف ا ےھ 


تو نيو يق ما استشهد به المصنف من أقوال المفسرين والأصوليين والفقهاء إلا ما 
تعذر على الوصول 1 مظاته»ء كما هو الشأن مع بعض الأة 19 اليو 


= د واب 


للقاضي عبد الوهاب البغدادي والإمام ا لمازري» كما آغفلت توئ © م يق طائقة من 
الآراء الفقهية المذهبية التى ذكرها المصنف. 


وفي حالة تكرر ورود الحديث في آأكثر من موضع في الكتاب اكتفيت 
بتخريجه عند وروده آول مرة» وريا فاتني حديث أو أكثر لم أخرجه» فعسى 
عناية القراء أن ت تنبهني إلى ذلك لتداركه مستقبلا. وقد عرفت كذلك ببعض 


إ ع ھ من ٠‏ اء ه وإلاآه ۳ ت |« 1 ک 
إل ا انقعمهاء وا صوليين الذين قرزت ذكرهم في الكتاب يمن قد لا 

کہ ن ألا ٤ءء‏ غ اأسخصص عا a‏ م E A 2 Hs‏ 
پوب e EP ha‏ 2 د ھم ی ہچ ق ف سپ“ ک4 ) 


الكتاب - التي هي من وضع اللصنف - عن تلك التى أضفتها إليه تخريجا 
للأحاديث وتوثيقاً للشواهد» آو شرحا للفظ أو تعليقاً على مفهوم» آثبت بين 
قوسين لفظة المؤلف آمام الأولى. 


هذا وقد اعتمدت في ضبط نص الكتاب على الطبعة الأول الى صدرت 
عن مكتبة الاستقامة بتونس سنة ٠۳١١‏ ه/ ١٤۹٠م‏ وتشرة الشركة التونسية 
للتوزيع المشار إليها سابقا. ومن خلال المقابلة والمقارنة بين النسختين استطعت 
أن آميز في الثانية ما رجحت آنه إضافات وتنقيحات من المؤلف» فحافظت 
عليهاء كما استطعت آن أرجح أن بعض المقاطع أو الجمل والعبارات التي ۾ 
تتضمنها نشرة الشركة التونسية وتضمنتها طبعة الاستقامة هني من باب 


1 أویڵ ؟- a‏ شا ر5 wef <f E NE O E E‏ 1{ ا 
اسم آ ق الق ةذ صدة ها بتنقيحات المؤلف» ولذالك أثبتها ني متن الكتاب 


ووضعتها بین معقوفتین هكذا [ اتاق الاد غلی مواضع ورودها في 
تلك الطبعة. وقد فعلت الأمر نفسه في بعض المواضع التي لاح لي فيها آن 
الاق فى إفافة كل او عارة او ديل جل أو كله ا جل الكادم 
أك فرحا ووا ۰ E‏ الخطا والصواب الذي 
تضمنته طبعة الاستقاء 


سیا مد . 


وقد حرصت في ذلك كله على أن لا أخل بأسلوب المصنف آو أعدو على 
تق كاامة الفلا عن تی آنکارة د خارلت آذ ارقن ن تالكا ف 
اللسختين المذكورتين. ولعل ذلك هو ما بجعلني آزعم آن ما قمت به في إخراج 
الكتاب إنغا هو تحقيق له بالمعنى العلمي للكلمة. وبذلك فأنا مطمئن إلى أن هذه 
النشرة للكتاب تفي بالحد الأدنى على الأقل ما يتطلبه التحقيق العلمي. 


وإنه يلزمني هنا آن أعرب عن خالص شكري للدكتور محمد وقيع الله أحمد 
جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. 


آما في تخريج الأحاديث والاثار فإني مدين بالكثير لائنين من الأصدقاء 
هما: الدكتور محمد آبو الليث الخير آبادي أستاذ الحديث بالجامعة الإإسلامية 
العالمية اليزياء والأخ حسن المنداوي الطالب بالدراسات العليا بقسم أصول 
الفقه با لجامعة تفسهاء فلهما خالص شكري وامتناني. 


- وقد تيسر عملي في إعداد هذا السفر بفضل الجهد الذي بذله إخوة كرماء 
في إدخال مأدته الأساسية في الحاسوب» وهم محمذ نأاصر الفطاني وعمر 
عيساوي وخر الأنوار» كما أعاني الأخ نعمان جغيم - الطالب جمرحلة 
الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - في تصميم 
الغلاف الذي صدرت به طبعة آولى للكتاب عن البصائر لاونتاج العلمي» فلهم 
جیعاً حالص شکري وامتناني» داعي الله تعالی آن جزیهم خير الجزاء. 

ومهما يكن من أمر» فإن أي قصور أو نتقص في هذا العمل لا يتحمل 
اللسؤولية عنه أحد غيري. واله الموفق والمادي إلى سواء السبيل» وآخر دعوانا 
أن الحمد له رب العالين. 

محمد الطاهر الميساوي 


بال اا مار ی 


رمضان ۱٤۱۹‏ ه/ ینایر ۱۹۹۹ 


E 


قلا بد للناظر قي أمر التعليم العريي 
الإسلامي من صرف غاية حذقه ومواهبه 
إلى وضع برامج تحقق حياة هذ! التعليم 
على حالة كاملةء وتحقق مقاصد طالبيه 


قي معترك حياة عصرهم وتحقق مقاصد 


الأمة من خريجى هذا التعليم. 


(محمد الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب» ص )٠١‏ 


معالم سيرة 


۲۳ ه/ ۱۹۷۳-٠۸۷۹‏ م) أمام سيرة حافلة» تغذت ابتداءً في منبت علم 
ور ا ا لفقت وال ف م 


)0 قول الأستاذ الصف الشنوفي في ترجة الشيخ ابن عاشور: «وتمتد أعراق الفقيد من حيث 
النشأة الأولى في بيت سرِي حضري له حبر طويل في تاريخ الوزير ابن السرأج المعروف با لحلل 
السندسية في الأخبار التونسية [نشرته دار الكتب الشرقية بتونس سنة 1۹۷۳ , حقو بتحقيق الأستاذ 
محمد الحبيب افيلة]ء ذلك أن آل بيت الفقيد أصلهم من الأندلس» د E‏ 
بدينه إلى سلا من بلدان المغرب» ومنها انتقل إلى تونس وبها استقر. 
وقد أنجبت هذه الأسرة مشايخ أعلاما كالشيخ آحد بن عاشور التوٌفى سة ۱۸۳۹ء والشيخ 
E N E EE E‏ 


أ د نة A1A‏ وآبن 2 ود یا ا شاا 2 AN VY e 0 i‏ 
7ک سح 


۰ عمد العاضل بن عاشور المتوفى سنة 
الصف الشنوف في: الشيخ محمد الطاهر , RE‏ ۱۳۹۳-7 هھ «۹V ۱1۸۷٩۹‏ 


حوليات اللأمعة التو : نة ۹۶ء ۹۷۴ صص٦؛‏ وقأارن با آوردة الشيخ محمد الصالح 


وعزيمة لا تنشني» وتصميم لا يتراجع. فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه 
الشمول والاستيعاب» ونهجه التمحيص والتدقيق» وديدنه الاستقلال في الرآي 
والنظر. وسيرة ابن عاشور الممتدة من نهايات العقد الثامن من القرن التاسع 
عقر ل انات الد الام من القن الرن ا رست م قا ولاف 
يراهب و من جودة حفظ. وتفاذ ذهن» وصفاء بصبرة» وحدة ذكاء 
ورباطة جأش» وطول صبر» وقدرة على الاحتمال. وقد زادها نضجا وزكاة 
تجارب ثرة في العمل الاجتماعي العام» وخاصة في جال التربية والتعليم: 
تدريسا وتخطيطاء وإدارة وتسييرا. 


zz 
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تعيينه ول مرة شيخا امع الزيتونة: شب الاستاذ [ابن عاشور] على ذكاء 


2 المهيدي في العدد الممتاز من الجلة الزيتونية (عدد متاز خصص للاحتفال في اليوم الأول من 
فبرایر ۱۹٤١‏ بعودة ابن عاشور شيخا لحامع الزيتونة)» مج اء ج۸ ص٤ ٥۳٥-٥۳‏ . 
هذا عن نسبه من ناحية أبيه. أما نسبه من ناحية آمه فيكفي آن نذكر بشأنه آن جده هو الشيخ 
محمد العزیز بوعتور (۱۲۲۰-١۲١٠١ه/ ۱۹٠۷-۸۲١‏ م) الذي يرجع نسبه إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ي. تتلمذ على الكثرين من بينهم الشيخ عمد الطاهر بن عاشور جد 
مترجنا لأبيه» وكان له استقلال في النظر ونزوع إلى الحرية في الببحث والتحقيق» ورغبة في 
الإصلاح» وهي خصال تجلت في حفيده بوضوح» بل إنها غت في الحفيد بفعلل توجيه الجد 
ورعايته. ولعل تلك الخصال هي التي جعلته - مع عدد قليل من علماء الزيتونة - يتحمس 
لبرنامج خير الدين الإإصلاحي» إذ كان «عمدته في الأعمال الإدرايةء والتحريرات الدولية 
والمسائل الشرعية) . وقد تقلد عدة وظائف سامية» منها وزارة القلم قي حكومة خر الدين 
والوزارة الكبرى في بداية عهد الاستعمار الفرنسى ي التي أثبت فيها قدرة عالية في التعامل مع 
حالة TT‏ متناقضة في ظل ظروف سياسية دقيقة وحرجة. راجع ترجمة الشيخ 
عتور بتفصيل في محمد بن الخوجة: صفحات من تاريخ تونس حققه وقدم له هادي 


الساحلی والمیلانی بن احاح جیی» ببروت: دار الغرب الإسلامیء ۱۹۸۲ء ص ۹١٤-١١٤ء‏ 
کي و ږا لي بن ٠ے‏ یی بیرو بي لر م يي 

وانظر كذلك محمد عفوظ: تراجم المؤلمين التونسيين» ببروت: دار الغرب اللإسلامي»ء ج۳ 

Foy¥-F90 ٿڪ“‎ 

ع . 


فائق» وآلعية وقادة» فلم يابث آن ظهر نبوغه بين آهل العلم. ولا كان بيني وبينه 
من الصداقة النادرة ا مثال» كنا حضر دروس بعض الأساتذة جنا إلى جنب» 
مثل درس الأستاذ الشيخ سالم آبي حاجب لشرح القسطلاني على البخاري» 
ودرس الأستاذ الشيخ عمر بن الشيخ لتفسير البيضاوي» ودرس الأستاذ الشيخ 
محمد النجار لكتاب المواقف [لاويجي]ء وكنت أرى شدة حرصه على العلم 
ودقة نظره متجليتين في لحظاته وججوثه... وللأستاذ فصاحة نطق» وبراعة بيان» 
ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاءَ الذوق وسعة الاطلاع في آداب 
اللغة). آما الشيخ عمد البشير الإبراهيمي فقد قال عنه: «الأستاذ الأكبر 
الشيخ مد الطاهر بن عاشور علَّمٌ من الأعلام الذين يعدهم التاريخ الحاضر 
فهر إمام متبحر في العلرم الإسلاميةء مستقل في الان پل ا 

سع الثراء من كنوزهاء ذ فسيح الذرع بتحملهاء نافذ البصيرة في معقوهاء وافر 
e‏ المنقول منهأء َة وآفاد» وتخرجت عليه طبقات متازة في التحقيق 
العلمي» وتفرد بالتوسع والتجديد لفروع من العلم ضيقها المنهاج الزيتوني› 
وآبلاها ألركود الذهنيء وانرلتهاالاغتارات ألتقليدية دون منزلتهأ بمرأحل» 
فأفاض عليها هذا الإمام من زوه واسلوبه اة وجدة» وأشاع فيها مائية 
ورونقا» حتى أسترجعت بعض قيمتها في النفوس» ومنزلتها في الاعتبار... هذ 
محات دالة - في الحملة - على منزلته العلمية» وخلاصتها آنه إمام في العلميات 


لا ينازع في إمامته أحد» "° 


() نقلا عن: آبو القاسم محمد كرو: أعلامنا: حمد الخضر حسين» تونس: دار المغرب العربي» 
7۳ ص E ٩٤-۹۲‏ 
الب ملامية التي كأ ص ها بأأقاهرة سوال AF,‏ 


لا ت الاي بار د اسک 


بروات: دار الشرت اللاي ۾ ط أ 15۹¥ 2 ر 


ومن ثم فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان» متنوعة العطاء 
دانية القطوف» وكأنما آنت في حضرة مجمع من العلماء ضم في صعيد واحد: 
اللغوي والأديب» والمفسر والحدث» والأصولي والفقيه» والمربي والمؤرخ»› 
والفيلسوف والمنطقي» بل وحتى العام بآمور الطب! 


ويكفي لعرفة مكانة ابن عاشور في التفسير الإحالة على موسوعته تفسير 
التحرير والتنوير. آما في الحديث فهو حافظ حجة له إسناد جامع لصحيحي 
الببخاري ومسلم» وله كذلك اد رر وروی به آجادیت البخاري يعرف 
ا ی و غ ا و و والجزائر وا لمغرب. 


هذا إلى تحقیقاته ته وشروحه علی مرویات الإمامين مالك بن ا E‏ انظ 
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا) وأبي عبد الله البخاري (النظر الفسيح 
عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) التي استدرك فيها على الكثيرين من 


آما رسوخ قدمه في الفقه وآصوله فيكفي شاهداً له كتاب المقاصد الذي بين 
ا ی ا 
للقراني." وابن عاشور إلى هذا وذاك لغوي عقت بامعنى الواسع لعلوم اللخة 
are Gi a a a‏ شى والقارة الل 
ا ج ما ا وه ال ا ارو وی فو ات 
مجلتيهما تنتظر الحمع والتحقيق والنشر. ذلك فضلاً عن العدد الكبير من كتب 


)١(‏ إل لحنوأر ¿ الكامل ما لذإ الحات ال هو: حاشة إلى وإ تص حح لمشكلات . التق عا 
إa\ré "i ã A‏ 1 أا .س“ il” i‏ 


وسنقوم اداد ه للنشر قي القريب العاجإ بحو ن نتت نعاق. 


اللغة والأدب ودواوين الشعر التى حققهاء فمنها مانشرء ومنها ما لا يزال 
خطوطا. 


وللفلسفة والمنطق عند ابن عاشور مكانة وتقدير» فقد كان يدرس المنطق 
والحكمة» وکان کتاب التجاة للشيخ الرتيس ابي علي بن 5 سينا من جملة الكتسب 
التي درسها ججامع الزيتونةء جنبا إلى جنب مع المقدمة لابن خلدون» ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني والموافقات للشاطي.. إلخ. وهو كثيرا ما 
يستشهد بآقوال الفلاسفة وينوه بارائهم» ويوظف مناهجهم في استدلالاته 
وتحليلاته» ویدراً ما حاق بآنظارهم من سوء فهم وسوء 2 


اند ا E‏ ا ال ف 
اص انال مقا کتبا خوط سواد تجح ریق مل ا 
١ sif f il | 1! ıi‏ 


K0 
نار‎ SS ما‎ SS 


وشا ترال 


ا و 


صر E‏ شخصته فاد صطبخت بها آثاره وآعماله» فإن ما صرف له مر عناية 
الباحثين وجهود الدارسين لا يكاد يفي بمعشار ما يستحق . AT‏ کبہيرة 


من المهتمين ججحركة الفكر الإإأسلامي ومصائره قي العصر الحديث لا يكادون 


)1( للاطلاع على قائمة وافية بمؤلفات مترجناء راجع محمد محفوظ: مرجع سابق؛ ج۳ ص -۳٣۷‏ 
٠ ٩‏ الصحي عتيق: التفسير والمقاصد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» تونس: دار 
السنابل للثقافة والعلوم» 1۹۸۹ء ص۱۹-1۷؛ إسماعيل الحسني: نظرية المققاصد عند الإمام 
حمد الطاهر بن عاأشورء فرجينيا: المعهد العالي للفکر الإسلامی ۱٤۱٦١‏ ھ/ ٥۱۹۹ء‏ ص ۰ ۹- 
۷ الدكتور بلقاسم الغالي: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورء بیروت: دار ابن 


حزم» ٤11۷‏ (ه/ ۹۹1 م» صر ہا“ لوص A‏ إ1 
ر 0 ر ٣‏ 


رد غ ا ا ع و ی وا و ا 
العسبر e Ce‏ ر و و 
وتعرف بتراثه العلمي تعريفاً دقيقأء فضلاً عن أن تحط بذلك التراث تحليلا 
لکو لاله وا بعاده» واستج e‏ امأ ٠‏ طن الأصالة والابتكار فيه ا اوا 
لمكانته في سياق حركة الفكر والثقافة الإإسلاميين في موطن نشآاته - تونس - 
على وجه الخصوص وق العام الإسلامي بوجه عام. 


بل إن آثاره العلمية لم يتح هما من الانتشار والتداول ما يجعلها في متناول 
الدارسين والباحثين» فضلا عن سواهم من طلاب العرفة والثقفين. فكثير ِا 
طبع منها قد تطاول عليه العهد ونفد من الكتبات» ول جد من آهل العزم من 
احققين والناشرين من يتولّى فض الغبار عنه وإخراجه للناس إخراجا جدیدا. 
آما ما لم طبع > جوهو غزیر - فلا يز! طيٌ النسيان» يقيع مخطوطأً على رفوف 
لكتبة العاشورية بالرسى في تونسء ويتراكم عليه غبار السنين وتتهدده آفاي 
بالإتلاف» وكانما تواطآات صروف الزمان وإهمال الإنسان أو تدببره کل 
تغييب مَعْلّم مهم من معالِم الحياة الفكرية والعلميّة للمسلمين في القرن 
ارين ا فالرجل ن باو ا كا قال جن الرن الق شب انرال ٠‏ 

آنا اتور ن اسما غاا وغ الفا اة ل إو ا 
وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بواحدة من أهم مؤسسات هذه الثقافة وبرمز 
من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين» ألا وهي جامعة 
الزيتونة. وهو بدون شك آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد هذه 
المؤسسة العريقة» قبل أن يتم الإجهارٌ عليها وطمسها في ظل عهود الاستقلال 


الموهوم والتحديث المزيف. 


درفت الركرنة خخا الطاهر ن عاشون طالا اها ما ف اه 
العلمي» وخبرتةُ أروقتها مدرساً متحمساً مقت دراء وعهده طلابها وأساتیدها 
داعية لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملا للوائه» وعاملاً في سبيله من مواقع 
BE‏ 
وخبرته قاضياً ومفتياً يتوخى تحقيق العدل والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه 
مهما كان في ذلك من معارضة لرغبات التقاضينء أو مناقضة لأهواء 
المستفتين "^ 


4 it «PF 


ونو د هنا أن نتوقف عند مساله طالما وف خط استواتها 
واستخدمت ذريعة ة لتشويه سمعة ابن عاشور والحط من قيمته»ء تلکم هي 
م أالة اأو . وة که و » ۹۱م ص قانون التجتب الذي حول 


SE 8 Cah SE Eek 
للمواطن التونسى ي الحصول على الجنسية الفرنسية» وذلك سعياً من السلطات‎ 
ألاستعمارية الفرنسية لتذويب آبناء البلاد اللسلمین ف في تقافتهاء سیرا في ا فی ذلك‎ 


وفق السياسة ذاتها الى TE‏ لطات 
الاستعمار الإيطالي في لیبيا. وني دیسمبر ١۱۹۲م‏ صدر قانون آخر معرزا للأول 
ودا إغ رات ماهة لى يفلو اة ال نة 


() تتوزع فتاوى ابن عاشور على عدة جالات مما بخص شؤون الأفراد والجماعات» كما ينتمي 
مستفتزه إلى بقاع ختلفة من العام الإسلامي. وقد نشرت أغلب فتاويه في جلات علمية داخل 
وی و ا ا و لی و ا ر ا وقد آنجز 
الدكتور محمد السويسى الأستاذ بالكلية الزيتونية دراسة شاملة هذا الجانب المهم من آثار ابن 
عاشور بعنوان محمد الطاهر بن عاشور: التي الأشهرء وهي لا تزال خطوطة حسب ما أقاد به 
ألذكتور بلقأسم العا عا 


ي 


بيد آن هذه السياسة التذويبية لم تكن لتمر دون مقاومة من أهل البلاد فقد 
ا اا رات وه عار الام ما ان 
المتجنس مفارق لحماعة المسلمين ومرتد عن الإسلام. وقد وقعت مصادمات 
ومواجهات» إذ اعترضت الحماهير المسلمة في الحاصمة وني غيرها من النواحي 
على دفن جثث بعض الأشخاص المتجنسين في مقابر المسلمين» فاستخدمت 
السلطات الاستعمارية القوة والعنف لدفن بعض تلك الجشث. ومام تزايد 
لات التعبئة والتصدي ذه السياسة جا المقيم العام الفرنسي - وهو راس 
السلطة الاستعمارية في البلاد - إلى الحيلة والمكرء وذلك بالسعي إلى اسستصدار 
فتوی من علماء | لشرع - الموثوقين في نظر الجماهير اللسلمة کک 
التجنس: وقد صيخت: ٠|‏ لسالة على نعو بسر ترریط الستقتی إذا کان مج متساهلا 


ا 


x م‎ + + 


بقول السؤاله «إذا انق ھی تبیه قلف رها عن امک 
بنفس قر والرجیات اتی ع پیا السلمون؟ E‏ 
ا غلبة اة الحنازة وان يدفن في مقبرة ة إسلامية؟ . 


تلك هي المسالة كما صاغها منصورون ١۴۲0٥م4×‏ - المقیم العام الفرنسي 
بتونس - الذي كتب إلى وزير حارجية بلاده تقريرا وافياً (مؤرخا في ۲۹ آبریل 
۳ يستعرض فيه تطور الأمر ويناقش الحلول الممكنة أمام تزايد المواجهة 
وتصاعد حدتها. وقي هذا يقول منصورون في تقريره: «و م يغرب عن بالي 
خحطورة هذه المسألة من وجهة النظر الفرنسيةء فرآيت من اللازم البحث عن 


1 
€ 
a 
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ل عا جار بدا ل مالين جا اغلاات 
اا و ا الأكبر [= رئيس الوزراء] 


ورجال الشرع». 


وتم تريب الأمر بينه وبين الباي ووزيره الأكبر بطلب فتوى من رجال 
المجلس الشرعي بتونس - المتكون من علماء مالكيين وأحناف - بناءٌ على 
الصيغة السابقة للمسألة. وكانت فتوى أعضاء امجلس الشرعي الأحناف على 
النحو الآتي: إذا اعتتق شخص جنسية بختلف تشريعها عن أحكام آلشريعة 
الإسلامية ثم حضر لدى القاضي الشرعي ونطق بالشهادتين ٍ واعلن أنه نه مسلم 
.ولا يرتضني غير الإسلام دیناء یحق له طوال حیاته آن يتمتع ! E‏ 
والواجبات التي يتمتح بها المسلمون» وبعد وفاته بحق له آن صلی عليه صلا 
ا لجنازة وأن يدفن في مقبرة إسلامية)» فجاء جوابهم على «السؤال الموجه إليهم 
بدون زيادة ولا نقصان» حسب عبارة المقيم العام! 


أما الأعضاء الالكيون فقد جاءت فتو اهم ختلفة ا ا(أضافوا إلى 
الشهاديتن شرطا آخرء فاعلنوا آنه يتعين على المتجنس عند حضوره لدى 
القاضي لا فقط النطق بالشهادتين» بل أيضأ التصريح في نفس الوقت بأنه 
يتخلى عسن الجنسية التي اعتنقها»). وتضي ف الفتوئ الالكة = كما يروي 
وروق < ما يلي «ولا يهم كثيراً بعد ذلك لو احتفظ بالجنسية التي اعتنق 
وبقي خاضعا لقوانينهاء إذا ما تعذر عليه التخلص منها). بل إن أحد الأعضاء 
المالكيين للمجلس - ويحتمل أن يكون الشيخ محمد العزيز جعيط كما رجح 
ذلك الأستاذ حمادي الساحلي - قد أضاف شرطا آخر بقوله: «وينبغي أن 
تتمثل توبة المتجنس في الإقلاع عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب 


جلسيته الحديدة). 


ويعلق المقيم العام الفرنسي على ذلك قائلا: «(فحسب هذه الفتوى 
الشرعية يتعين على المتجنس حينئذ أن «يقر بالذنب» الذي اقترفه عندما تجنس» 
زلكن سا يعن الا ار ف الراق كرك لا مط الى عن اة الى 
اعتنقها). 


والمهم في هذا كله - كما اعترف منصورون نفسه لوزير خارجية بلاده - 
أ فا اتدل اراهن الد هما ان ن لدعا فلو كاتا فان 
للفتوى الحنفية لكنت توليت نشرّهماء ولكن نص الفتوى المالكية مجعل من 
الستحيل الإقدام على نشرهما. أضف إلى ذلك أن الفتوى النفية ليست ذات 
a E‏ لأ الأغلية الساحقة من الشعب التونسے تعب إل 
اذهب المالكي».”" 


تلك هى إدا حقيقة السالة وتداعياتهاء وذلك هو موقف العلماء منها. 
ولكن بعض الأ طراف السياسية كانت قد أشاعت بوجه حاص وريا ایعاز شض 


کے 1 


ألسلطات الاأستعمأرية نفسهاء a‏ شيخ غعمذ 
الطاهر بن عاشور كان سيصدر فتوى موالية للمتجنسين e.‏ لضغط 
الحكومة على الجلس الشرعي. ولكن تصدي القوى الوطنية وتعبتتها للرأي 
العام ضد قانون التجنس قد أفسد عليه أمره» كما تضيف تلك الأطراف با في 


E GNI O aS (۱( 


التركي للنشرء 144 ص۹٣۲ EL VA-‏ اف E‏ 8 في التاريخ 


YYY_YY flaayY tf XX XII H4 1, Nu ef |‏ 
واسحضصارة /بروت: دار الغرب اق سار مى + ط1 ؛ (١ ۹١١‏ )ا سآ ٢1‏ ؛ ۰ 


کک الفرنسي نفسه! وقد استمرت تلك الأطراف وامتداداتها في 
لعصر الحاضراتلوك الحكابة ذاتها حى بعد آن طهر ا وت 
E‏ 
هناك من يتعمد التعتيم على الحقيقة والسعي عن ¿ قصد لتشويه سمعته والهط 
من مكانته. ولحل تلك الحنة التي تعرض ها الرجل بسبب قضية التجنيس هي 
ما قصده الشيخ محمد المختار بن حمود رئيس تحرير الجلة الزيتونية في الخط اب 
الذي N SEA GES‏ 
الزيتونية وفروعها حیث قال: «وهنا أطوي بسرعة صفحات و و 
سيدي الأستاذ الأكبر» وهي صفحات تروع وتهول» » وستنشر یوما والحساب 


7 


يطول». 


كل ذلك ولا نجد للشيخ ردا على اتهامات التهمين دفاعا عن نفسه وتبرئة 
لاه وا شى ارج ات ر مةل و قل فاس ای ارک 
للتاريخ الحكم له آو عليه. وني تفسبر دواعي جو البلبلة والإشاعة الذي حاط 
e a a o‏ الزيتونة عموما وللشيخ ابن 
عاشور خصوصاء يذهب الدكتور بلقاسم الغالي إلى آنه «ليس من الغرابة آن 
تصدر الشائعات لتعمل عملها وتثير البلبلة حول رجال العلم. وقد كان من 
أهداف الاستعمار الفرنسي جعل الموة تتسع بين الأمة وساستها وعلمائها. هو 
في هذه القضية بالذات من الذين مجنون الثمرة لأن الإإفقاء بالتجنس مطلب 
تطمح إليه القوى الاستعمارية كما تهدف إلى تعميق الهوة بين آفراد الأمة وبين 


a إلماة إإ ما ی ی ۳ ولگ ما ادا کان إل‎ )١( 
اله الريتونية» مجا ا وحن لا نعلم ما إذا کان السیح ابن حمرود‎ I 


وفى با وعد آو أن غيره ممن عاشو! تلك المرحلة بأحداثها وتوتراتها قد نهض بفتح تلك 


اأص ارت ااا آ. 


التب تت ب أحضوبات. 


فلاا اح الاد ا دمن إا اغاغ واي ي هة 
الستهدفين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي ذاع اسمه في آنحاء تونس با 
بعثه من فروع جامع الزيتونة المعمور في الجهات المختلفة» وما ذاع له من صيت 
علمي وإشعاع بلغ مداه المشرق والمغرب»." 


وبناءً على ذلك لا غرابة أن تتعمد السلطات الاستعمارية - مثلة في المقيم 
العام الفرنسي - وبعض ن الأطراف الحلية الحواطئة معها حجب فتوى الجلس 
الشرعي المالكي الذي كان الشيخ ابن رر و کا کان ال ت ت 
شيخ الإسلام المالكي. بل إن الأمر ينطوي على أكثر من ذلك ويتجاوز مسالة 
ال د اعات التاسة. دك أن السلطات الاستغعمارية | تكن قط 
مرتاحة للجهود الإصلاحية التي كان أبن عاشور وغيره من العلماء والمصلحين 
يبذلونها في إطار التعليم الزيتوني. وني هذا الصدد يعلق الأستاذ هادي 
الساحلي بان المقيم العام الفرنسي عدل «عما كان يعتزم القيام به من نشر 
فتوى امجلس الشرعي بين الناس حتى لا تكون حجة عليه» وبذلك فقد فسح 
المجال للإشاعات والاتهامات والأخذ والرد» إلى أن بانت الحقيقة ولو بعد 


7 ت 
نصف قرن ٠‏ ولكننا نعقب على تعليقه هذا بالسؤال الاتي فنقول: 


لاذا ی 
نالف راا ا ا وو ا و 


۲7( الا 8 ص ۲۲٣‏ :یل نش الکاټی مزا الیک ا ٥‏ و ذلك مناد تة 
الساحلي: مرجع سابق» سل وقد نشر الكاتب هذا الكلام قي مايو 
مرور أكثر من خسين سنة «على تاريخ اللوي ا ا ا ا الرس و و 
صل ها كا وة ال ¢ i‏ ص (١‏ 


أصدرها حول قضية التجنيس» (المرجح نقسه» ص٠‏ 


ورا لا عست ارات غ ها الاول ناعذا اانا 
كان يكن أن محدث إزاء تصرف كهذا من رد فعل من قبل السلطات 
الامارة هرر ام ل ر اه كان هد قان مهارن جضن 
الأطراف الحلية على تمرير مسالة التجنيس. وليس بعيدا آن نشر الفتوى 
وإشاعتها بين الناس كان سيزيد من غضب الجماهير وثورتهاء الأمر الذي لا 
شك أن السلطات الاستعمارية كانت على استعداد وتصميم كاملين لمواجهته 
الريك هن البطى.والفقك اراظن وبدو أن العلماء عموما وأفضاء الس 
الشرعي خحصوصاأ ما كان لديهم الاستعداد النفسي ولا السياسي لخوض 
غماره والمخاطرة فيه» خحاصة وآن الأحداث التي وقعت تصديا لعملية التجنيس 


قد لاحت بعض ںی نتائجھا. ول اعا روات 2 آهو 87 , اأ لشرين وأخحف اأ زین 


بآن بجنوا ظهورهم للعاصفة واا ج ا والتشويه التي 
استهدفتهم بل استهدفت من ورائهم وبالدرجة الأولى الجامحة الزيتونية نفسها! 


1 «l1ڃs‏ | ا 


وفضلا عن انزعاج تلك | ت مما قام به الشيخ ابن عاشور من تنظيم 
للتعليم الزيتوني «بتوحيد برامج ج الفروع وتنظيم شهادة الأهلية على عين المكان 
بعدما کان [ذلك] حكرأ على الجامع الأعظم بالعاصمة)» ا أحدثه امن فروع 
SG Es‏ 
من دمج «للعلوم الصحيحة في البرامج الزيتونية)» فإن موقفها الحقيقي - 
O o O‏ 

RR ™ 


ر ألعبأشى: کر سأبق» ص ۷1-۷٥‏ . 


— ¥0 


«طبعا بتحقيق إصلاح يكن آن يشكل خطرا بالسنبة إلى السياسة الت تتتهجها 
فرنسا بتونس . ذلك آن إجراء آي إصلاح - كما تطالب بذلك العناصر الوطنية 
ی E‏ 
الزيتونة معهداً تغايا جهزا ومنظما حبب الطرق الديت ارك س 
و e‏ 
متكاملة في منهجها ومعارفها ومجاوبة لما هو حاصل من تطورات ومشكلات. 


افلا يكن ني ضوء ذلك كله القول بان السلطات الاستعمارية الفرنسية 
بإعاقتها جهود الإصلاح والسعي في تشويه القائمين عليه من العلماء قد مهدت 
الطريق وهيآت الذرائع خلفائها ني عهود الاستقلال لتقويض التعليم الزيتوني؟ 
فحجتهم في ذلك واضحة بينة: إنه تعليم غير مواكب لظروف العصرء عاجز 
E‏ 


ولا EN‏ ق ۳ ست وا لاج ر ا ! 


۾ ليب آفا کو ا ان ی 9 ا N PC E FINE‏ غرېره 
.ر ك یں ب ل n‏ س ٢٠ت ATE‏ ك 
2 
حیا ومیتا! 


وإذ ليس هدفنا في هذا امقام - ولا هو بإمكاننا - الترجة للشيخ ابن 
غاو ر وكات رة رض رة مف ول جى ار انار العامة الغيرة 
ر ا ا ا ا ات ل هااا 
ولوازمها من مصادر ووثائق» فإنه لا يفوتنا - بل إنه يلزمنا - أن نؤكد أن 


.906-۵٤ الاش : م حح سايق ص‎ )١( 
اھ ج س‎ 


و ہا و اسو 


( 7 السأحلي: مرجع سأبق» ص٦ ٤‏ أ . 


الاج عا إن كاب اة شام وة فة رر الات ات 
أشخصيته» وتسلط الأضواء على معام سيرته» وتتبين اتجاهات تفاعله مع 
آحداٹ عصره وججرياته» وترصد علاقاته بمعاصريه سواء في إطار البيئة 
الزيتونية أو خارجها في تونس وفي عالم العروبة والإسلام. أما الحاجة إلى دراسة 
مؤلفاته وتقويم إسهاماته وتقدير مكانتها في سياق حركة الفكر الإسلامي في 
القرن الرابع عشر اهجري (العشرين الميلادي) فهي أوضح من أن تاج إلى 
تاکنل: 


ابن عاشور وهموم الإصلاح 


م تكن همة ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية - وخاصة في انجال الفكري 
والعلمي ا غل رع دون آخر مر من فروع المعرفة الإسلاميةء وإنغا كانت 
رو الا تاا 2 ا - شاملة لكل العلوم ال ا 
ف جامعة الزيتونة وفي نظائرها من مؤسسات التعليم الإسلامي کالقرویین 
والأزهرء مع إدراكٍ واضح لا يستدعيه ذلك من ضرورة إحداث تغيير عميق في 
طر التعليم ومضامينه ومناهجه. ومن ثم كان الجهد الإصلاحي الذي بذله س 
خلال المواقع المختلفة التي شغلها والوظائف العديدة التي تقلدها يهدف إلى 
مجاد المسالك المناسبة و المداخل الناجعة «لتيسير الحوار بين الإسلام والعالم 
فأسهم متفاتاً مدة نصف قرن e‏ الرامية 


8 )1( 
ل تنظیم هیاکا کک بار براه قصد . اأ e‏ 


E e a‏ الاد ميد ام غر صنف 


س 


() أل لستو ق مرجع سأبق» ص1 -. 


— YY — 


تلامذة جامع الزيتونة)“ صنف كانت صلتهم باللغة الفرنسية والثقافة 
الأوروبية أوثق وأعمق من صلتهم باللغة العربية والثقافة الإسلامية. 


n 
رذم هوق وتجاوز فصاع - کانا ما یزالان في بدایتهماء لکنهما قابلين للتوسع‎ 
سن ار زین تيار الأصالة مُمثلا في التعليم الإسلامي الذي كان جامع‎ 
E وتيار ألعاصرة‎ e 
لصادقية حينها رمزه وإطاره بوصفها المؤسسة التي آذ ااا رن‎ 


1 fA 
IZ 


المرجع نفسه» ص۷. وني هذا الصدد يؤكد الأ ستاذ الشنوني أن الشيخ أبن عاشور كان له في 
الطلبة الذين درسهم بالمدرسة الضادقية «تأثير تمثل في الذب .عن الديسن والحفاظ على أللغة 
القومية [الحربية]ء والإبقاء للصلة متينة بالتراث الإسلامي»» المرجع نقسه. 

(۳) ھا الحكم على المدرسة الصادقية إغا E E‏ 
لا بحسب دواعي إنشائها والفلسفة التي قامت عليها ايتداء. فعندما آنشكئت الصادقيِة عام 
۱ هھه/ 1۸۷4 م بان توي خير الدين الوزارة الكبرى كانت اللجنة المكلفة بوضع نظامها 
وترتيب برامجها مكونة من عدد من علماء الزيتونة برئاسة خير الدين نفسه» وقد أقيمت 
التكون امتدادا وتعضيدا لحامع الزيتونة «تعليمها عربي ديني [إسلامي]ء وتربيته ا دينيةء متينة 
صارمة» وعلى توسيع دائرة التعليم العربي الديني بتعليم اللغات التركية والفرنسية 
والإيطالية... وتعليم الرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات. .. محمد القاضل بن عاشور: 
ار الد وانكرة ق أ A TE U U a‏ 
آما ما آل إليه حالما فهو أنه قد م إجهاض رسالتها ومقاصدها والانحهراف بها عن فلسفتها 
OGG O yS‏ 
SS NS‏ لا وهو 
لويس .٥ otis Machue! lıgla‏ وقد استولی ماشویل هذا على ج 
والتعليمية» حتى جامع الزيتونة)» واتبع سياسة تقويض لوظيفة المدرسة الصادقية ورسالتها إذ 
يقر ى ها مادة تعليم عربي ضئيل وقطع مادة الثقافة العربية ا 
آداة المعرفة العامة»ء وإبقاء «اللغة أ العربية مادة تغليم لا تقضد إلا ES‏ 
طرائق تعليمها۔ ٠‏ ثم قصد ماشویل بعد ذلك «التعليم الزيتوني ۽ فقطع ما کان بينه 


a 
ول‎ 
ي‎ 


التعليم الصادقى من صلة» وأخلاه من مادة العلوم الكونية». وبذلك تحولت الصادقية إلى 


— YA — 


العلوم والمعارف الجحديدة مزاوجة مع العلوم الإسلاميةء لتكون بذلك امقداداً 


وإذا كان ما قام به الشيخ ابن عاشور من آأعمال وما نهض به من آعباء 
ووظأئف تي سبيل المسعى الإصلاحي للتعليم الزيتوني ما يزال في حاجة إلى 
التوثيق والدراسة والتقويم العلمي النزيه لتحريره من سطوة الحاولات المغرضة 
التي سحت لتشويهه» فإن رؤأه الإصلاحية بشأن ذلك التعليم قي مناحيه المختلمة 
قد كفانا هونفسه مؤونة تدوينها في كتابه ذي العنوان اموحي؛ ا الصبح 
بقریب؟ e ‘۲ EC E‏ 

أحرز ابن عاشور شنهادة:التطويع عام ۷ هھ / AN‏ افرط و 


E a 


سلك التدريس بجامع الزيتونة - الذي تخرج فيه - متدرّجاً في حططه من 
مدرس متطوع إلى مدرس من الطبقة الثانية (۳۲۰١ه/‏ 1۸۹۹م). وما لبث 
غير زمن يسير (أربع سنوات) حتى عين مدرساً من الطبقة الأولى بعد نجاحه في 
المناظرة اللخصصة لذلك عام ۱۳۲۴۲ ه/۱۹۰۳٠م.‏ را م 
هم درا بادرس الصادقة وعكبوا الج الكاة ية 


= جرد معهد لتعليم العلوم الحديثة منقطع الصلة بالأصول الثقافية الإسلامية للبلاده كما عزل 
E EE )‏ ففرا ال (راجع محمد الفاضل 
ابن عاشور: مرجع سابق» ص٦‏ ٤؛‏ وقارن يما جاء في: مهادي الساحلي: فصول في التأريخ 
والحضارة» مرجم سابقء ص۸۲ و۱۳۸). 
وبذلك يصدق ما لاحظناه بشأن جذور التيارين اللذين أدرك ابن عاشور إرهاصات المخاطر 
التي ستتولد عن استفحال الشقة بينهما» كما يصذق ما قررناه من أن السلطات الاأستعمارية 
گنت بال ساد لاجهاض , أية محاولة لإإصلاح التعليم » نابعة من الذات» وهو ا 


ÎI 


آفصح عنه بوضوح وجلاء ا ا وا المذكور سا 


— ۲۹ 


الكتب الموقوفة على مكتبتها “ 


ومهما بدت المدة الى مضت على ابن عاشور من تخرجه حتى تاريخ بدئه 

فی تاليف الكتاب المذكور عبر ر كافية 2 لإإدراك آغاط القصور والمشكلات التي کان 
ا ا ا غ کو کرات و و 
ماهية الإصلاح المطلوب وعن ¿ ا لخطوات اللازمة لذلك فإن مثل هذا الانطباع 
عبر وارد هنا. 


إن مارسة ابن عاشور لاتعليم الإسلامي مدرساً امع الزيتونة والدرسة 
: الصادقية م تكن إلا لتؤكد قتاعته بضرورة الإصلاح وتصميمه علو ى المضي فيه» 
فقد بدأ تدوين آرائه الإصلاحية - كما ذكرنا قبل قليل - في صيف عام 
۱هر ۱۹۰۲ء وما فتئ یراجع ما کتبه ني تلك الصاف ويه وت ن و 
طوال الأصياف الثلاثة التالية حتى استوى كتابا هو في الحقيقة آحد النصوص 
التاريخية المهمة في مسيرة الإصلاح الإسلامي ومعركته في العصر الحديث. بل 
إن قيمة الكتاب لا تقتصر في الواقع عل اتاخ اریت آذ إن كرا من 

الأنظار والأفكار التي يحتوي عليها ما تزال ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى 
مشاغل الفكر الإسلامي وهو يستشرف القرن الواحد والعشرين حاملاً معه 
سؤال النهضة الكبير بإشكالياته وتحدياته ومطالبه. فمزاولته لذلك التعليم 
متعلّما ومُعلّماً قد أشعرته - كما يقول - «بوافر حاجته إلى الإصلاح الواسع 
النطاق»» على نحو يشمل جوانبه جميعا: نظام التعليم» ودرجاته» وموادى 


(1) للمزيد من التفصيل عن تعليمه وشيوخه والوظائف الى تقلدها داخل جامع الزيتونة 
(0 للعزيد من التفصيل عن تعايمه وشي والو لي خل جامع الزيتو 
Tea £‏ 


وخار سه انظر خمد خموظ: مرجع سابی؛ 2 ۶ یں 


E‏ آليس الصبح بقريب» تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم» ۱۹۸۸ء ص0. 


E 


والكتب المعتمدة في التدريس» والمدرسين من حيث تأهيلهم ومدى مناسبتهم 
لدرجات التعليم ومستويات الدارسين» وتدرج المعارف التى تدرّس وتراتبها. ° 
وعلى هدّى من هذه الرؤية سار في جهوده الإصلاحية فاستتب له العمل بكثر 
مما سعى إليه وبقي إل افر ا ی ا سه 
الظروف وما تيسر من مقاومة صانع مُنكر ومانع معروف». ° 

على آن جهود ابن عاشور للإصلاح التعل م الزيتوني م تكن في الحقيقة 
تجري ني فراع تاريخي وبانقطاع عما سبقها من حاولات؛ ولا کان آفق وعيه 
OS‏ 


۾ اغا کان ذلك کله تل ے هة ASN e‏ 
وإ ال دنب نه ن درج ي سياق أوسع» هو سياق حركة الإ صلاح سي 


القَر رن ن التاسع شر أ ا ظل إمارة المشير آحمد باي. آما تحدیده لوجوه 


الإصلاح المطلوب وتقديره للعلل التي قعدت بالتعليم الإسلامي في تونس وفي 
غيرها من بلاد الإسلام فيقومان على رؤية شاملة لأسباب تأخر ذلك التعل 
رۇ eh‏ 


يلخصها على النحو الآتي: «الأسباب العامة التي قضت بتأخر المسلمين على 
اختلاف آقاليمهم وعوائدهم ولغاتهم»» والأسباب الراجعة إلى «تغير نظام 
الحياة في أنحاء العام تغيرأ استدعى تبدل الأفكار والأغراض والقيم العقلية)» 
«مِمًا استدعی تغبر آسالیب ومقادير العلوم المطلوبة» وقيمة كفاءة 
التعلمين لحاجات زمانهم».” دغر إلى الإصلاح وسعيه لإيقاعه فعلاً انا 


ے2 آد اک عض اھا الہے لان أا 


4 
إذا تأيعين م رؤية تار رة وحضارية شاملة < لات العمقهة 
م ےت سل لے ل ا ا e ea a‏ ا n‏ 


)0 رأجع ته تقصيله القول في ذلك في اليس 1 لصبح بقریب» ص ۱۷١-1٥1‏ . 
a (۲)‏ ص 0 


SSE أا‎ (f) 


المصدر د نگسةدة س > ` 


إ۳ 


التي حصلت في صميم الاجتماع الإسلامي وني غيره مما اتصل به وتفاعل معه 
بل وتأثر به» وخاصة الاجتماع الأوروبي. وهي نحولات اقتضت ا 
هو نفسه O‏ 
الإمالب. 


ولكي نضع رؤية ابن عاشور وتطلعاته الإصلاحية في سياقها التاريخي 
المناسب ربطا هما بالسابق من محاولات الإصلاح ووصلا ها بالواجب مما 
يتطلبه حال ذلك التعليم في عهده» فإننا لسنا في حاجة إلى التكهن والتخمين» 
CL E SL e‏ فهو يقدم في کتابه 
السالف الذكر عر ا 0 للأطو أرِ ألتارخية التي م ا التعلت الإسلامي 
E i Ea‏ و الإسلام عبر القرون» ذاکرا 


8 سے اه م کو en‏ 
الت كانت E‏ تی اا يخدمة و ئي التدريم E‏ أ 


لأعما مم E es a‏ 
الأريب» ولا يجار في توسعها الرآي المصيب»" عن الأوضاع الاجتماعية 
والأحوال السياسية التي اكتنفت ذلك التعليم آو رافقت رة مره وه 
وأكتماله أو معطلة هما ومعيقة. وهي نحات تفصح عن سعة اطلاع على 
التاريخ الإسلامي ووقوف على مفاصله ومفارقه» كما تنبئ عن موقف نقدي 
غ و اذك a‏ ووقائع. ولاغرو آن يحتل 
ا بن عاش ر لأحوال التعليم» فقد جعل عنوانا 
عا ا اتالد : yT‏ اة ا ية ورا 


(4) إو ا هلد اأ ats‏ |* ر لكتابه: النظر أ ر د | إل 


فتسنا هذه الحارة مر مقدمة اب عاشور اسبح ىدف مصانى ` 
ت ٠»‏ ر 


الصحيح» لسا د تونس: ألدأر العربية للكتأاب» 4 صر ۹. 


ت 


FY 


إصلاحية. ذلك آنه فضلا عن أن «التارر بخ فطري لان حديث الناس ججحوادئهم 
سنة آدمية»ء" فإن الاهتمام به يزداد والحاجة إلى دراسته تشتد «عند ابتداء 


النهضة حين يشعر الناس بوجوب تاريخ حاهم وران مستقبلهم ماضيهم»." 


وهکذا فابن عاشور بمحاولته التأريخ للتعليم | الإسلامي" لا يدف إلى 
عرض آطواره الختلقة عرضاً «قاصرا على سرد الوقائع» عريَاً عن النظر في 
الخاية المقصودة؛ وهي الاستعانة به على سياسة الأمور في الحاضر والمستقا © 
فاية نهضةٍ لا بد ها إذاً من تبص بالتاريخ» ووعي لسياقاته وسننه» على نحو 


ك ج٠“‏ ويتل التعليم في 
سالك النهضة وأا بابھا بل ف 1 جتماع الإنسا 1 ني غامة مکانة كبر ِ 


يفيد - في رأي ابن عاشور - «ترقية المدارك البشرية وصقل ل لطر الطيبة 
لإضاءة الإنسانية وإظهارها في أجل مظاهرهاء خرج ج صاحبّها أاعن وصف 
و ی ا - إلى ما فكر به في جلسب 
مصلحته ومصلحة غيره بالتحرز عن الخلل والخطاً بقدر الطاقة وبحسب بااشتته 


س ی 


المدنية في وقته» © وهو يؤضل فكرة كون التعلم والتعليم فطرة إنساتية فیقول: 


«علی آن الإنسان خلق بطبعه مُعلّماً معنی آن ني طبیعته حب إیصال معلوماته 


(T)‏ خصص ۾ ابن غعاشو ر ااا ين ۾ کتابه المذكور (1۷ O‏ ظط ے إ, اوا __ إآه 


ور جر عر س اکور عيمح لعزي 
الإسلامي» كما جعل مدخلا لذلك العرض الكلام على التعليم وأطواره عند العرب قبل 
الإسلام وعند من عاصرهم من الأمم (ص۲١-١١).‏ 

. الصدر نفسه» ص۲۲۷‎ )٤( 

)0( س تفسه» ص ۲۲۷. 


ر ااا ر j‏ 
المصدزر نصسه» ہیں 


FY = 


إلى غبره لِمَّا فطر عليه من التأنس ومن اليل إلى التعبير عما مجده» وهو أصل 
فطرة النطق. ومذا ترى من يحدثك عن شيء رآه واستحسنه يود آن يوصلك 
بكل تشخيص إلى مبلغه من إدراك ذلك المتحدّث عنهء وهذا أيضا مبدا شعور 
التشخيص في البشر وهو أقدم طبعا من النطق؛ إذ هو يظهر قبله في الطقل».“ 


ولْمًا كانت العلوم في نشوئها ونغوها E E E SEPET‏ 


i 0‏ 
ألاجتماعية» إذ «تختلف أعدأدها باختلاف الحاجات الداعية» ‏ إليهاء فإن 


E EE E A 


کک > أ اعم . Pî‏ 
الا ا ا رة طرائق هذا | إصلاح والكشف عر 
ت ۶ 1 ا ی ا - e.‏ 


ويشترط ابن عاشور فيمن يقوم بمثل هذه الدراسة النقدية التقويية للتعليم 


(© ل ت و ن ن اور عا اا مل وا ان ا ن 
E O E E RS‏ ا 


ا 


٤م(‏ الذي أصلل هذه المعاني قي تفسيره لقوله تعألى: وعم ءاد الاَسْمَاءَ كلها 
[البقرة ۲ ] حیث قال: «ولا شك آن اللغات من أوكد الوسائل لعمارة الأرض» وذلك أن 
تدبیر فرد وآفراد لا يقي ما تستدعيه العمارة المشار إليهاء بل تدبير الإنسان الواحد لا يكفي 
لضروريات نفسه» ولذلك كان مدني بالطبع محتاجا لمعونة أبناء جنسه. والمعونة - خحصوصية 
E TT aE‏ 


EE 1 1 <= ۴‏ ۰ ا الک 


بشأن نعمة البيان تَرانها بنحمة إلخلق قي القرآن» حيث قال: على لاان َل 
الان[ الرحمن:٣‏ -٤]ء‏ وقال في أول ما نزل: اقرا باسْم رَبك الذي خلَقء خلق الإنسَانَ مِنْ 
على اوا ورف الأَكرمُ الي عَلْم بالْقَلّم€[العلق :1]. هذا الكلام منقول من خطبة 
الشيخ سام بوحاجب التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بتأسيس الحمعية الخلدونية يوم: 1۸ رجب 
٤ه‏ وقد أوردها ا عاشور كاملة في اليس الصبح بقریب» ص ٠١١-٠٠۳‏ . 


کے 
۹ 
we‏ 


ألصدر تقسه» ص . 


E 


الإسلامي «آن يكون ممن آنشأه ذلك التعليم فة غا مجاجات الزمان 
وغايات العلوم» نظارا إلى الروح لا إلى الجثمانء بعيداً 2 E BES‏ 
E‏ وکاتة بهذا نهب 

A‏ لزيتونة ومشايخها وبنظرائهم في مؤسسات التعليم الإسلامي الأخرى 
كالقرويين والأزهر والنجف أن يتولوا هم أنفسهم مهمة نقد ذلك التعليم 
وتقويمه واجتراح طرائق الإصلاح وتعيين مسالك التجديد والتطوير فيه» 
ليسدوا بذلك الطريق أمام الغرباء عن روحه والغافلين عن مقاصده حتى لا 
يقوضوا بنيانه وينقضوا غزله آنكاثا. وهل ما حدث لعدو من تلك المؤسسات 
اتم الظرر والاي د مر لا کان ان غاوو كى وله وس 
لس الذرائع دون وقوعه بأن يكون الإصلاح ذاتياً نابعاً من روح الإسلام 
ومساوقاً لقاصده» موقا جاجات الإنسان ومواكباً لقتضيات الزمانء فلا يكون 
قطيعة مع تأريخ الأمة او ارات فن اضرل فا از وا و غانات 


رسالتها. 


ولنلق الآن بعض الضوء على صلة رؤية ابن عاشور وهمومه الإصلاحية 
پألسايږ ت من محاولات اللإصلاح. وإذ ليس القامٌ هنا مقامٌ تاريخ لتلك 
الحاو لات فإننا نتفي بإشارات إليها مبمنة» اعتمادا على ما دونه هو بشآنها في 
عبارة جزلة رصينة. فبعد رسم خريطة تاريخية للتعليم الإأسلامي» يرصد ابن 
عاشور عددا من حاولات الإصلاح التي شهدها ذلك التعليم في تونس من 
یل | ) جامع الز يتو نة و س اا عام أ ا احفصية (۷ + 
ر ت ا ی ا ا مراحل حتلفة من عهود الستصن NY ١‏ 


۳م) والحسینية (۷-۱۷۰۵٥۱۹۵م)‏ حتى نهايات القرن التاسع عشر 


زؤ) از آآه ص “1۹ 
اليس الصبح بقريب» مسر ١آ‏ 


— f” 


KE 4 lifTlullE 


الميلادي (آوائل القرن الرابع عشر الهجري). وإنمًا حص جامع الزيتونة 
لاعتبارین: فهو - آولا - آدری بتاریخه وبجحاله ورجاله؛ إذ فيه تخرج وبه ات 
E EE‏ التجربة والمعاناة الشخصية. آا اتافان 


Ii | اأ“‎ 
3 


جامع الزيتونة ثل نموذجا لمؤسسات التعليم الإسلامي» يصح بشانها ما يصح 
بشآنه من تقدير» وينطبق عليها ما ينطبق عليه من أحكام» في الإطار السني 
وای عا خد یر رکا ری م ول عا ات ا ع واکان 
السيد محسن الأمين بخصوص أوضاع التعليم با لحوزة العلمية في النجف). 


شهدت تونس نهضة كبيرة للعلم في عهد السلطنة الحفصية التي شَيّدت في 


طلها المدارس» واسيدت «كل مدرسة إلى واحد من العلماء يباشر التعليم بها 


وا آخوال تلامذتها)»» وأوليت ا خحاصة م والعلماء حیسث 
«فرضت الحرأيات الكافية للمدرسين وللتلامذة أيضاً۲» کھا ات یات فخښل 


اأإعدأة اعام إل س ردا الق إا E‏ لات الأ | ( 
3 با ٣٠م‏ بح الزيتو E LL‏ لاف حل دات الفنولن ما صار 


ا ا 


إلا أن نجم العلم قد أفل بعد هذا الإشراق الزاهر وخل ذکره بعد تلك 


E E E E E (1)‏ 
الحفصي وما كانوا يقرئونه من علوم. هذا وقي الاستشهاد الذي أوردناه إشارة إلى غزو 
الجيرش الإسبانية لتونس عام ۹۸٠١‏ ه/19۷۲ءم» وهو الخزو الذي قال عنه ابن آبي دينار في 
و و ا و «... وقي تلك الأيام آهين المجامع الأعظم 
[جامع الزيتونة]ء وذهبت خزائن ن الكتب الى بهء وديست بأرجل الكفرة ة معام المدارسء 
وتفرق ما جوع مر ن دواوين العلوم وتبددت في الشوارع» حتى قا لت لار من شر 


حيث النواوريو وك الآن إغما يعر على الكت المطروحة هناك N‏ عمل أ و المطوي:: 


السلطنة اخفصية ببروت: : دار الغرب الإسلاميء ٤٠٦‏ 


۳ - 


الإإشادة» حين انتقضت عرى الدولة الحفصية في مدة الحسن بن محمد أواسط 
القرن العاشرء کک إلى آن صارت تونس ولاية تركية سنة ۹۸۱ھ 
اوا ذلك القرن». غير أن مصيرً تونس ولاية تركية م يكن لِيعْيْرَ من الأمر 
شیثاء إذ «#بقی ل ع امبر دولة مماليك الترك الدايات في حضيض 
ا وانزؤى الناس في بيوتهم اتقاء الفتن».” ويذكر الوزيسر 
ابن السراج في تاريخه الحلل السندسية بالأخبار التونسية أن وباءَيْن أَصًابًا تونس 
في عامي ۳٥۱۰ھ‏ و٣‏ ١٠۱ھ‏ قد ذبا بالعلم بما کان فیهما من قبض العلماء» 
ولکن ابن عاشور يعقب عليه بان «إهمال الدولة وتحكم الجهلة الموجهين من 
البلاد التركية قد كأن آوباً له [آي للعلم] من هنين الوباءين» وآن الاستبداد 
بألسلطة وإهمال الدولة لحانب العلم وشدة الظال التي E‏ العقول» كلها 
گات ااا کرت مرا 


SS 
والاضطراب السياسي والاجتماعي وغل العقول هي العوامل المؤدية إإ‎ 
تدهور العلم وانحساره. وبمفهوم المخالفة فإن الاستقرار السياسي والاجتماعي‎ 
وانتفاء الظلم وحقيق العدل وانطلاق العقول هي الشروط الضرورية لنمو‎ 
العلم وازدهاره. والحقيقة يكن آن نلاحظ هنا أن ا اساسا ن هله‎ 
الاعتبارات جيعأء ألا وهو مفهوم الحرية الذي احتل مكانة عالية في تفكير‎ 
الشيخ ابن عاشور واهتماماته. وما انفك يتابع هذا المفهوم الاضل والظر‎ 
E ے* | ےہ ¦ اأ‎ 


i E LE ONE‏ َ ااه اج ج والق 


الحورية الأخحرى كالفطرة والسماحة والمساواة الت دعا إلى آن تکون هی 


() التن ا .AA,‏ 


۴7 اأ دزد ص ` ۾ ۹ 


الأصول الموجهة لعملية الاجتهاد والاستنباط في التشريع للحياة الإنسانية. كما 
نظر إلى الحرية في الوقت ذاته بوصفها أصلا من أصول نظام الاجتماع الإنساني 
في الإسلام» فهي بذلك في المبتداأ وامتتهى في النظر الإسلامي إلى الإنسان. 
وهذا المنحى في النظر إلى الخحرية نجعلنا غجازف بالجحزم بأنه غير مسبوق في مشل 
هذا التأصيل ماء ولا نعلم ممن جاؤوا بعده من سما في التنظير مما عليه»ء وإن 
كنا لا ننتقص من قيمة ما قام به عدد من المغفكرين والكتاب من دراسات 
تطبيقية لمفهوم الحرية في مجالات ختلفة من مجالات الحياة الإنسانيةء وخاصة في 
سياق الحديث عن النظام السياسي الإسلامي. 


ا E‏ 
سبحين سنة» وجاء عهد الدولة ألحسينية التي انحاز مؤسسها البأاي حسين بن 
علي (الذي سکم ین امي ٥و (۱۷۴٣‏ إلى آهالي البلاد بعد أن خضد 
شوكة المراديين وتخلص من سطوة إلحند إلترك. وقد كان من عغاور ى سيأسة هذا 
الباي آن «أعاد ربوع العلم بعد اندراسهاء ورتب بجامع الزيتونة ثلاثين دا 
زجعل للقائمين بتلك الدروس جرايات» معلومة. وبذلك ازدهرت العلوم 
وعرفت رحاب جامع الزيتونة وأروقته علماء أعلاماً نشطوا وأفادوا في كل فرع 
من فروعها. وسار على نهج الباي حسين عدد من الذين تعاقبوا على الملك 
بعده» على الرغم ما وقع آئناء ذلك من فتن كان لها آثرها في تعطيل مسيرة 


3 1 «tf 
وا‎ 


"A — 


وقد بلغت تلك الحهود الإصلاحية والعناية السلطانية بالعلم مبلغا مهما في 
ظل إمارة کل من آحد باي )۱۸٥١-۱۸۳۷(‏ وعحمد الصادق بای (۱۸0۹- 
۲.. فقد سن الأول للتعليم «نظاما سنة ۸١١١ه‏ وهو المعبر عنه بالمعلقة؛ 
لتعليق ظهيره [=قانون آو مرسوم] بالحائط الغربسي قرب باب الشفاء بجامع 
الزيتونة» وانتخب تلائين مدرسا خصص هم جرايات كافية» وعين لكل واحد 


یا ا 
نخدي أطلق علیها اسم مکتب العلوم الحربية ومكتب المهندسين وعهد بإدارتها 
إلى الشاب خير الدين كما «كلف العام الزيتوني المعروف بأفكاره الإصلاحية 
الشيخ مود قابادو بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وعهد إليه 
بتتاعدة طلبة المدرسة على تقل بعض الكتب الأوروية إل اللغة العرزةة" 
وقد أست درس بردو هة كرو ااا لااب الل ا 
وخاصة في مجال الفنون العسسكرية - ولتخريج «الضباط والمهندسين 
والفنيين»»" وذلك عحاولة منه مواكبة التطورات العلمية الكبيرة الى كانت تتم 
ف ادان الأ رزو وجا على رال الإصااخات الى كات عر ف 
عاصمة الخلافة العثمانية باسم التنظيمات. ۰ 


آما عهد محمد الصادق باي فقد شهد ذروة تلك الجهود الإصلاحية» 
خاصة وقد تزايدت الأصوات المنادية «بإصلاح التعليم الزيتوني» وتنظيم 


)۱( المصدر نقسه» ص ۹۲ وانظر ما بعدها للوقوف على قائمة بأسماء العلماء المدرسين آثناء 
العمل بالنظام المذكور؛ وقد صنقهم المولف وف انتمائهم امذهي الفقهي» أحنافا ومالكية. 
(Y)‏ الساحلى: مرجم سابق» ص1۹ . 


ابا 


)7( المرجع نقسه. 


- ۳4 


طرقه» وإصلاح برامجه»." ا ن¿ ذلك مع صعود نجم خير الدين باشا 
(ت: ۸١٠۳١ه/‏ ۱۸۸۹م) الذي كان قد بلور مشروعه الإصلاحي في کتابه ذائع 
الصيت: آقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» وحاول تنفيذه أثناء توليه 
مهمة ألوزير المباشر أي نائب مفوض عن الوزیر الأکیر »)۱۸۷۳-٠۱۸۷١(‏ ثم 
مهمة الوزير الأكر أو رثاسة الوزارة (۸۷۷-1۸۷۴)) © 


ولئن كانت وجهة خير الدين الإصلاحية قد غلبت عليها الصبغة السياسية 
والإدارية والالية فما ذلك إلا لأن تونس كانت ف عهده تشكو من الوطاة 
المباشرة للقصور الكبير في هذه الحوانب» شکاية كانت تزداد حدة بسبب النفوذ 


ا 1 ۰ a ٠‏ سے ا 
السار يوري ا ل كان كال خطبوط يتمدد في البلاد لتطويقها من کا 


2 ا ب 


02 بلقأسم بن حسن: ألشيخ محمد الطاهر ب بن عأشور رائد الفكر الإسلامي بتونس (بجث غير 
منشور وبدون تاريخ)ء تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» ص۲. 

(۲) بعد سنوات من العمل في أجهزة الدولة وتولي عدة مهام» استعقى خير الدين من مناصبه 
المختلقة عام ۱۸١١‏ في ظل حكم مد الصادق باي وذلك لمعارضته سياسة الاستدانة من 
الدول الأوروبية التي كان ب غاا لوی ا کو سے کی دا ثم دخل «قي عزلة تفكير 
وأعتبار» تفرع فيها أضبط معلوماته عن ألحضارة الغربية» وتدقيق ملاحظأثه ومقأرناته» 
واستخلاص النتائج الاعتباريةء والقضايا الحكميةء من تلك المقارنات. وأقيل على رجال 
عصابته من آهل العلم وأهل السياسة الذين كانوا يترددون على قصره في شي ء من الاختفاءء 
واندفعوا جميعا يدرسون تلك النظريات ويحررونها غير منفكين عن الالتفات إلى العراقيل التي 
قضت بإحاط سعيهم. .. حتى مخضت تلك الدراسات والمداولات عن الكتاب العظيم الذي 
آلفه خير الدين SS E‏ ا 
افر ارا 2 
وهکڌا نستطبع القول بان ما تضمته كاب خير الدين إنما كان يعبر عن تطلعات تيار مقدر 
كان يتتامى وسط علماء الزيتونة والنخبة المثقفة في البلادء وقد كان فى طليعتها الشيخ حمود 
قابادوا والش E NG CAD AOS E‏ 
ا حامس ( ٠۳١۷-۱۲۵١‏ ه/ ٠‏ ۱۸4٠-۱۸۸۹م)»‏ وهو التيار الذي نشا في كنفه محمد الطاهر 


ى إا ص 


بن عاشور فأشرب أفكاره واستبطن تطلعاته ومثل رسالته. 


کا 


جانب. ولذلك کان همه الأول - كما يصرح هو نفسه - جمع ما تيسر من 
مستجدات الأوروبيين «المتعلقة بسياست الاقتصاد والتنظيم»» وذلك حتى 
کر ا ا كو عا له ولعو ر كا تاا ومرافقا ی 
أن نسترجع منه ما أخذ من آيديناء ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الوا 


إلا آنه مهما كان من غلبة هذه الجوانب في مشروع خير الدين الإصلاحي 
کا بلوره في کتابه» فإن موقع العلم والعلماء فيه موقع مهم بل أساسي» نظرا 
لأن.«غالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور» من 
EEE SNR EG N E‏ 

e N # 2 1‏ 
العلماء على الحوادث التي إدارة الشريعة على معرفتها»." فمشروع 

خر الدين کان دا قاثما على ! لتسليم بضرورة 5 الاما مل والتعاضد بين العلماء 
والحكام جن تتحققی مقاصد ااا الذي يتطلع اله وعتده کے لک جال 
للعلماء للتفصى من هذه ألخلطة؛ لأن «إدارة أحكام الشريعةء كما تتوقف على 
ا تتوقف على معرفة الأحوال التي تحبر في تنزيل تلك 
النصوص"“٦›‏ فن فان ن #العحلماء اشداة جدیرؤن ھک ق سياسة کک 
a‏ 


9 افر رسفا داوف لداع الامة ق رن الى كانت اة ان دوين ر الدين 
لشروعه الإصلاحي وتوليه الوزارة في المقدمة التي كتبها الأستاذ المنصف الشنوفي لكتاب آقوم 
المسالك في معرفة آحوال الممالك الدار التونسية للنشر (تونس)» والمؤسسة الوطنية للكتاب 
(إخرائر)ء e 2 A7‏ 


4۲ ٩ | (TT) 
المرجع نقسه» ص‎ 


الها وتن الا لازم انهاه و بك غ ولك مو المهاة عار 
نفسه عن «أرباب السياسة فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار 
إليهاء وفتح أبواب الجور للولاة لأنهم إذا استعانوا به فامتنع صاروا يتصرفون 
تلا قید) )۲( 


الإصلاح بان التعليم الزيتوني جاله التي كان عليها م يكن قادرا على الوفاء 
بتكوين مثل هذا الصنف من العلماء المناط بهم مهمة إدارة شؤون امجتمع 
EL SER‏ 


>1 xı 


العلماء والفكرين الا إصلاحیین الذين 6 تازروا معه في تلك المرحلة الحرجة من 
تاريخ تونس والمغرب الإسلاميء» , بل وبلاد الإسلام قاطبة. فالجزائر جارتها 
کات قد ست ای ت ر الاششمار ارتي دان ريت ج 
المقاومة والجهاد التي قادها الأمير عبد القادر ضربات قاصمة. ما تونس نفسهاء 
LS SS GO a‏ 
من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريظانيا e‏ وإرهاق ق متصل لكاهل 
المواطنين بالضرائب والجحبايات امجحفة» وقد زادها | ستفحالا الفساد د الإداري 
والمالي الذي کان آبطالّه عدد من رجال الحكم الكبار. 


ولنعد إلى حبر الدين ومشروعه الإصلاحي في جال التعليم. لقد كان عمله 


)1( خير الدين ال ا اSمالک‏ مرجع سابق» ص۳٣١۱‏ . 

(۴) إل حم افسه. 

E 

انظر عمد الفاضل بن عاشور: تراجم الأعلام» وتن اللدار التو تة الل 0۹۷ 


ص دل 


ع اة ار ا 
الصادقرة» و٣‏ إصادح التعليم الزيتونسي› اک إنشاء الكتبة العبدلية» وچ 
eS‏ ويهمنا هنا آن نستعرض باختصار ما تم إنجازه في 


اروا 


نشت المدرسة الصادقية عام ۲۹۱ه/ ETE ١۸۷٤‏ 
«لتحرير قانونهاء وسن ن مناهح التعليم يم فيها وبرامجه» لحنة من علماء الزيتونة 
را ر لدی الى كان قد رى ف الور رة الكرى: وسارت 
اللجنة المذكورة في وضع «نظام الصادقية على اعتبارها مدرسة قومية» تعليمها 
٠‏ عربي ديني [إسلامي]...» وعلى توسيع التعليم الحربي الديني [الإسلامي] 
بتعليم اللغات التركية والفرنسية والإيطالية. ..» وتعليم الرياضيات والطبيعيات 
والاجتماعيات» لعموم الفصول». وقد جرى تنسيق التعليم بالمدرسة الصادقية 
«مع التعليم الزيتوني» بحيث يصح أن ينتقل الطالب في رتبة معينة من الدراسة 
الثانوية لإكمال العلوم الدينية بجامع الزيتونةء أو يتمحض لإتام التعليم 
العصري إلى غايته». ود و لت ال اة ا الو را مج التعليم 
الزيتوني «وضبط مناهجه» وترتيبها على درجات» تتحكم في مبادئها ونهاياتها 
امتحانات النقل» وامتحانات الشهادات ولم تكن موجودة من قبل» مع جعل 
امناهج في كل درجة مشتملة لزوماً على مواد الرياضيات والطبيعيات» بصفة 
مقتصَارٍ فيها لتوسيع امجال للعلوم الشرعية ووسائلهاء وتنظيم طريقة اختيار 
الأساتذة بواسطة المناظرات» "° 


(1) محمد الفاضل بن عاشور: الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص .٤*‏ 


امو ١ا o a‏ 
ر إا إل حع لقسة» ص "“>. 
7 ب 


Ey‏ س 


وهكذا فإنشاء المدرسة الصادقية با ا من تدریس للات 
والرياضيات والطبيعيات والاجتماعيات قياما على قاعدة التعليم الإسلاميء 
وإصلاح التعليم الزيتوني با أدخيل فيه من «مواد الرياضيات والطبيعيات»» إغا 
كان الغرض منهما إبجاد ذلك الصنف - الذي تطلع إليه خير الدين - من 
الحعلماء المتبصرين «قي سياسة أوطانهم»» والقادرين على «اعتبار الخلل الواقع 
في آحواها الداخلية والخارجية)» والمؤهلين لترتيب «تنظيمات منسوجة على 
را ا رها رهد ان اعانا اا اج د 
۲ /1414-1۱۸1۸م( والشیخ عمر بن الشیخ -٠۲۳۹(‏ 
۹ھ /۱۹۱۱-۱۸۲۹) - استاذا ابن عاشور ¬ هما عماد حركة 
داحل جامع نح الزيتونةء الأول کان ميا اتاد اا ات :وتار ال للبو في 
العلم e‏ الثاني «کان مُسلّماً له التفوق ي والكمال العقلى» '“ 


: 1 4 
2 . 
a Yo-1¥ £+) و اأ“‎ ii i إماً زمياي‎ 


الشيخ محمد العزيز بوعتور 
۷ 4۰م( - جد ابن عاشور لأمه - قد كان يحمل لواتعا داخيل الأجه زء 
الحكومية بصفته وزير للقلم معضداً خير الدين وعضواً في لحنة الإصلاح التي 
(۲( 
مر دکرها. 


ا حاو لة ا ۳ 


0 م اقاضل ن عاو الحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص١٤‏ . 


(TT)‏ تذکر هنا أن ال ب عت ر إلذء, كان ون اقا KET‏ بر الدي٠‏ حاط إللجنة إلمشا 
ج پو کور ي دان وزير سکم ي كومة خير الدين جا صت 
إليها حدّدا مهمتها والمطلوب منها بقوله: «أنتم نخبة الجامح [جامع الزيتونة] فالمراد أن a‏ 
أا إلأّ اأ ۽ أ وده ما الغ 4 ف أعءیك وإٹر ائکہ؛»› آ1 | Ta a‏ 
س ي حمعتم مه اسحح ي رانم وزرا 2 e O a rS a O SE LE‏ 


الأكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي كان هو نفسه رئيس اللجنة التي 
ات صف للك كانت المهمة الأساسية هذه الحاولة تقوم على ورين 
اثنين: حور تنظيمي وبيداغوجي يختص بكيفية إدارة العملية التعليمية وترتيبها 
وفق مراحل معينة يفضي السابق منها إلى اللاحق» وبمعايير تقدير مستويات 
الطلاب» وطرائق تحديد الكتب المناسبة هحم والمتماشية مع مقتضيات الأحوال. 
أما احور الثاني فيعنى بمسالة إدراج العلوم الحديشة كالطب والرياضيات 
والمسأحة واهندسة والتاريخ والجبر» واستيعابها في إطار التعليم الزيتوني. وقد 
كانت حجة الشيخ بوعتور لضرورة الأخذ بهذه العلوم آنه «ليس المراد تكليف 
الكل بتحصيل الملكة في جيعهاء وإنغا القصود هو إن يآخذ كل بجملة صالىة 
منها ترشحه إلى ما يؤول أيه أمره» لہ برتقع تمع صيتهسم» وتن ع بهم الك فا 
يتقدمون إليه من الوظائف» وتستقيم أعمالهم فیما یکلفون به)." 


تلك هي أهم محاولات الإصلاح التي شهدها التعليم الإسلامي بجامع 
SS e‏ 


واستخلاصس کار فا واش کان اء له خر إل TANE E ٠‏ 
a ۴‏ 
ع حاهد ٤‏ اة د 8 عاة لاص صااح طرلة ا عاما» ا حمود 


a EEE‏ الذي وضع أصول الفكر لاصلاحي الجديد «الذي ساد 
على الخحياة العقلية» وتطورت به الحياة الأدبية»»”" وکر جت غل يديه عصبة 


(۱) آلیس الصبح بقریب» ص٩٤۱-۱٤٠.‏ 
aR EET‏ 8 
1 ) المرجع نقسه» ص*٠٠.‏ يقول الشيخ الفاضل ین *٭ عاشه؛ ٩‏ ت 1أ < 1 


سور ي بے ESE‏ 


يخ قابادو ما 

با :كان عخرة خار ماده تيا شا صرف صر جرد عن الي العا رها 
وتعلقی بطريقة ألريأضة وأنجأهدة وألسہ.. يأحة وألخلوة E‏ د عا إآ-جا اأ دة 
جود وي ر جودة خي اممعصر واهعرقةء 


متميزة من العلماء الذين تكاتفوا مع خير الدين في اجتراح سبل النهضة 


ولكن «كثيرا من رجال الإصلاح مثل الوزير خير الدين قد تركوا آأشياء 


ا ا رر ار العلم من حملهم على 
الزاتت [النظم] وعدهم ذلك مضايقة هم». 


ا ار الى رعاها ال رر لى ارون ا ك ا 
ا ا و Eo‏ 
جعلها ذَوْدة عن العلم «حفظت كيانه ربع قرن»» إلا أن قدرها من النجاح 
والاستمرار م يكن ليكون أحسن عا لقيته سسابقتها على عهد خير الدين إذ 
اكسييت كساءَ سوء الظن» فتلقاها شيوخ جامم الزيتونة بسوء الظن» وتخيلوا 
نها شرك نصب ليبطل به تعليم العلوم الإسلامية وليجعل تعليم ا ا 


على ما يهو ا فصمموا علی معارضته بتاتاً بکل قواهم» وتلك عادة عُرفوا 


= فشحذ همته ومواهبه وعزيته. وأقبل على نواحي العلم يطلب الوقوف على ۽ حرزئیاتها 
اماب فا او ا اتساعا منقطع النظير. تعاطی الحكمة الإسلامية بين إشراقية 
ومنطقيةء فأحاط با مذاهب والنظريات. وتمرن على الطرائق» وتوسع في فون الحكمة عامة» 
من العقلي والرياضي والطبيعيء إلى الفلكي والإهي. فكان آي باهرة في علوم الحكمة انقطع 
العهد بمثلها طويلاء وسلم له ذلك بين علماء الزيتونة كافة» الرجع نفسه» ص٠‏ 

(1) آليس الصبح بقريب» ص٠۲٠‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۹۷. 

(۳) المقصود هنا هو المستعرب الفرنسي لويس ماشويل مدير إدارة التعليم العمومي الذي كانت 
خطته قائمة على احتواء التعليم الأهلي والسيطرة على مؤسساته وقنواته. ولذلك يكن القول 
إن موقف العلماء بعدم التجاوب مع الإصلاحات المقترحة كان دافعه الاحتياط وسد الذرائع . 
آمام مقاصد تلك الخطة وغاياتهاء وهو أمر لا يبدو أن أب بن عاشور قد انتبه إليه في تقويه 


ا t1‏ 1 ! ھا kîl sft‏ ا“ 
لو ق العلماء؛ ورجا كان ذلك بسبب تحمسه للإصلاح وحرصه الشديد علية. 


غ — 


SS‏ الباحثة» 
ویقاومون کل طلب للإصلاح ولو كان صواباء وهذه طريقة اإلحذر إ نما تاتي 
من قلة غوص الأفهام في المساعي». 


ومهما يکن من آمر» فإن غرضنا هنا ليس الحكم على مدى نجاح تلك 
احاولات أو إخفاقهاء أو استقصاء عللها ومواطن قصورهاء أو الوقوف على 
دواعي قيامها» آو التعرف على سير فاعليهاء ون كان شيء من ذلك قد 
وردت إشارات إليه في نايا الکلام. كما آنه لیس بإمکاننا آن ندرس ما جاء 
بعدها من عاو لات» E‏ ابن عاشو ر أجل فرسانهاء إن ۾ 
يکن هو فازسها بإطلاق. فالا تتؤفر عاي العطيانت والمراجح اللازمة لذلك. 


)1( آلیس الصبح بقریب» ص٤٤٠‏ . 
(7) بتحلرة ٿ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن الأثر الإإصلاحی ا عأاشور ا لر 
الأستاذ مشيخة إلى مع للمرة الثانية » وكان E‏ 


ا الداعية إلى SS CS‏ ومعحنی ذلك كله أن ! التدبير 
الاجتماعی قد كمل ¢ وی ۽ إلجو اد و TE‏ ا ca‏ رز ˆ sl‏ أل “واچ EK 6 <a‏ 


خب اواد في مضماره» وشع نو ر دلات الا ستحداد سن ناره» وکان ما 
سر تفوس المصلحين من إصلاح وإن لم يبلغ مداء بعد 

لم ير جامع الزيتونة في عهوده الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهدى ولم ير في الرجال المسيرين 
رجلا افدر علي ي الإصلاح وأمد باعا من شيخه الحالي. وإذا كان الإإصلاح يسير 8 
انب ذنبه ونما اللنب لطبيعة الزمان والكان» وضعف القتضيات» وقرة الوانع؛ و خسبه 
آنه حرك الخامد وزعزع الجامدء وأجال اليد المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي آشياء 
آخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلاح التي ينبني عليها آساسه؛ وحسبه أيضًا أنه ته الأذهان إلى آن 
إصلاحات حبر الدين كعهد الأمانء کلاهما لا يصلح هذا الزمان)» آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي» مرجع سابق» ص 0٥٩‏ . 

ثم يضيف الشيخ الإبرأهيمي قائلا: #وإن الزيتونة لا تتبوأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلی 
ls‏ الاجر اهايا يۆمهم إمام مدرب محنك» فقية في المذاهب الأ هد 
أصوها. وإن ذلك الإمام المدرب الفقيه الجاع لشروط الإمامة في هذا TT‏ الأكر 


إل حل إأملا ا NII J oo¥-=001‏ 
E‏ الطاهر بن عاشور» ء ار جخ نقسة: ص٠‏ سا ات | ايام رلسسر الشيخ الإبراهيمي هذا 


الكلام بتاریخح AEA‏ في العدد ٤‏ من جريدة البصائر التى كانت تصدرها جحية إالعلماء 


ا مين Sl‏ ذلك إبأآز ا إا م غ خة إل سے نة لمر & إلثأر نىة). 
حرا دریاں ر کی ری ہیں کاسوز مسیحہ الریمو ںہ 


العلوم الإسلامية: أو جه قصورها وأسباب تأخرها ومداخل إصلاحها: 


ولنلو الآن عنان القلم إلى ما يكن عد فلسفة ابن عاشور في إصلاح 
ا اندي عار ارق ا ت و ك م من 
تلك الحاولات الى سردنا خطوطها الكبرى. لقد سبق القول بأن ابن عاشور 
يصدر في همومه وآرائه الإصلاحية عن رؤية تاربخية وحضارية شاملة مصائر 
الاجتماع الإسلامي» عا ي ذلك العلوم والمعارف. وعلى قاعدة من تلك الرؤية 
وبوحي SELES A EBE‏ 
لاتعليم الإسلامي ونجاعتها؛ إذ إنه غلب عليها الاهتمام بالحوانب الشكلية 
TAT EE AE TS,‏ ذلکم 
هو جانب الأوضاع الداخلية وألشروط الذاتية لذلك التعليم. . وسنحاول في 
الصفحات الآتية الوقوف على بعض تلك الشروط والأوضاع موقنین بان ما 
سنقدمه لا يكن بآي حال آن يسدٌ الحاجة إلى دراسة وافية تستجمع آراء ابن 
عاشور في الأمر من مظان متنوعة وتتقصّى جهوده في الإصلاح الفعلي حينما 
تولى الإشراف على التعليم الزيتوني في مراحل ختلفةء وتخضعها جيعاً للتحليل 


“I 1t1 mt 


ا ألقابدة لقارنة و إطار ا ما د ره حدذو د تاو لتا هله. 
والمعویم و و GEE E ERE‏ وو 


لقد اهتم ابن عاشور - كما سلفت الإشارة - باستقصاء «آحوال العلوم 
الإسلامية» وطرائق تعليمهاء وآسباب النهوض والانحطاط الحارضين ها في 
تيد الاعف رلا عا عاض اا و کرو اچوا وات عرها 
وسبل إشاعتهاء وعوامل خوهما وتقهقرهاء أصولاً وفروعا. وقد أنتهى به ذلك 
النظرٌ التار يخي إلى تحديد طائفتين من الشروط والأسباب التي آدت بالعلوم 


— EFA — 


الإسلامية - كما مارسها هو مُتعلّما ومُعلّماً بجامع الزيتونة - إلى القصور عن 
الوفاء بجحاجات المسلمين في الحصر الحديث في ظل آوضاع تغير فيها نظام 
الحياة في أنحاء العام ر استدعى تبدل الأفكار والأغراض والقيم العقلية) 
مِمّا نتج عنه «تغر آساليب التعليم» ومقادير العلوم» وقيمة كفاءة المتعلمين 
لحاجات زمانهم»." تخص الطائفة الأولى من تلك الشروط والأسباب العلوء 
الإسلامية في مجملها من حيث نظم تعاطيها وإدارة إنتاجها وال جو النفسي 
والفقكري الذي يكتنفها. وو یق خض كر من دة روط 
والأسباب مع ما يبدو آن الحاولات الإصلاحية السابقة ا في القرن 
اماضي ي - قد صدرت عنه من نظر وتقدير. آما الطاتفة الثانية فتخص كل علم 


2ه 


e‏ اأ لوم على حدة» وتخنی بالسياق الذاتي لک کل منهاء وهي تما مل هاما 
e‏ ك قال بھا آو کل 


ري ذهب > إليه آه E‏ بوق إليهء بقدر ما نقصد دزا ا 


NB E 
۶ 
HM I رآ ای ص للل ال :ل وا لاا‎ 
a ES Cs E E 


ا 


السا ا اا 


سلامية تصويرا يشي بخير قليل من التبرم والضجرء فيقول: «وقف بنا 
ا مسي وضاقت بنا التاليف واختلطت العلوم» وأصبحنا نتابع ما وجدنا غير 
شاعرين اخسن اتبعناه» آم قبع نبلناه. . وتبدلت العصور» وتقدمت العلوم» 
وطارت الأمم» ونحن قعيدو علومنا وكتبناء كلما أحسسنا بنبأة التقدم والرقي 


وو ا لاسرال اكا هدا وا راه انك رارج وه 


ابن القرن الرابع عشر فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن 
التاسع أو العاشرء مما هو معلول لوقوف تقدم التاليف عند الحد الذي 
تركه الواقفون» فرٌزئ الناس فائدة الانتفاع بأخلاقهم وعوائدهم ومكتشفاته» 
وسلبوا شرف النفس باعتيادهم التقليد والاستكانة لكلام الغيرء» واعتقادهم آن 
ما أتى به الأقدمون هو قصارى ما تصل إليه قر البشر. فهم إذن عالة عليهم 
في العلم» والعبارةء والصورةء والاختيار أيضا“ (التسويد من عندنا). 


ذلك هو - في نظر ابن عاشور - الحال العام للمسلمين في علومهم 
وأوضاعهم الفكرية والثقافية» مقارنا ومنسوباً إلى ما تطورت إليه أحوال غيرهم 
من الأمم وإلى ما جری به الزمن من تخار وتبدل في أوضاع الحياة الاجتماعية 


=1 ET 


N,‏ آما اساب الخلل وال اللذين I‏ التعليم ال سلامي فهو 
يلخصها في عوامل ثلاثة: فساد المعلم» وفساد التأليف» وفساد النظام العام" 


وأجلى مظاهر الخلل في هذه الجوانب الثلاثة «جهل المعلم و المؤلف أو واضع 


(۱) اليس الصبح بقريب» ص١١٠‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص١أ٠١.‏ وبروح ماثلة للروح التي أملت على أبن عاشور تقويه لأوضاع 
التعليم في جامعسة الزيتونة نظر السيد محسن الأمين الحسيي العماملي -٠۱۲۸۲(‏ 
۷۱ه/ 1۵٠۲-۱۸١۹م)‏ كبير مجتهدي شيعة آهل الشام في عصره إلى ما كان حجري في 
الحوزة العلمية بالنجف (العراق) فكان ملخص وصفه هأ على النحو الآتي. يقول: «اومن 
الأمور المضرة التي يجب التنبيه عليها واستطراد الكلام إليها. .. الفوضى الضاربة أطنابها في 
نر الف الا شرف قالطال آي اون آن كات ا وو دعن دا ل ر 
على شيء. والطلاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا ”بروغرام؛ يشون عليه إلا ما أورثته 
العادة القدية الي لا مجبر عليهاء وليسو كلهم آنبياء مرسلين كاملي العقول والمعرفة عا ينفحهم 
o hE‏ 


ا د ناء 1 ا € ن کک ےآ“ 1 ےآ AF‏ ما ا “2 |< 


لناس به أأضعاف ما انتفعت» ا خسن الاق العاملي: ا الجواإهر ونزهة الخواطر في 


f HF Cit «1 10 ٩ ST let II ا‎ 
اوم‎ 


ةه واشسل والاواخر ر مدا دعر ۉنت. : منشورات المكتبة الحصريةء بدون تاريخ)ء TA‏ 


— ge 


نظام التعليم بمراتب الأفكار ومقدار قبوطماء وبمراتب العلوم بالنسبة إلى 
قابلية الأفكار»" (التسويد يد من عندنا). وهي من العموم وال لشمول بحيث تمشل 
قاعدة كلية يكن أن تنطبق على أي مجتمع وآي حضارة. ولن نتوقف کثیرا عند 
عامليٰ المعلم والنظام العام للتعليم على آهميتهماء إذ غرضنا هنا أن نتعرف 
نظرة ابن عاشور إلى المشكلات البنيوية للعلوم الإإسلامية كما وقف هو عليها 
دارساً ومدرّساً هذه العلوم» وكما حاول أن يقر تاريخها من زاوية هي أقرب 
إل تاج اغلاات ا رة عي اف افا كح اا 
أصول الاجتهاد ودعوته إلى تأسيس علم المقاصد. 


على ا ضور ده ن علو ومن إياءات وإعحاءات ¬ تعی لار وترشد 

1 ١ xi Xx 0 ااي إ‎ + HI mI A! f1 14 1f 
من طدب امريد > إن آ س حار ل ال حال ا من جههةه‎ 
. ذينك اخانيين‎ 


واففة أة إن غاشررم شيره أحية الوس ف نم ام 
وطرائق التدريس وقي أحوال الأساتذة تأهيلا وتدريبا وضبطا هم بتراتيب 
إدارية معلومة » إلا آنه لا يتردد في إعطاء الأولوية لإصلاح العلوم في ذاتهاء 
إصلاحا ينبغي أن ينعكس في التآليف المستخدمة لتدوينها وإشاعتها. ففي رأيه 
آن الناس لو أحسنوا « اختيار التاليف ونظروا في عوائق التحصيل فاستدركوا 
اتف وات 9 ا ا و ق غ 
التكلم بكلام معرب» ولا كان يقرا الأصول وهو يوم يختم الحلى لا بحسن 
ترجيح رآي بله استنباط حكم»."" وحجته في التركيز على التآليف أو الكتاب 


(۱( اليس ات بقریب» ص۱۹۸ . 


(۲) إے 4 ص NAT‏ ل الائس ان شال ”ˆ 


إق - 


اللدرسي هي أن المعلم «مهما بلغ به الجمود لا يكنه أن يحول بين الأفهام وما 
في التآليف» ونحن نقتنع من إصلاح العقول الغضة بأن طن على أسماعها 
الآراء الصائبة والعلوم الحققة» ولا نخشى في خلال ذلك من صرف أذهانهم 
عنها بصرف صارف» فان لنور الحی ا . 


فمسالة الكتاب المدرسي تغل عتده إذا أحد اجاور الأساسية لإصلاح 
التعليم» وبدونها لا يؤتي الإصلاح ذ فى التواحي الأخرى أكله. فكتب السابقين 
الى كانت عليها العمدة قد أدت وظيفتها طبقا لظروف زمانهاء ولا مسوغ 
للتقيد بها وقد حالت الأوضاع وتجددت المشكلات وتبدلت الذهنيات. وإنا 
لواجدون الرؤية نفسها آو ما هو قريب منها عنذ السيد حسن الأمين إذ ينظر في 
أحوال التعليم في الحوزة العلمية بالنجف فيبين جوانب القصور المنهجي في 
کت التتريس ق و من الأمور إأض_ رة عدم قدت کن 4 إأتك. وت 


وتنقيحها وتحسين عبارتها وحذف الفضول منها وحذف ماهو من علوم آخری 
ل بتع لھا الطالب بعد أو لا يتعلمها أصلا." 


وما اهتم ابن عاشور هذا ا و 0 والتاليف فيها 
لان 0 دامن هادئ فة الك الشرى E‏ 
[lj‏ ل يشعر أولاً بالحاجة إلى العلم» وبسعته» وبانه يتكامل بتلاحق الأفكارء 
وبآن الأفكار لا تستوي في منشآتها»»" وهذا يعني - كما سنوضح E‏ 


() أليس الصبح بقريب» ص۹١٠.‏ هذا وقد تناول ابن عاشور جوانب الإصلاح الخاصة بنظام 
التعليم وبأحوال المعلمين في مواطن كثيرة من كتابه» انظر خحاصة الصفحات 0۹-1۲۸ 


و 9-۹ 
9 الست فسن 2 ا معادن الجواهر» مرجع سابق» ص٦۳.‏ 
CF}‏ ال اى ie‏ 


ر فراكية لني الكرفة وتطور اللوم نكاما 


يسوق ابن عاشور خسة عشرة سبباً ذات صبغة نفسية واجتماعية وثقافية» 
ٹر آنا قعدت بالعلوم الإسلامية وأصابتها بالحمود والانكفاء. وهذه 
الأسباب منها ما يعود إلى الأوضاع السياسية والحضارية والتاريخية العامة التي 
اكتنفت تطور تلك العلوم وواكبت مسيرتهاء ومنها ما يتصل بالمناخ الذاتي 
والإطار الداخلي للبيئة العلمية نفسها من حيث ما يسود فيهامن أوضاع 
عقلية» وعلاقات اجتماعية» وأحوال نفسية» وخصال ومسالك خلقية. 
a SS‏ 
هو متفرع عنها أو منت إليها بطريق آو آخر: 


ری ا ان ر ع ان قد عرض فما توقف فجشي 
مع نهاية العصر العباسي «با قام من الفتن التي استاصلت الدولة العباسية» 
وأضرمت نارا في العام كله E ES‏ 
كل علم عند الحد الذي تركه المتقدمون»."٠‏ 


st:‏ ا 


ذدنڭ E Lg N A ry‏ 
NE N Sy‏ 
للحضارة الإسلامية والضمور الذي ضرب حركة الإبداع الثقافي والتجدد 
الاجتماعي فيها با آل بها إلى ركوو فتحلّل عبر القرون» كل ذلك قد انعكست 
) آثاره علی ی ا وا ذللاف آن نهضة العلوم و ارف 


e E SS :‏ > كل ذلك لا يتم بمعزل عن الإطا 


() آ1 اأ YY‏ 
1 اتصبح بشريبا: صیص 


ن - 


الاجتماعي والحضاري العام الذي تتفاعل معه وتتأثر به وتجيب عمًا يطرحه 
من قضایا ومشکلات.' 


أما الأسباب النفسية والفكرية العائدة إلى البيمة العلمية ذاتها فتتمشل في 
«الإإعجاب بآراء المتقدمين كيف كانت» وتنزيهها عن الخطا» مما نتج عنه أن 
العلم ني نقل واحا عن آخرء وربمَا وجدت في التآليف نقل قولين 
متجانبین [=أحدهما إلى جانب الآخر] وهما متضادّان» من غير أن يبحث 
امؤلف في صحة أحدهماء فإذا بان لهم الخطا وعسر التصحيح وجه تلعثموا 
ااا الکلام بکل تکلّف». فانعدمت بالتالي ملكة النقدى ا 
التقليد وال الي وتگلف المسوّغات والت خر جات مهما کان الكلام في e r‏ 


ا ت ا ا رع جر د دل 


والحق فيما تركه السلف من علوم وما سوه من قواعد وما وضعوه من 
أصول هو - كما يؤكد ابن عاشور - أن يقرآها الطالب ويدرسها «لتخدم 
فكرّه لا لتستعبد أفكاره» ومتى استأسرت القواعد الأفكارّ بان خطا النظر»» 
ذلك آنه مى اضرا ى علاتا لى ا اة لاسا ووقفتا ندا 
حددواء رجعنا القهقرى في التعليم والعلم لأن اقتصارنا على ذلك لا يؤهلنا 
إلا للخصرل على حف ما استره ونحفط ها اطره فن ن عات 
فاتنا من علومهم ولو قلیلا. اما متى جعلنا أصولهم اسسا ا 
علیهاء فإنا لا یسوؤنا فوات جزء من تعلیماتهم متی کنا قد استفدنا حظًاً 


YT ص‎ 


fY 


آآ ۹ 
NIFZ‏ اليس الصبح بقريب» عن 


— 0£ 


وافراً قد فاتهم»" (التسوید من عندنا). فالحافظة على العلوم لا تكون إا 
تخرد الک ف عل ما ادو ا لون و قرفا د ى وة غاد إنشاج لمتونه 
الشرح والتعليق والاختصارء بل تكون بالإضافة إليه و البناء عليه وفق ما 
تقتضيه الأحوال وتستدعيه» ذ في المنهج والصور رة والمضمون جيعاء عوداً في ذأاف 
N TT‏ 
الإنساني في الحضارة الإسلامية آ ا ا د 
الخاتم: «قرآنا حفوظاً أو سنة صحيحة يديها الوحي e‏ 


وهنا يصوغ ابن عاشور قاعدة جليلة بشأن تدوين العلوم ومكانتها في 
الاجتماع الإنساني وما يتصل بذلك من علاقات آجیاله بعضها ببعض . فالذين 
ينهضون بتأسيس العلوم وتدوينها يكون قضدهم ا 
زمانهم - إغناءَ «مَن بذهم عن إضاعة مثل الوقت الذي أضاعه الأولون في 
استقداح آفكارهم» ليصرفوه في الزيادة على ما وصل إليه الأقدمون. 
ولترتقي آفکارهم على ما كانت عليه فلا بهم من وضع أي علم آمرٌ الناس 
متابعة ما وضع مء او تلقي ما بلغ لبهم من وضع الواضعين بك تسليم. 


إا إا« - : 5 
بل ! غا عنى الواضعون من تدوين العلوم اختصار الوقت للخلف» وعرض 


اء 


SS SS ا‎ 
aT 


0(7 الان الصبح بقریب» ص۷۳١‏ . 
ر 


(Y)‏ الترابی: : مرجع سابق» ص۱۹۱. 
)( آل ألصبح دقريب» ص1 1۷ . 


فنموٌ العلوم واستمرارها ووفاؤها بحاجات آهلها إنغا احق فيه أن يتلقى 
ا لخلف تراث السلف واجتهاداتهم بروح متحررة من الرهبة إزاءهاء وبعقول 
منفتحة على حاجات زمانها وأوضاعه المتطورة» فلا يكون حينذاك التعامل مع 


+ 


نتائج عقول الأولين جرد د انقيادٍ وتسليم لمذاهبهم في ! النظرء a‏ یکون اجتهادا 
قوامه التمحيص والنقد» فالإضافة والتجديد. وكأن ابن عاشور بهذا يذهب إلى 
رؤية تراكمية لحركة العلم والمعرفة» وكأنغا هو أكثر هما بروح التواصل والتقدم 
التى ينبغي أن تسري فيه بحيث لا'تكون جهو الأولين واجتهاداتهم أغلالا 
على عقول الآخرین وأفهامهم» ولا تكون إسهاماتٌ هؤلاء وإضافاتهم اغترابا 
عن تراث آولئك وقطيعة معه. فهو بذلك إغا يدعو إلى موقف وسط قوامه «آن 
نعمد إلى ما أشأده الأقدمون فنهذبه ونزیده)» لا أن نعتكف فيه أو ان EE‏ 
ذلك آن العلماء السابقين إنغا «غرسوا لننمي» وأسسوا لنشيد وابتدؤوا لنريدا» 
فضلا عن انهم لم یکونوا CE‏ للش 
لقواعد وأصول» ومنهم الذي ما اشتهر اسمه إلا بفضل عوارض).” 


ويتصل بنفسية الانبهار ونزعة التلقي والتسليم إزاء تراث السلف «سلب 
الحرية عن العلوم بسبب قصر العلم في نظر الجمهور على تقل كلام السلف 
وانحصار التآليف في نقل ما مضى من غير بجث»» ولذلك «أصبح المبتكر ا 
للنكاية أو الاضطهادء ناهيك باللعترض على بعض المتقدمين»." ولا آأحد 
e‏ يجادل في كون الاجتهاد والمباحثة والاعتراض - وهي من الشروط 


E 
تقوم إلا بالحرية وانطلاق العقول‎ ET TCT الذاتية لن‎ 


و 
لنمو العلوم واز ت يکن آن تقوم إلا يا وانطارنق العفو 


0 تفسير ألتحرير وألتنوير› توسس: : دار بوسلامة للنشر وألتوزيع» ات ات ا 
)۲( المصدر نقسه» ص .۱٦٣٣‏ 


إ۳ i‏ اأ A‏ 
7 ۲) اليس لصبح بقريب» کن 


— 0 


مناخا یکتنف حياة الجموعة العلمية معلمين ومتعلمين» ويستدعي طرح المسائل 
وإثارة القضايا وتقليبها على الوجوه الممكنة ججميعاء استقداحا للرأي بشآنهاء 
وترتيبا للحجة والبرهان فيها إثباتاً ونفياًء أو قبولاً واعتراضا. ومن ثم فسلب 
الحرية عن العلوم و«حظر النقد والبحث» فيها «أمرٌ بإبقاء الفاسد على فساده 
وهو شعبة من شعب الرضا بالموجود الذي هو من أكبر أسباب تأخرنا»." 


وقي تفسير حالة التقليد وألانكفاء التى استبدت بالعقل 2 لعقل المسلم بعد عهود 
الاجتهاد الاش و يذهب ا عاشور مذهيا ا مفاده ا أجيال 
الد فو امت الاار والإنات اام ما اجرره العقتمرن من تر 


وتقدم في العلوم. وتعليل ذلك عنده هو «شجاعة الأولين وإطلاقهمم؛ لأنهم 


فر رین ایی آنا ی ودی آنا جرد اکا رین فر دان ا ونر 
ي نفوسهم امن المتأبعة دا . E E‏ ی الشعور 
بالدونية والقصور واستصغار للنفس أمام تراث السلف لكثافته وثرائه واتساعه 


ت ت 
و ETE SG MS‏ کو ایآ 
حول | الستر! 


ولو س mit‏ ل ی م سں ا sii,‏ ¥ 
ولا 


)1( ال اأص 3 ٤‏ صن YY‏ يذكر آبن عاد ۰ ولإ إآص دد أن = = 


بفریب ی ر چ جک ر جاه و ي خمد 
الطاهر بن عاشو TG‏ 
النهضة العلمية والفكرية الى حصلت في ظل ولاية المشير آحمد باي الذي قاد حركة إصلاح 
وأسعة كان من أبرز وا من العلماأء الشيخ الشاعر حمود قابادو. المصدر ا 
ص٣۱۲‏ . 


( ۲( المعصدر زد 4 اھ 


— 0 


ولذلك ركن علماء عهود التقلید إلى تمجید «آراء آساتذتهم» فعدوا ا 
نهاية العلم» وصارت غالفتهم معدودة من الهوس» فلم يسع الناس إلا خدمة 
كلامهم وتطويل المسودات بالمناقشات في آفهامهم»." ولغن اعتذر أنصار 
ا لمذاهب من المقلدين بآن سلب حرية المباحثة والنقد في العلوم إغاالمراد به 
«تقليل الخلاف)»» فإن هذا اعتذار متهافت في نظر ابن عاشور؛ إذ «الحقيقة أن 
N N‏ 
المذاهب ا 0 ونتيجة لذلك «جاءت التاليف خختلطة» e‏ رف 


: آصبح التعليم» ومنها نيجت أفكارٌ ختلطة همها الُرٌ والتخليط فتوارىت 
العقوك ذلك الاختلال واعتادت التشتيف» "° 


اماع سار السلين بالطراج e‏ جحیث قل آن تجد مسلما غير متشسب 
ل ا را اس ن ارفا رد ی ر 
yT‏ 
وضعية العلوم» إذ قد تسرب إلى نفوس المسلمين بواسطتها «الرضا بالموجودا» 
واحثقر الناس «سائر العلوم إلا علوم المعرفة بالله (الذي هو التصوف 
عندهم)» واستقر تعد «النفوس على قبول ما لا يمهم والاقتناع به؛ لأن في 

كنب التصوف رموزا ومغلقات ودعاوى لا دلي عليهاء a‏ 


(۳) المصدر نفس ص۱۹۹٠‏ 
Nes‏ - ۷ 


Ka EEN 


)٤(‏ ألمصدر نفسه» 


— OA — 


لا يُفهم والاقتناعَ بكلٌ ما بُسمع» وأن مِنْ عَلْوٌ العلم أن لا يفهمه الإنسان». 
a E E E E A‏ 
إزالتها «إلا بعد طول السنين ودوام نصح الرشدین؛. ٠‏ 


أن ا ساعد ال ة الركود الذهني على أن تتوطد وأذى بفروع العلم 
والمعرفة إلى أن تتوقف وتتجمد e ES‏ 
عدة آسباب سابقةء منها التقديس الصو المتقدم فإنهم حقرو! علوماً عجزت 
عنها أقلامهم من العلوم العقلية العليا والشرعية» كعلم أصول الفقه وعلم 
البلاغة والتاريخ والعمران وأسرار التكليف واد ال ا واو کات 
أ ية د راب س إلا ج تکمن ف و کونه بحا ٤‏ فی «آحوال N‏ سم ا باب صضه ا 4 
وهبوطها"» وسعیا للوقوف على عوامل صلاحها وفسادها ميث تمن 
ON AE E a‏ 
eNO‏ ابن عاشور - کان يتخرج منه الطالب جاهلا ب 
«أحوال الأمم الماضية» والتاريخ الإسلامي وتراجم رجاله» وتاريخ الأمم 
المعاصرة» وتاريخ بجحيث جد متخرجي الجامع [= الزيتونة] لا يعرفون 
عن أحوال ألعالم ا “ وني هذأ ألسيأق يستعيد أبن عأاشور موقف أبن 
خحلدون فيأخذ على المؤّرخين «إهمال العناية باستنتاج الغايات من أسبابها 
وإهمال التعليل [للوقائع والحوادث التاريخية] لا سيما في نشأة الدين» الأمر 


)1( الس الصبح بقریب» ص ۱۸۲ . 

(۲) المصدر نفسه» ص۱۸۲. 

(۳) المصدر نفسه» ص٤۷١.‏ 

)٤(‏ تفسبر التحریر والتنویرء مح ۳ء ٤ء‏ ص۹۷. 
(5) ليس الصبح بقريب» ص٤۱۷ ٠.‏ 


E‏ کے + کی 


- 0۹ - 


الذي لاينوء بهمة المريد للفلسفة العمرانية) وهو يروم التعرف على «أصول 
التقدم وألمدنية في الإسلام». 


أما «الفلسفة الباحثة عن الدقاتق الفكرية» فإن آهميتها تتمشل في «إنارة 
العقل وتدريبه على فتح أبواب الخحقائق المصفودة» والخكم الأعلى على عموم 
العلوم» با تروض عليه الذهن من مارسة «لمغلقات المعلومات)». ومن ثم 
فوظيفة العلوم الفلسفية الأساسية وظيفة تحليلية ونقدية تتمثل في «نقد العلوم 
والبحث في أسرارها وعللها». إلا أن التعليم الإسلامي قدحُرم هذه 
الوظيفة التحليلية والتقدية للفلسفة التي قضى عليها وعلى علوم رى معها 


ا وا ا 2 ا Mi‏ 1 | ا کید نص اا 
1 عتبار «الخوض فيها إضاعة زمان»» ومن ثم فإن «متعاطيها لا جد نصيرا غير 


سه الراضية عنه تى لم يبلغ قوئه حة العناية بانحستات وبذل الأموال تى 
شرأء ھا والقياعم بدروسها وإغنأء علماتها» ^ : وقد حصل ذلك على الرغم 
من آن القرآن جاء (حكمة ميزان العقول وصحة الأستدلال في أفانين 


عاد لان و دغ ال وجا 
ین ر ا ۰ کي ا 


| مہ 


كذ! فان عد م إدراج مشل هذه 
SS‏ 
إخحراجها من داثرة اهتمام إا ا 


(1) هذا الكلام من محاضرة لابن عاشور ألقاها في نادي قدماء الصادقية في شهر ربيمع الأول عام 
PTE‏ (الموافق لايو )۱۹٠٠١‏ بعنوان «أصول التقدم والمدنية في اللإسلام» ونشرتها جريدة 
حبيب الأمة في عددها lS‏ الفاني. وكانت هذه الحاضرة «أول 


عاض ے ع ية عا الاطلاق» ما ذکر فاه از عقرد اأماضا ر ی کا 
ا پتونس على اد کہا ذکر GT‏ لفاضل بن عاشور في کتابه 


ا لحركة الأدبية والفكرية بتونس» ص١٥۱۰‏ وأورد نصها کاملاً في ص ۲۸۲ .YAT-‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص٤۷٠‏ . 
A‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ۱۸۲. 
} 


IS “il {آ«_‎ 2“ fai 
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تفس البجرير والسويرة جا : 


ومؤسساته الرعاية الكافية الى تمكنها من النمو والازدهار. 


ولا قصل لار الحلة -في نظر ابن عاشور - عن قيم الأخلاق 
والسلوك. فمثلما أن الأوضاع العقلية والأحوال النفسية الى تسود ني البيعة 
العلمية ذات أثر بالغ في حركة العلم ITE‏ 
الأوضاع الخلقية التي تنصبغ بها تلك البيئة تؤثر هي الأخرى تائيرا كبيراً في 
تشكيل وأقع الممارسة العلمية وتحديد وضعية العلوم. بل إن جانبامهمَامن 
الأسباب والشروط التي مرت معنا في الفقرات السابقة ترتد في نهاية التحليل 
إلى جذور وأضول خلقية وسلوكية. ومن ذلك «سوء التفاهم بين العلماء في 
خلافياتهم» وسرعتهم إلى نبز المخالفين ۽ وى إشاعة التشنيع والبات حت 
تصبح فة الغالط إلى احق أشن علي من وقع السام لأجل الحية الي تب 


4 
فيه من أعترأض ا ١‏ 


ومن الأمثلة التي يسوقها ابن عاشور لذلك ويعتبرها من أوضح الشواهد 
على ما تقدم «نقل الأشاعرة عن المعتزلة مذاهب يقررُونها بوجه يشلك سامخه 
هل هؤلاء المعتزلة عقول» فإن كان من العائشين فى أطمار الغفلة أبرق وأرعد 
وأرغى وأزبد» وإن كان عارفاً يقظاً بصيرً بلتراجم والتاريخ داخله الشك» ورذ 
مأ ينقل له إلى ما مجوّزه الذهن» فوجد الخلف طفيفاًء كما في مسألة صفات 
امعانيء وقدرة العبد» والحسن والقبح». ولكن «التهويل على اللخالف 
) والتنابز بالألقاب واللوازم» كثيرأ ما آدى إلى فتن مريعة وخيمة الي ف 


(۱) آلیس الصبخ بقریب» ص۱۸۳. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۱۸٤‏ . 


اگ آ . و 
را اخضصدر نقسة» ص۲۸ ه 


إل — 


ماله خلى القر ان تلك الفحة لحك ة اة ا ئى إل رة غرف 
المخالفين كلام خالفيهم» وذلك شيء يعسر الاستثناء فيه»." 


بهذا نكون قد وقفنا على آهم الأسباب التي أدت - في تقدير ابن عاشور 
- إلى جمود العلوم الإسلامية وتدهورها وأقعدتها عن الوفاء بجاجات المسلمين 
في عصر شهد العام فيه تحولاتٍ عميقة وشاملة في مناحي الحياة كافة. وقد جاء 
تشخيصه لتلك الأسباب والعوامل من الدقة والشمول بحيث يرشد التبصر في 
الأمور إلى إدراك متطلبات الإصلاح المنشود وتحديد المداخل المناسبة له. ولكن 
الشيخ لا يرى في EE‏ وكفاية» بل يحتاج الأمر عنده إلى للام پاسیاب 


تأخر کا علم في ذاته من العلوم الإسلامية الحذاولة» ليکون هذا البحث ll‏ 


تضيء به مسالك ما يتحيه الأسائة وما يهجرونه ما مر بهم في وقات 
المطألعة و التحرير» وليكون ذلك أيضاً هيدا التأليف كتب قيمة في العلو»“ 

(التسويد من عندنا). ولمًا کانت رؤية ابن عاشور ونهجه في الإصلاح قد قاما 
- كما قله منا - على نظر تاريخي في مسيرة العلوم الإسلامية وأطوار غوهى 1 
وتراتجعها وعلی تقدیر لِمّا آل | ليه حاها في عهده» فإن تحديده للعلل والأسباب 
ا لخاصة بکل علم منها على حدة قد انبنی علی تقدیر وتقوی م لما کان يجري 
تدريسه فعلاً ني جامع الزيتونة من فروع تلك العلوم وهي: التفسبرء والحديث» 
والفقه» وأصول الفقه» وعلم الكلام» وعلوم اللخة (الإنشاء والشعر والنجو 
SS CSE SS SES‏ والعلوم 


وكما فعلنا في استعراضنا SS E‏ 
a SEAS‏ للأسباب الخاصة بكل علم لن يكون تفصييًا 
انراتا ولا غلیاتقب: فا ستتصر على بعغی تاك علوم زیر 
نظرا لما تمثله في تقديرنا من آنظار غير س 
على النحو الذي قررها به» وريا غير مطروقة ألبتة. وإذ نحن نفعل ذلك فإنا 
U aa O SE‏ 
واستيفاء القول فيما سكتنا عنه في هذه الحاولة الحدودة. وإن مما يأسق له المرء 
a‏ بال في تقويه لأحوال العلوم 
الإسلامية والتفكير لتفکير في سیل لاجا خلال العقود التسعة التي أنقضت منذ أن 


بعض ما قرره ابن عاشور بشآنها 


دون اتن عاشور راء ها آنا العلوم آلتي ستتثوقف عندهأ فهي التفسير» 
والفقه وأصوله» وعلم الكلام» والنحو والصرف» والمنطق. على أننا ستؤخر 
ألكلام على ألفقه وأصوله ليكون تناولنا هما فيما بعد تمهيداً للحديث عن 
كتاب المقاصد الذي نضعه بين يَُدَّى القارئ. 


() وإن مما جعل الرء يقسو في حكمه على حركة العقل المسلم بالمراوحة والتآكل وعدم التكامل 
والتقدم» آنه بعد أكثر من ثمانية عقود من تدوين ابن عاشور آراءه بخصوص تشخيص 


جوانب القصو , lell.%‏ وم الإسلامية واقتراح مداخإ إصلاحهاء ل ن کاہ ی Le‏ لگ فنا 


تک اکر واا زا اا ومن الشواهد الناطقة بذلك النخعرت والداتلدرے 
التي قدمت في المؤتر الذي عقد هذا الشأن بالأردن عام ٠٤١١‏ ه/٤۱۹۹م.‏ راجع مادة المؤتر 

ألمذكور فی کتاب بحوٹثٹ مؤعم ر علوم الشريعة في الحامعات (جزءان). تحرير الدكتور فتحى 
ملكاوي والدكتور محمد عبد الكريم آبو سل» عمان: جعية الدراسات الإسلافية والمغهد 


1 ûûaA » AXiiî Celî  i1_Îl 
a 1 ٠ قر سا قي‎ ١ انجاخي تعر‎ 


- ¥ 


١‏ التفسير: 


يرى ابن عاشور أن ع «التفسير علماً تسامح»» ولا يقبل بعده كذلك 
إلا كما لو «كان شرح الشعر علماء. ولتأييد هذا الرأي والاحتجاج له يقدم 
تحديدا لمعاني العلم ينهض في جزء مهم منه على التعريف الأرسطي الشائع 
للعلم الذي تبتاه وبنى عليه كثير من النظار الإسلاميين من متكلمين وفلاسفة 
وأصوليين. فالرآي عنده أن «العلم إذا أطلق» إمًا أن يراد به نفس الإدرأاك نحور 
قول آهل المنطق: العلم إمًا تصور وإمًا تصديق؛ وإِمًا أن يراد به ا ملكة المسماة 

بالعقل؛ واا أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل (وهذا غير مراد في 
عد العلوم)؛ وإمًا آن يراد بالعلم امسا مسائل المعلومات» وهي مطلوبات خبريةه. © 
ولّمّا كانت المطلوبات الفرية ية قضايا كلَيةَيَرْهَنُ عليه ا في العلم» »فان هذا لا 
ينطبق على التفسير لأن مبأحثه «ليست بقضايا يبرهر ن عليها فما هي بكلية» بل 
هي تصورات جزئية غالبا SS‏ فآما تفسبر 
الألفاظ فهو من قبيل ل التحرية يف اللفظي» > وآما الاستناطز ط فمن دلالة الالتزام 
ولش EE a‏ لا جرى عليه الاصطلاح بين 
اللسلمين بعد التفسير علما وجعله في «مقدمة العلوم الإسلامية٠»‏ ونظرا لكونه 
«منبع العلوم الشرعية)» فإن ابن عاشور ينظر فيه على هذا الاعتبار خاصة وأن 
«لأسباب تأاخره ثرا قويا ني تأخر كثير من العلوم الإسلامية» خصوصا الفقه 
والنحو واللغة).“ ومع ذلك فقد حاول أن يحرج القول بكون التفسير علماً 
(1) تفسير التحرير والتنویر» مجاء جا» ص١٠.‏ 
(۲) اليس الصبح بقريب» ص٤۸‏ . 
(۳) تفسير التحرير والتنوير » مرجع سابقء ص۲٠‏ . 


1۳ المصدر نفسه» ص‎ (٤( 


fA)‏ آ1 


. ۱۸٤ص لیس الصبح بقريب»‎ E 


س E‏ س 


على ستة آوجه فصلها في المقدمة الأولى من مقدمات تفسيره. ومن هذه الأوجه 
وجه عقلي منهجي» وهو أن «حق التفسير آن يشتمل على بيان أصول التشريع 
وکلیاته٤›‏ فکان من ثم «حقيقا بآن يسمّی علما». 9 


بيْدَ أن تابن عاشور يأخذ على المفسرين أنهم وإن اشتغلوا بتقصّي معاني 
القرآن وتتبعهاء فقد «طفحت عليهم» e aE‏ فانصرفوا 
عن الاشتغال ل بانتزاع كلیات التشريع إلا ني مواضع قليلة).“ وهناك وجه 
تاريخي يرى آنه يكن أن يكون هو الفيصل في عد التفسير علماًء وهو أن 
«التفسير كان آول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية 
اسل لعلوم» وفیه کثرت مناظراتهم» وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه 
ا EE‏ 


1 اأص اا آن اخ ف MO‏ 
مزیڈ اختصاص بالقران ڏ» فمن سمی علما؛. 


ا 
أوجه لتخريج ما استقر عليه الاصطلاح» وما يراه من وظيفة معرفية وفكرية 
للتفسير. ولنمض الآن إلى استعراض بعض ما يراه أسباباً لتأخر علم التفسير" 
ياتي في مقدمة تلك الأسباب «الولع بالتوقيف والنقل. ..اتقاءً الغلط الذي 
عظّموا آمرّه في القرآن»» وقد تع عن ذلك أن أصبح النأس يغتفرون في 
التفسير «النقلّ ولو كان ضعيفاً أو كاذباء ويتقون الرأي ولو كان صواباً حقيقا 
لأنهم توهموا آن ما خالف النقل عن السابقين إخراجٌ للقرآن عا آراد الله 


(0 ته تفساز ألتحرير وألتلوير» ص ٣ا‏ . 
)¥( الار تقسه» ص ۱۳ . 


Ai (۴‏ أي اأ أ م 
المصدز نمسهة. وأنظر تفصيله القول ف 


هذه النظرة آل الأ باشو إل ن اصح اتس جيلا ةبه تي اقران 
ويضيق به معنا" 


ويرى ابن عاشور أن من توابع التوقيف في التفسير ول ا ا 
«أدعوه من أسباب النزول» ألتي (أصاها أن آیاتٍ نزلت على مناسبات فتوسعوا 
فيها توسعاً ضيّق معاني القرآن العلياء مع أن وران الآية العامة النازلة على 
سبب خاص وزان تذييلات القرآن a‏ وإذا کان 
من «أسباب النزول ما ليس الفسر في ا عن علمه لأن فيها بيان مجمل أو 


إيضاحَ خفي وموجزا» فان کثیرا من المفسرين «أغربوا في ذلك وأكثروا حشى 
اد بعضهم آن يوهم الناس أن E E‏ 


و مل ل ایو من 


E 


ا ازول حیث کاز الوضوع غير و مستوفی فإنه يحمل بشدة 


GS 
تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها . وبئس هذا الوهم» فإن القرآن جاء‎ 


0( آل الصبح بقریب» ص۱۸۲۹ . 

)۲( تقسر التحرير والتنوير› مرجع سابق» ص۷. 
(۳) آلیس الصبح بقریب» ص٦۱۸‏ 

(£) الملصدر نقسه» صر ۱۸۷ 


(5) ت تسم التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص۲٤‏ . 


هادياً إلى ما به صلاخ الأمة في أصناف الصلاح» فلا يتوقف نزولة على 
حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام»" ويخلص من دراسته لأسباب 
النزول التي صحت آسانيدها إلى آنها خسة أقسام فصل القول فيها في المقدمة 
غير مدير في ذلك كما قول ل - «رأياً جع 
ا ثم يقر بناءٌ على ذلك قاعدة كلية تكون ها الحكومة على كل 
عا ق ارصن فون : هذا وإن القرآن جاء همدي آمة والتشريع اء وهذا 
اهدي قد يكون وارداً قبل الحاجةء وقد يون حاطب به قوم على وجه الزجر ٠‏ 
ار لاء آو خررهماء وقد یکون حاطب به جیح من صح خطابه» وهو في جیع 
DS‏ مة 
للها سه عا وک ا ر الذينء وليكون لعلماء الأمة 
الاستنباط» ° 


إلتاه مشسة من ت نسار co‏ 
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ولا كان المقصذ الأعلى للقرآن «(إصلاح الأحوال الفردية والجماعية 
والر ا بجيث يستطيع الإنسان باتباع تعاليمه والحمسل وفق أحكامه 
وتوجيهاته وتعثل قيمه وإرشاداته والسعي لتحقيق مقاصده وغاياته» آن يقيم 
مجتمعه على آرسخ آساس ویشید حضارته على آدوم قوام فإن ابن عاشور 
رق انه اورت الشر قاخر ا ورت ع الین إدراك جوانب مهمة من 
هداية القرآن في هذا الشنالن الضعف في علوم عدها المفمسرون ا 
القرآن» وهي ضرورية لعرفة عظمته العمرانيةء ا و العمران 


)1( تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 
)۲( المصدر نفسه» ص۷٤-٠٥.‏ 

)7( الصذر تقسه» ص1 .٤‏ 

)4( المصدر نفسهء ص +0 . 


(6) الْصد بء ص ٣۸‏ 
ر اللصدر > س۳۸ . 
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لا يعتري آحد في آن المعرفة بعلوم اللغة العربية وبآفانين القول وآساليب 
ا لخطاب فيها هي المدخل الأول لفهم معاني القرآن وتبين مقاصده وامستنباط 
آحكاأمه. إلا أن التفسير - كمأيرى أبن عاشور - قد عرض له ألضعف 
وآصابه التأخر نتيجة «الضعف في اللغة والبلاغة) و البرزين فيهما من 
الفسرين."“ وهو يعطي أهمية كبرى لعلمي المعاني والبيان» ويستعيد في ذلك 
ما سبق أن قرره من قبل أمثالٌ الجاحظ والسكاكي والزخشري من آنه لا 
يغوص على شيء من حقائق ى التتنزيل ودقائقه إلا رج «قد برع في علمين 
ختصین بالقرآن وهما المحاني والبديع» ولذلكڭ فهو يژد أن من وجوه 
إصلاح التفسير والنهوض به «آن تفر التراكيب القرآنية جريا على معاني 
ألکلمأت ألقرآنية بحسب استعمال أللغة ألعربية»› ثم آخد المعأني من لاله 
الألفاظ والتراكيب وخواص البلاغة» ثم استخلاص المعاني المدلولة منها 


رد ا للت اإطاردة 4 آش > وإ هي ا 1 d4 Ea‏ 1 :5 طم اليدي ek‏ [للقر آن cl‏ 
۰ رہ“ یں ر ٣ر‏ 2 AL‏ 


ولو تعددت الحامل والاحتمالات»ء فلا يكون التفسير مجرد «ترجية كلام 
من لغة إلى لغة أحرى». فالتسير إذا إغا هو غوص لاكتشاف الت تنطوي 
عليها آيات القرآن الكريم والمقاصد التي ترشد إليهاء مثلما هو سعي لاقتناص 
الكليات الى تنضوي تحتها تلك المقاصد والمعاني. 


(۱) اليس الصبح بقریب» ص۹۰٠‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص۱۸۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص۱۸۹ وانظر مزيد تفصيل له في ذلك في المقدمة الثانية من التفسير» مصدر 
سابیء ص ۲۱-۱۸. 
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)€( آليس الصبح بقريب» ص 
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ويقف ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره عند مسألة طالما تخالفت 
فيها الآراء واضطربت بشاأنها الأقوال قدياً وحديثاء تلكم هي مسألة علاقة 
العلوم المختلفة بالقرآن الكريم وتفسيره. وبين يدي توضيح رآيه فيها يقرر أن 
«الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة 
واحدة» ولكن معانيه تطابق الحقائق. وكل ما كان من الحقيقة في علم من 
العلوم وكانت الآية ها اعتلاق بذلك» فالحقيقة العلمية مرادة بعقدار ما بلغت 
إليه الي وعقدار ماستبلغ». بيد آن هذا التوافق بين معاني القرآن 
حقاثق العلوم على الرغم من آنه يختلف باختلاف المقامات إلا أنه ليس 
e )‏ عواهنه بدون ضوابط» وإغا تحکمه أصول ومعاییر» «(وشرطه آن لا 
يرح عما يصلح له اللفظ عربيةء ولا يبعد عن الظاهر إِلاً بدليل» ولا يكون 
تكلا ا ولا وا عن المعنى الأصلي»." 


وني ضوء ذلك» وبعد مناقشةٍ ونتقض لا ذهب إليه الشاطي في المقدمة 
الخامسة من الموافقات حيث أنكر أن تكون للقرآن صلة بعلوم الأوائل 
والأواخحر على السواء بناء على ما قرره من أمية الشريعة وجريانها على معتاد 
العرب في الفهم والإفهام» يرتب ابن عاشور علاقة العلوم المختلفة بالقرآن 
على أربع مراتب فيقول: «إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتىب: الأولى: 
علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم [=التاريخ]ء وتهذيب الأخلاق 
والفقه والتشزیعء والاعتقادء والأصول العربية والبلاغية. الثانية: علوم تزيد 
لأس ر عا علا ک ا xEffaft | A O:‏ 


كاحكمة واهيئة وخراص المخلوقات. السالية: : علوم أشار إليها أو 


مؤيدة ت له» كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. الرابعة: علوم لا 


)1( تقسیر ألتح ب والتنوير» جا» ص 3 
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المصدر نشسة. 


علاقة هما به لبطلانهاء كالزجر والعيافة واميثولوجياء وإما لأنها لا تعين على 
خحدمته کعلم العروض والقوافي». 


۲ علم الكلام: 


إذا كان البحث في الوجود والموجود مسالة «طبيعية تجيش بها النضس 
الشاعرة)» فإن علم الكلام في إثباته عقائد الإسلام والاحتجاج لها يكن عده 
انظ قسم الإميات في الفلسفة). ٠‏ هکذا یهد ابن عاشور لتسجیل مآخذه 
على هذا العلم الأساسي في حياة السلمين وثقافتهم» ذلك آن شرف العلم - 


کمایقولون - من ) شرف موضوعه. وبعد أن يعرض IN‏ 


رال لرن اناري وما م فة من فلار واتاسات وفری عا 
عناصر تکوینه وعوامل حیویته» يخلص إلى آن من آهم الأسباب التي آدت إلى 
تأخره «الخلاف في الاصطلاحات والصفات وتعديدها وكثرة المحلاف 
الل ت ٩.»‏ 


ا النزاع وتحديد المسائل تحديدا علميًا 
منضبطا يرفع کثيرا من سوء التفاهم بين المختلفين والمتناظرين. بل إن الأمر قد 
انتهى عند آقوام من المقلدين إلى أن «اتخذ المرتابون في العقائد عند الضعف عن 
تأييد مذاهبهم التكفيرَ سلاحاً والأخذ بلوازم المذاهب» يدفعون بذلك الذين 
خشون قوة جدهم».“ وعلى الرغم من آن ابن عاشور قد نشا في مناخ يسود 


)1( تفسير التحرير والتنوير» ج٠٠‏ ص .٤١‏ 
(۲( المصدر نفسه» ص .۲٠١١‏ 
(۳) المصدر نفسه» صٍ۹٠۲.‏ 


1 fEN 
۹ ` المصدر نفسة» ص‎ E 
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فيه المذهب الأشعريء إلا أنه لا يتحرج قط من توجيه نق قوي لما آل إليه 
الأمر فيه» فاستمع إليه يقول: «وآما المتأخرون - وخصوصا الأشاعرة - فقد 
آأكثروا من الأخذ باللوازم» وف E e E‏ 
حتى كفروا المعتزلة الذين هم آقرب الناس وفاقاً معهم» وقد ترقوا فألزموا 
أصحابهم أيضا لوازم سيئة» مشل ما الزموا الإمامٌ الرازي القول بإمكان 
الصفات الإلمية كما قال الفلاسفة)."" وهو بهذا ينتصر للقاعدة التي تقول بأن 
لزم لذت لين مهب هادا بالك إل ف بت اة بن متاه اة 


ومدارسهم وجاعاتهم» ومۇکدا وحدتهم القائمة على أصول عقدية کری 


ویری ا ا او اد أساطینه 
تمن راموا التوسط بين المذأهب من تحرير فلسفة الأعتقاد الإسلام بي وتاييدها 
بظواهر من الفلسفة فما زادعم ذلك إلا خبطا وتقصيرأًء وهو يقصد بذلك 
الأشاعرة والماتريدية الذين نال لوا في رآيه سخط فريقي المعتزلة والسلفية. رفا 
N TT‏ 
راموا نقض الفلسفة فارتكبوا خبطا شديداً وانبرى خالفوهم للطعن عليهم e‏ 


وما زاد الشقة بعداً بين مدارس علم الكلام - فضلاً عن الأخذ باللوازم 
- طرد الأصول في المناظرة مثلما حصل بين الأشاعرة والمعتزلة في مسالة تعلیل 
أفعال الله تعالى حيث إن «الأشاعرة ها أنكروا وجوب فعل الصلاح والأصلح 
وأورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا 


)۱( تقسر التحري ا Te‏ 


اي ا بے 
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يفعل شيا إلا لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا الصالح فالتزموا آن 
أفعاله لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل» وينبىع عن هذا آنهم لما ذكروا 
هذه المسآلة ذكروا في آدلتهم الاخبان لر ورغ الس لة» © 


۴ علوم اللغة (التحو والصرف): 


رف ا غاشزر أن الل ال الما اتشر مح الا الأول هے ةا 
رة الف الأفتان ا الذي ماه حمل الإان بطبخه سلما وملت " 
ذلك شان اللغة منظوراً إليها ني إطار الاصطفاء الإمي للنوع الإنساني وجعله 
خليفة في الأرض له فيها سلطان وتصرف في أحوانهاء" إذ علم الله آدم 
الأسماء ذلك التعليمٌ الذي «كان سبباً لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه 
بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عما في الضمير» كما كان 
أستمادة المجهول من المعلوم» وهو مبداً العلوم». 


أا الل رفيا قا اة ف ل ن رة كات عر 
بل إنها تنمو وترتقي «بارتقاء الأمة الناطقة بهاء وتتسع بمقدار سعة العقول» 
لأن اللغة إنغا وضعت «للتعبير عن المراد وتصوير الفكر النفساني» فلا بدع أن 


.۳۸۱-۳۸۹ والتنويرء ج١ء ص‎ e) 


۲( تقسىر التحرير والتنوير» ج١›‏ ص٦۳٤‏ . 
(۳) إالمصدر تھے اء ص ۳۹۵ 
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حاتت ها گلا انت الیکا ° والعكکس صحیح انشا فإن حود الفكر 
وضمور الأفكار يدي إلى تضايق أوعية اللغة وتكلسها. ولقد كان من قدر 
الله ال اورا ج ا و 
سحتها ما كفى لاإججاد الأسماء الاصطلاحية)؛ وذلك ك تة اشار دعزة 
الإسلام ونشوء العلوم الإسلامية ونقل العلوم اليونانية إليها." إلا أنه قد 
أصابها الانحطاط والحمود «إذ ألْمّت الأمراض الاجتماعية بالمسلمين» في القرن 
ا لخامس للهجرةء حتى إن المرء ليقرأ «مسائل النحو كاملة ثم لا يكون من بعد 
قافرا على رر رسال ار قول كان مرت فاطق بذك على جال 
ا معها ا لمعل القائل «النحو صنعتنا واللحن عادتناء. ‏ 


YE 

مع آهلهاء رسمها ابن عاشور قبل تسعة عقود من الزمر قفا ان 
الأسباب التي أفضت إلى ذلك واقثراح بعض المداخل للعلاج. ويهمنا هنا أن 
نستعرض رآيه في النحو والصرف وتصوره لطبيعة العلاقة بينهما افيه من 
طرافة تجعله يستحق آن ينظر فيه التخصصون في الدراسات اللغوية الذيسن 
SG‏ فعنده آنه كان من الواجب أن يسمى 
ن باسم واحد يشملهما لأنهما علمْ تركيب اللخة واستعمال مفرداتها»“ 

فهما في الحقيقة وجهان لأمر واحد» إذ النحو نما هو «تحسين للكلام» وهو 
أجل طور من أطوار ارتقاء اللغة» وهو مبدا البلاغةء أي إيصال فهم السامع 


)۱( الس ا بقریب» ص۲۱۱ . 
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)۳( المصدر لفسةه» ص ۲۱۳. 
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SS‏ تقويم 
اللغةء فلا يتم تكلم دون معرفته» أو يطول ل تعلم اللغة دونه».” وا 
فالنحو وظيفته تقويم بنية الكلام والتعبير» بينما الصرف وظيفته تقويم بنية 
الكلمات والالفاظ بجيث يستطيع انكلم أن بشع من الفاظ اخ لر 
واشتقاقاً كلام معرب مسنقيماً وسليماً من حيث علاقات أجزائه بعضها ببعحض 

وآداؤه للمراد آداءٌ واضحا. فلا خحطاب إذأ بدون هذين الرجهين متلازمين. 


ک۷ا سہ 


ويورد ابن عاشور عددا من الأسباب التي يرى آنها قد أفسدت ماهو 
مناط بالنحو والصرف من وظائف» منها «إطالة المباحثة) فيهما ابتبيين e‏ 
والأسباب». فلئن كان التأمل في تلك الدقاء تق ودراستها واستذکارها آمرا 


ST آ1‎ ۸ 1 


ا لأنها تجمع على الإنسان - وخاصة الدخيل في أللغة - «متفرقأات وتهديه 
إلى خبایا تون له مذكرة عد الشيسان وة دالا ا ن التطويل 
والتطويح فيها وطرق درسها وتدريسها قد أدت إلى «تشويش للأذهان»» 
فانعدمت بذلك «فائدة تعليم اللسانء حتى إذا اختبرت التلميذ الذي قضى مدة 
ني تعلم الحو والصرف لا تجد عنده غب حفوظات من الشواهد وقضايا من 


اھا لا ا ی ا 1 )0( 
aha Cn‏ أا حُسْنٌ التعبير آو رعي قواعد الفنيْن فهما عنه بمغازة. 


)1( آلیس الصبح بقریب» ص‌۲۲۰. 

(۲) المصدر نفسه» ص۲۲۰ ۔ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۲۹ .۔ 

() المصدر نفسه» ص٠۲۲.‏ وفي هذا الصدد يقول السيد سن الأمين تعليقاً على بعض كتب 
النحو التي كانت تدرس في الحوزة العلمية بالنجف: «فترى أن شرح القطر في النحو - ؤهو 
ف اخسن الک وأوضحها عبارة وأجمعها للفوائد - ذكر مؤلفه في أوله آن أ الفط جتن نع 


وألقول جر E‏ و اب عمال الأجناس او اتل ص ° e11 {a‏ 


س ہر یا و !عمجا س البعيدة قي الحدود محيب عند آهل النظر. وشذه 
مسألة م“ ن مسائل المنطق» فكيف يسوغ ذكرها في كتاب يتعلمه المبتدئون في علم النحو ولا 
يعرفها ألا ستأذ فضلا عن تلميذ؟ » معادن الحجواهر» مرجع سابق» ص٦".‏ 


ولقد نشا ذلك التطويل والتطويح - في رآيه - من «كثرة المخحلاف بين 
علماء الفنين وا ين البضرين والکوفیین». وهو يؤکد دون تردد آنهم 
«لو نخلوا الخلاف لرأو! أن أكثره يرجع إلى اللفظ من مستذركات, يستدركونهاء 
وجزئياتٍ يتقاسمونهاء وقواعد تجيءٌ اللغة على خلافها فيؤولونها). وإِنْمَّا 
فاتهم - وخاصة المتأخرين منهم - مثْلٌ ذلك النخل الذي كان يُمكن أن ينتهي 
بهم إلى وفاق لأنهم «أقاموا التعصب مقام التحقيق»." 


e:‏ المنطق: 


إذا كان المنطق «علماً يعصم الأفكار عن الخطاً في المطلوب التصوري الذي 
عرف منه حقيقة الف ء» وفي المطلوب التصديقي الذي يعرف مته العلم مع 
دلیل ما٤‏ فإن ابن عاشور يذهب إلى القول بآنه «ما خلت لغة من لغات لا 
في مناقشاتها من قضاياً النطق لولا اختلاف الأصطلاح؟» مهما كان من آمر 
نقل المسلمين للمنطق اليوناني ضمن ما نقلوه من علوم الآواشل. ۳ وعنده أن 
التأامل في مسائله وقضاياه يوقفنا على أنها «فطرية عقلية» ا تنتهي إلى شيء 
يدرك بالفطرة الق 


وهكذا فالنطق بهذا المعنى ليس امرا قد احقصت العبقرية اليونانية دون 
سار الام تاكاف والفك ر رها قران ون كان ارشطو د خد ارو 


ee (1(‏ 
)۲( المصدر نقسه» ص۲۲۱ . هذا وراجع حدیثه الملسهب عن علوم اللغة عموما وأوجه قصورها 
وسا ل إصلاحها في الصفحات ۲١١‏ -0 ۲„ 


)۳( مدر تسه ص٣۲۲‏ . 


() ألصدر تفه ص .۲۲١‏ 
ea‏ گن 


السائدة لتاريخ الفلسفة - هو الذي جمع أصوله ودون قواعده ونسق قضایاه. 
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وربّمَا أمكننا القول هنا إن مثل هذه النظرة إلى المنطق هي التى حدت بالفيلسوف 
الإنجليزي جون لوك في سياق نقده للفكر الفلسفي المدرسي في العصور 
الأوروبية الوسطى إلى آن يقول قولته السانحرة: «إن الله لم يكن من البخل بحيث 
يخلق الإنسان ويجعل له رجلين» ثم يترك لأرسطو آن يجعله كائناً عاقلا [يفكر 
تفكيرا منطقيا]».”“ ومن ثم بُمكن القول كذلك مع الفيلسوف الأمريكي آبراهام 
كابلان بان هناك في الواقع والتطبيق أنواعا من المنطق (ععن-«ة-وءاعه!)» كما أن 
هناك عدة أنساق وأبنية مiطaة (reconstructed Iogics)‏ 

ونما سُمّى المنطق منطقاً - كما يرى ابن عاشور - «لأن الغاية منه “استقامة 
النطق» فهو قانون اللسان من حيث إنه آلة التعبير عن المعاني»." وني هذا 
السياق يرجح أن اعتبار الصلة بين المنطق واللغة هو الذي حدا بالسکاکي ای 
آن يسلکه في قسم الاستدلال من كتابه المفتاح» وبابن سينا إلى القول بأنه «لا 
يبحث في المنطق عن شيء زائد عن أسرار النحو». ولا يخفى على القارئ آن 
هذا النحو من النظر إلى العلاقة بين مباحث اللغة ومسائل المنطق ينم عن وعي 
کر ان اوو رهاما ت ا سح قان مه واکار داف 


کے ا ارہ وا وة اآاےہ .ااا“ ہے“ a Le TS AND‏ ا 
دراسات فلسفة اللغة والمنطق وخاصة قي | التحليلية» وهو وعي يتد 


بجذوره في التراث اللساني والفلسفي الإسلامي. 


(1John Locke: An Essay Concemmg Human Understanding, Oxford: Clarendon 
Press, 1988, p.671. 
(2)Abraham Kaplan: The Conduct of Inquiry, Scranton, Pennsylvania: Chandler 
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)۳( الکن الصبح بقریب» ص۲۲۹ . 


[۶) اأص 
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وبناء على هذا التصور للعلاقة بين اللغة والمنطق» يرى ابن عاشور أن من 
أسباب الاختلال الى أصابت المنطق في الثقافة العربية الإسلامية «سوءَ الترحمة 
والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية الت نقل لأجلهاء لأنه علم لساني 
أيضا لا عقلي»» ومن ثم لا يكن الادعاء بأنه «لا يختلف باختلاف الأمم»." 
وإذا كان المنطق «من العلوم التمرينية الق تظهر نتائجها بعد طول عمل»» فإن 
مِمًا قعد به عن أداء وظيفته في التعليم الإسلامي افراغ بعض مسائله وشخورَها 
من التمرين في الصناعات الخمس [البرهان والحدل والخطابة والشعر 
والسفسطة] ٠؛‏ وذلك بسبب «إهمال المتأخرين للغرض من وضعه»." ذلك 
فضلا عمًا قابله به طوائف من العلماء وخصوصا النحدثرن والققهاء من تحريم 


4 
LE 


إذا كان الأصل الأصيل للإسلام هو القرآن الذي فيه «تبيان كل شيء)» 
بمعنى «أن فيه أصول الأحكام وكلياتها والإشارة إلى مقاصد الشريعة في 
الخلق)» فقد كان في «ذلك مقنع من تنبيه امجتهد إلى ما يأخذ وما يدع» بجيث 
جرى العلماء على آن يستنبطوا منه «تفاريع الأحكام في جميع الشؤون التي 
تدعوهم إليها الحاجة).“ ذلك هو منشأ الفقه بوصفه تشريعاً وتكييفاً لأوضاع 
الحياة ونوازها في شؤون الأفراد كما في شؤون الحماعات» وذلك هو آيضاً 


)1( ال الصبح بقربب» ص ۲۲٣-۲۲۹‏ . 


YY“ 1 الآ‎ 
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مدز WY‏ ہس 
(۳) المصدر نفسه» ص٦۲۲.‏ 


\NQOT Sra. a tall {¢‏ 
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yy 


منشأ علم أصول الفقه با هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص 
القرآن واستنباط الأحكام منه والتفريع على ما بحتوي عليه من كليات وتطبيقها 
على ما يعج به واقع الحياة من أقضية ونوازل. وقد حاول ابن عاشور أن 
يستقصي تطورات حركة التفريع والاستنباط تلك ومالاتها كما انتهت إليه 
تدوینا في كتب الفقه فوجد أنه يمكن تقسيمها قسمين: 


1 - «قسم تذكر فيه الفروع وآنواع الحوادث مذيلة بأحكامهاء مثل المدونة 
المروية عن الإمام مالك» ومثل الجامع محمد بن الحسن الشيباني». 


SS‏ الفقهية التي يسميها المتاخرون الأصول 


ET ER‏ لمسائل الجر 5 ثية» مشل قواعد القرافي والأشباه 


[والنظائر] لابن نجيم» وقواعد عز الدين بن عبد السلام» ومن سلك طريقتهم 


e sil fa 


م ري والونشريسي. 


وبماآن «القاعدة هي الكلية التي يسهل ا أحوال الحزئيات 
[وأحكامها] منها»"" بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الميمنة على شتات المسائل 
والنوازل الي ينظر فيها i‏ القواعد الفقهية أو الأصول 
القريبة التي مر ذكرهاء فإن اقتصار الأغابية من الفقهاء على ذلك وميلهم إلى 
التقديرات وإلى تكرير الفروع» كان - في رأي ابن عاشور - «آقدم فسادٍ أوجب 
تأخر الفقه [و]أطمع فيه القاصرين» حيث رأوه غير حتاح إلى نظر أو خدمة 


}ؤ( ان اص بقریب» ص۱۹۷ . 
ا ن 


ماش أ إزرك 2 ال \+Aa™= ¥ «<1 AAٹ Û: “lia‏ 
إشراف الدكتور رفيق الحجم » بيروت: مکته لینال ناشرون» ۹٩٩‏ 4 حح صر LY,‏ 


sS‏ وبذلك انقطع علم 

- إلا قليلا - عن التفاعل والتواصل مع علوم أخرى ذات مدخل في 
TT‏ 
قضايا ومشکلات هي قوام حیاته وتجدده» فأصبح مرد قواعد صورية وقوالب 
نظرية مجردة إذ حصرت «مسائل الفقه فيها)»" والتهى الناس بتلك القوالب 
والصور عن الاستمداد من عطاء القرآن الذي ما له من تفاد. 


وإذا كان يمكننا القول بآن علم الأصول يتنزل منزلة «المنطق بالنسبة إلى 
علم الفقه» بجيث تكون e‏ کک 
عملية الاستتباط» و ا تلك إل ا 
د سما ص » وعلم الفقه يمارس تطبيق SS SEs‏ مسر خه 

على العناصر المختلفة الى تختلف من مآلة إلى أخحرى». إذا كان مكنا آن 
والتأخر بورث ولا شك ضعفا وتأخرا في الآخر. وذلك هو في الحقيقة ما سار 
SS‏ 
SEs‏ إن تخا هو في الواة | 
e‏ ا العامة لتأخحر العلوم الإسلاية مل 
عير وتي کم سافن جره سام وایکرق ل ساديم اتسر 


)0( آلیس الصبح بقریب» ص۹۷٠‏ 
(۳) محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته)» بيروت: دار 
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والأصول على نحو ضاعف من آثار تلك الأسباب التى مررنا بها. 


لقد كان «إبطال النظر في الترجيح والتعليل» الخرض منه عند مقلدي 
المذاهب - كما رآينا - «الإقلال من الخلاف والحافظة على وحدة المذهب» إذ 
کانوا یرمون م من يسلك طريق النظر والتعلا ل بان یرید إخذات ملحب جدبد: 
أو إحداث قول ثالٹء کہا a‏ اللعروف في باب الجاع من كتب 
الأصول»." وهذا التسويغ فضلاً عن كونه «هو المانع من تقليل الخلاف أو 
توحيد المذهب)» فإنه في الحقيقة يفضي إلى التوقف في 0 حدثات كثبرة)» 
ويغقل عن آن «المستنبطات الاجتهادية قد راعی فیها أئمة المذاهب اللصالح 
والمفاسد» ومقاصد الشريعة» وحاجاتالأمة وعو وائدها» ودفع المشقات» ونجو 
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ويتصل بذلك» بل يلزم عنه عند ابن عاشورء #إهمال النظر إلى 
مقاصد الشريعة من آحكامها؟ إهمالاً أوجنب «تشعب الخلاف» سواء كان 
خلافا عالياً [= بين المذاهب] آم نازلاً [= في المذهب الواحد]؛. وهو يرى آن 
هذا الإهمال كان «سبباً ني جود كبير للفقهاء ومعولاً لقص أحكام نافعة» 
و[آن] أشأم ما نشا عنه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل»." 


وإذأ كان من اجائز - كما يقول ابن عاشور - آن «الداعي إلى وضع علم 
آصول e‏ السلف المؤسسون O SO‏ الببحث في 
مقاصد الشريعة بتتبع «تصاريف آحكامها». إلا آن مما +ری عليه علم 
الأصول في تطوره التارخي «الغفلة عن مقاصد الشريعة)» فلم يدونها العلماء 


(۱( اليش الصبح بقریب» ص۱۹۸ . 


(إ) ألصد شه ص ۹ 


ا ےک 


)( المصدر نفسه» ص **۲. 
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کا 


في الأصول واكتفوا بآن «أثبتوا شيئا قليلا [منها] ني مسالك العلةء مثل مبحث 
المناسبة والإخالة والمصلحة المرسلةء وكان الأَولّى أن تكون تلك [هى] الأصل 
الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير» “ 


وانطلاقاً من هذا التقدير لأهمية مقاصد الشريعة ووظيفتها في الاجتهاد 
والاستنباط» ندب ابن عاشور نفسه لاستتناف القول فيها تأصيلاً وتفصيلا 
«لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
الأعصارء وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... حتى يستتب 
بذلك ما أردناه غير مرَةٍ من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق». 


ولئن كان يكن لحلم أصرل إلفقه آن يكون عليه المعو في ضبط مسالك 
6 


قلا 


وإلى تلك الأوجه من القصور الذي قعد بالفقه وأصوله يضيف ابن عاشور 
«الضعف في علوم الأمة» ما نتج عنه مثلاً إهمال «أحكام 
صور من البيوع؛ إذ نل العلماء «على بيوع الناس اليوم أحكام بيوع الآجال 
الى كانت في القسرون e‏ وم يعتنوا بتخريح ا البيوع 
الحاضر ت © 6 آل الأمرٌ بالعلماء إلى مثل هذه الحالة نتيجة الغفلة عن أن 


«أسباب الحياة قد تطورت والنتائج التي تترتب تب عن إمضاء حکم معین بصورته 


)۱( ال الصبح بقريب» ص٤‏ * 1۰ 


° (هذا و نحن غا اة اء اأ ااا‎ ٥ أبن عاشہ ور : مقأصد الشر يعة الأسلامة: م‎ (T( 
یں رح ي ا یی حبار ته ابیز اسه‎ 


سے کے کے 


على النشرة الحالية للکتاب). 


Toe) a ہے ص‎ ê9 
اليس الصبح بفريب» صن ° ؟.‎ 


السالفة قد انقلبت انقلا تامأ ت عبارة الدكتور حسن الترابي 


وإذا کان فقه الشعائر آو ما اصطلح عليه بالعبادات «أوغل في الأثر» إذ 
طريقها «التوقيف)» فإن الفقهاء قد صرفوا جل همهم إلى هذا الجانب من 
الشريعة «فأكثرو! فيه التخريح» ا ا لأنوازل 
الذي قصروا فيه و«تركوء محتاجاً إلى أصول وكليات تجعل للعارف به معرفة 
بأحوال ل الزمان رده ورا تيلا ى ادر ا ا م الحقوق 


وكراهية الظلم»." 


ذلك عرض - في غالبه - سردي» غير تحليلي ولا نقدي» لقراءة ابن 
عاشور لتاريخ التعليم الإإسلامي وغاو لات إصلاحة من خلال جامع .الزيتونةء 
صحبته وقفات مع تشخیصه لأوجه SR‏ وقد 
حرصنا في ذلك على آن ندع عباراته نفسّھا تنطق ہا انتهی إل امن ص 
لأوضاع تلك العلوم وما ا وإنما قصدنا من 
هذا العرض أن نطلع القارئ على جانب مهم من فكره ه وتراثه العلمي قَلما 
انتبه إليه الدارسون له على قلتهم» وهو جانب من الأهمية بجيث يكن آن 
يكون مدخلا مناسبا وإطارا صالخا لدراسة أعماله وتفهم ما ذهب إليه من 
مذاهب في الاجتهاد والنظر. ذلك آنه فضلا عن القيمة التاريخية الق ينطوي 
عليها كتاب آليس الصبح بقريب؟ الذي وقفنا على آهم ما آودعه فيه المؤلف 
من رؤى نقدية وآفكار إصلاحية في العلوم الإسلامية » فإننا نزعم آن هذا 
الكتاب يشتمل في الحقيقة على بذور الإطار الفكري الكلي الذي تحرك فيه ابن 


(۱) حسن الترابي: مرجع سابقء ص‌۱۹۱. 
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عاشور » كما بحتوي على آصول اللإأشكياليات الرئيسة التى شغلته طوال حياته 
العلمية والعملية والتي حاول آن يجيب عنها - أو عن بعضهاعلى الأقل - 
فیما كتب وآلف. 


وبعبارة آخحرى إن سا ما كتبه - على اختلاف جالاته - يكن النظر إليه 
على آنه تطوير وتفصيل وتأصيل لكثير من الأفكار والآراء التي ضمنها هذا 
الكتاب على نحو كلي اختزالي. وليس كتاب المقاصد الذي بين آيدينا إلا مغالاً 
اطا ار ما راء 


لقد سبقت الإشارة إلى أن من آوجه القصرر الج E‏ - في راي أبن 
عاشور - الفقة. اهبر غلا راع إال الح ق مه د ات 
وفكرة المقاصد Ak‏ - ليست أمرأً جديدا ني النظر الاجتهادي 
الإسلامي» إذ جد ها بذورا عند كل من الجويني وألغزالي 
العز بن عبد السلام وابن تيمية وابن قيم الجوزيةء ولرما آمكن الصعود بها 
بعض فقهاء المدينة وخاصة الإمام مالك ب e‏ 
ا لخطاب 44ء بل الزعم بان مراعاتها في تنزيل الأحكام على الوقائع والنوازل 
لا يكاد يخلو عنها نظر فقيه مجتهد يعد به. ولكن صياغتها صياغة منهجية 
متكاملة كان عليها إن تنتظر حتى القرن الشامن للهجرة ليفردها الشاطى 
بالتدوين والتنظير والتأصيل. على أن قدرً كتاب الوافقات للشاطي ل يكن 
ليكون أحسن من قدر المقدمة لابن خلدون» فكلا الكتابين قد لفه الإهمال 
وعدم التقدير ولم جد من الفهم والدراسة ما يكن أن حول آفكاره ومقولاته 
إلى منهج منتج في الاجتهاد التشريعي والفقهي (الموافقات) آو النظر التاريخي 
الاجتماعي (المقدمة). فالمقدمة كان قدرها أن «ظلت حروفاً مية ي الثقافة 


— AF — 


الإسلامية» لعصر ما بعد الموحدينء" وكذلك كان قدر الموافقات " 


وسيكون على الكتابين أن ينتظرا عدة قرون حتى يكتشفهما العقل الملسلم 
ويحاول استتناف القول فيما اجترحاه من سبل في النظر وتطوير أو على الأقل 
NE ANS CE EELS‏ 
قيمة هذين الكتابين وغيرهما من آمهات التراث الفكري الإسلامي إلى حركة 
النهضة والإصلاح التي بدات بذورها في اا ا منذ تلاثينيات الققرن 
التاسع عشر للميلاد؛ وما دته من وعي تعاظم بالتفاعل مع ما ورد إلى دار 
الإسلام من مفاهيم الحضارة الغربية ومناهجها في الفكر والحياة. 


وإذ سنأ هناف مقأم تقويم آو تأريخ تلك ألحركة في منشئهاً وتطورأتها 
ومآلاتهاء فإنه لا يفوتنا أن نؤكد آن الببحث في مقاصد الشريعة وكلياتهاء شأنه 
شأن النظر في قوانين التاريخ وسنن الأجتماع» قد ارتبط ارتباطا قويًاً - لدى 
عدد من المفكرين الإسلاميين منذ منتصف القرن التاسع عشر - بهموم تحديد 
المرجعية والوجهة» والسعي لاستئناف المسير أو النهوض» إذ كان أولشك 
الفكرون الإصلاحيون يسعون إلى «إقامة أصول ته a SE‏ 
ذلك آنه کلما ازدادت اة التاريخية (التقليدية) للمجتمع الإسلامي اهتزازا 


(1) مالك بن تي: المسلم في عالم الاقتصادء دمشق: دار الفكر» 1۹۸۸› ص١١.‏ وقارن جخصوص 
الموافقات بعبد امجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» بيروت: 
دار المنتخب العربي» ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ ص٤١1.‏ 

(۲) ستكون لنا عودة إلى العلاقة التاريخية والمنهجية بين بحث المقدمة في كليات الاجتماع الإنساني 
وسنن التاريخ ويبحث الموافقات في كليات الشريعة وأصوها الجامعة» وما يصدر عنه الكتابان 
من إشكالية معرفية موحدة على الرغم من أخثلاف الموضوعات الي يعاخانها. 

(۳) عبد اجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصرء الاجتهاد (تصدرها دار الاجتهاد 


بسروت)؛ العدد ۸ صف a14۹۰‏ ٭إ٤إآه‏ ص 2 
SEs‏ ا ر 


- Af 


وتفككاً في الواقع والفكر معأ وكلما تكاثف اجتياحٌ حياة الملسلمين من قبل 
واردات الحضارة الغربية بأغاطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها 
القانونية والإدارية ومفاهيمها الفلسفية بل ورؤيتها الكلية للوجود والحياة» 
ازداد الشعورٌ لدى طوائف واسعة من المفكرين والثقفين المسلمين بضرورة 
البحث في هذين الأمرين بوصفهما المدخلين اللازمين للخروج من الأزمة 
التاريخية والحضارية التي تعيشها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. 


وإذا كان الفضل في مصر - وريا في المشرق العربي الإسلامي عامة - 
E a TS‏ 
الموافقات» فإن الفضل في توتس يعود إلى تلك العصبة من العلما 
ch hS‏ 


e 1 


احمل ین آبی الضياف ٠ف‏ کتابه الإتحاف إد يناقش' يعرف مفهوم الستاة 
ا ولئن کان الشيخ عبد اله دراز هو الذي نمض في مصضر د تنفيذاً 


o (۲) OTE 
لوصية سیحه الإمام حمد عله - بتحفیی کتات الموافققات وتحليتشه بشروح‎ 
(7. 


لا شك آنها يسرت على الكشيرين فهم مصطاسح الشاطي 


ودرك مرامیه» فان ان عأاشور کان له الفضل والريادة فی تدریس الكتأاب دنفسه 


وتعليقات مفيدة 


(1) الشيخ آحد بن أبي الضياف: إتحاف آهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تونس: 
SL SS E‏ ¥ 

(۲) انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز لكثاب الموافقات» بيروت: دار المعرفة 1441/7 
مج ۱ء ص٦۱‏ . ا 

)۳( هذا ولا ينبغي آن نغفل عمًا قام به كل من الشيخ حسنين خلوف والشيخ محمد اللخضر 
ا ا ت ا ل ای 2 ن الا اران ایج 
تعلقات وشرو حا ةف ای ا ننسى ما سهم به الشيخ محمد رشيد رضامن 
N O TNS‏ 


ات E‏ ت t T1‏ س 
حجار ن نسرة لختانب ١‏ ا عتصام والسنویه بهیمته والربط بینه وین دیاب ألْوأة قات . 


— Ao — 


لطلاب جامع الزيتونة جنبا إلى جنب مع المقدمة ودلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة والنجاة في سياق ما كان قد نذر نفسه له من مهمة لإصلاح التعليم 
الإسلامي في تونس وتجدیده مادة ومنهجا. 


دواع ومقاصد ق التنظر للمقاصد 


ليس النظر فى المقاصد والبحث فيها عتد ابن عاشور من باب الثرف 
العقلي ولا هو جرد طلبٍ للمتعة الذهنية امجردة» وإنغغا هو ذو غايات عملية 
تهم المسلمين في حياتهم الفكرية والاجتماعية الراهنةء إذ القصد منه إغائتهم 
«ببلالة تشریع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل» 
وبفصل من القول إذ! شجرت حج E‏ و“ ت ف مناظط ظراتهم تلكم 
المقانب». ا ا ا 
الإسلامية كما رآيناء فإن ابن عاشور يدرك منذ البداية أن المقدم عليه لن يسير 
في طريق مطروقة مهدة؛ ذلك أنه حتى القواعد التي آصّلها بض الأئمة ما 
يتصل بهذا المبحث جاءت متناثرة قد غمرتها الجزئيات التي استدل بها عليه اء 


فآرهدها ذللف «ع٠‏ داك 5 م٠‏ قد راقع رها عيب الحاحة إل ۳ 
. کک 1 ° nee ¢ e‏ 


وابن عاشور ليس بدعاً في هذا الشعور آو الحكم» فقد شاركه فيه وأعرب 
عنه بعبارة قريبة الشیخ محمد العزیز جعیط (۳۸۹-۱۳۰۲۳١ه/١۱۸۸-‏ 
۰ م)» زمیله وشريكه في تحمل أعباء فتوى المذهب المالكي في الثلاثينيات 
الاعات م القن الور قل عترم اك من إماا ر ان غاشرزن 


وم 
ما 7 x NI‏ 4ھ“ CIS £ Ji‏ 3 
I‏ مقاصد الشريعة اللأسلامية» ص12 أ ؛ ومقانب جمع مفرده يقنب» وهو اسم الجماعة الكبرر 


من الفرسان» وأستعاره أبن عاشور هنا ماعات العلماء کما e‏ الفارس للعالم الفائق. 


TI rf‏ سر 
ا المصكد ر نقسة» ص ¥1 


كتابه عن المقأاصد عام ۳ه /١٤۱۹م»‏ كتب الشيخ جعيط في العدد الثاني 
من احجلة الزيتونية يقول» بعد أن وصف تجربته مع كتب التراث ومدوناته يجفا 
عن مسالك توصله إلى اليقين في أمر المقاصد: 


«ذلك آني لم أعثر في هذه الثروة إل لعلمية مع غزارة مادتها وكثرة اا 
e e‏ اللقب» بجمع في مطاوبه 
شمل المقاصد الشرعيةء ويفصح عن أسرار التشريع» وإنغا يوجد في بطون 
لدرارين ية ركب علم شلات مبابات من الما وشذرات م الین 
لا تشفي للواقف عند حدها علةء إذ لا تبثه تلك العلل مقصدا تأر إليه أفراد 
آنواع الأحکام» ولا تناجيه با یکفی للاذء عان بأنه مقصد ولا تسفر عأ في 


أغوار تلك العلا من الفوائد».” 


N O‏ - كما يضيف الشيخ 
دال ل الصر والبحث والتنقيب في بطون تلك الدواوين 
والكتب عسى « بروق التوفيق تتآلق للعلماء الراسخين من المعاصرين العاملين 
E‏ الإصلاح فتشسرح صدورهم لراجعة المواد المتحدّث عنها وجمع 
متفرقاتها ونظم شتاتها وسبكها في قالب يقري أريها المشور ومجعل 
الوصول إليها من الأمر الميسور“ . (التسويد من عندنا). 


و کان الف ابن عاشور في المققاصد ا للدعوة التي أطلقها 


ال : تخو ظا 2 2 ا للاي م آ xj TE‏ 5 
لشیخ جع و فف ية التي أعرب عنهاء فكان لا بد له من تجشم وعورة 
() إا 2 1 1 

e‏ الشيخ حمد العزيز جعيط: المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؛ انجلة الزيتونية» محا ج؟» 


تونس: شعبان ۱۳١۵‏ ه/ آکتوبر ۱۹۳۲م» ص٤‏ ۱۲. 


}( 4 
المرجع نفسه » ص 0 


~~ AY — 


الطريق والسير في متشعب مسالكه حتى يجمع شتات ماتفرق من تلك 
الصبابات' والشذرات»؛ وحتى يتجاوز ما يلفيه من ضيق في مباحث الأئمة 
المخقدمين ِد فرضوا جمهرة جدهم واستدلاهم خاصة بمسائل العبادات وبعض 

مسائل الحلال والحرام في البيوع»» وهي ابوا کی مجدية - في نظره - 
«للباحث عن آسرار التشريع في أحکام المعاملات» ° 


وفضلا عما تقدم فإن الغرض من البحث في المقاصد هو تجاوز ما بحدث 
ين المختلفين في مسائل الشريعة من عسر الاحتجاج «إذ كانوا لا يتنهون في 
حجاجهم إلى آدلة ضرورية أو قريبة منها يذعن إليها المكابر ويهتدي بها المشبة 
عليه» كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم ! المنطقي والفلسفي إلىالأدلة 
الضروريات والمشاهدات والأصول الموضوعة» فينقطع بين الجميع چ 


ویرتفع من اھں إلحدل ما هم a‏ ےه من ¿ لجاج. وژ ! اف عا ا ال ,وع ة بذلك أو ف 
۳ 


ات ا اداو فر ف ك الاق اوا 


ام | “م ي 1 » | 


وتعاصهم؛ عليهما تتوقف نهضتهم وبهما تتحدد وجهتهم» وهما: 
الأول: تشريع مصالحهم الطارئة ني سياق الحوادث والنوازل المتشابكة. 


والثاني: الرجوع بهم إلى «وحدة رآي أو تقريب حال»»"" وذلك ببلوغ 


(إ) مقأصد األشريعة ألإأسلامية» ص 1-۷6 .١¥‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص1٦۱‏ . 


)( أج! له ج 171 1 
المصدر نقسه» ص .١١١‏ 


— AA — 


القطع واليقين" أو الظن الغالب أو القريب من القطع في فهم مسائل الشريعة 
ومسالك الاستدلال عليها. وبعبأرة أخرى نحن أمام إشكاليتين يتوقف على 
جن مال وها راان أ اا رامات اهت فا 


١ 


اجتماعية وا ارا وال رى مغرف م 


ولکن عرض آن پقول: اليس علم أصول الفقه قد تكقل بذلك؟ اليس 
هو العلم الذي حوى ضوابط الاجتهاد وقواعد الاستنباط» وقنن مسبالك 
الرأي والنظر في نصوص الشريعة؟ آليس هو العلم الذي E‏ 
ملاحقة النوازل وتكييفها وفق أحكام الشرع ما يحقق مصالح المسلمين؟ 


يكن هذا الأعتراض بتفصیلاته وحیثیاته غائبا عن ابن عاشور» فقد آثاره 
هو نفسه ورد عليه بآنه لا غناءَ ني علم الأصول» إذ إن «معظم مسائله تلف 
فيها بين النظار» مستمر بيتهم الحلاف في الفروع تبعاً للخلاف في تلك 
الأصولة ر حقيقة الأمر هي أن الخلاف الناشب في أصول الفقه سببه آن 
ET‏ قد انتزعَت من الفروع الفقهية انتزاعاء لأن علم 
الأصول قد جرى تدوينه في مرحلة متأخرة عن تدوين الفقه.' فالمشكلة كما 
استشعرها ابن عاشور ذات اتصال وطيد بسياق النشآة التاريخية لعلم الأصول 
نفسه وما كان لذلك من آثار في تکوینه وبنيته ذاتهماء ذلك أن معظم مسائله - 
كما يقرر - «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدور حول 


۱( راجع عرضاً جيداً لآراء الأصوليين في إشكالية القطع والظن في: إسماعيل الحسني: بر 
سابق» ص ١٠١-٠٠۲‏ ؟ وأنظر مناقشة جادة لعلاقة هذه الإشكالية بالبحث في المقاصد في: عبد 
انجید الصغیر: مرجع سابقء» ص .٠۳١-٤۹٩۰ »٤٤۱-۳۹۸‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ص٦٦۱.‏ 


. المصدر نه تسد‎ CT} 


~~ Aq — 


حور استنباط الأحكام من آلفاظ الشارع بواسطة قواعد تكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ». ومن ثم 
لا مَطْمَعَ - في نظر ابن عاشور - في بلوغ القطع واليقين بتطلبه بواسطة قواعد 
علم الأصول» ولذلك جاءت دعوته صريحة وقوية إلى مراجعة مسائل آأصول 
الفقه وإخضاعها ليزان النقد والنظر وتنقيتها مِمّا اختلط بها من عناصر غريبة» 
ثم إعادة «ذوبها في بوتقة التدوين» ومزجها ب«أشرف معادن مدارك الفقه 
والنظر» للتأدي الاش «علم قاض ا 


إن البحث في مقاصد e‏ 


9 a " ± 


الاجتماع الإسلامي»ء و یری آن کک 3 الت ٠‏ إلى فواعد 
أوسع من قواعد آهل أصو ل إلفقه». فهؤلاء کانوا «يميلون إلى الحقاتق الظاهرة 
المضبوطة الصالحة لأن تكون قواعد للتشريع... ويثلون بعلل الأحكام الصالحة 


لإلحاق فرع قياس باصل قياس لمساواتهما ني في علة اإلحكم» و لا يهتمون ببيان 


طکمة الي هي متشا عال کثرة وما عرض ون لمکم لري کر 
روط الیل 


انما انى غاشو رة هذا لكا رئ غلك علا الأ رل دغر ت زل 
إعادة صياغة علم أصول إالفقه أو إعادة ندوینه» يهدف ی إحلال ما کان يتم 
تناوله استطرادا وتبعا لغيره حل ما هو مُقَدّم وأساسي» وذلك بإخراجه من 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية ص .۱١۷-١1١١‏ 
( 7( ألمصدر نقسه» ص۱۷۲ . ۶ : 4 
(۳) محمد الطاهر ابن عاشور: أصول النظام الا اتا ن اس الشركة التونسية لاتوزيم 


إلا ١ا ain f 11¥ «C11 £ “Î‏ 
(تونس) والدار الوطنية نتان (اخرائر ا 


ك 


خبايا مسائل أصول الفقه ور أبوابها المهجورة عند المدارسة أو المملولة») 
یما لا يصل إليه «المؤلفون لاعن اة ولا التعلمون إلا الذين رُزقوا الصر 
على الإدامة)."" وغايته من ذلك كله إغا هي الوصول إلى تحديد أصول جامعة 
«لكليات الإسلام» تهدي انجتهدين وتعصمهم في إجراء الأحكام وتكون هم 
«منزلة إبرة امغناطيس لربان السفينة. © 


EG E کک ْک‎ 


1 t1 


٤ ti 
عبد السلام في القواعد والقرافي في الفروق؟ تالا يکفي ما آفردها به الشاطى‎ 


من تالیش وتدوین في کنب الوافقات» فتظم سسلکهاء وال قواعدها وین 
سالك الکف عنهأ» ورتب درجاتهاء واحتج لأهميتها في الاج تاد أذ سيأ 


جتهاد إد جعل 
ارف ا ا و 


وهذا كذلك اعتراض ل( یغفله ابن عاشورء بل وقف عنده وآجاب عنه. 
فقد آشاد بما بذله کل من ابن عبد السلام والقراة ار غو ا 
المقاصد الشرعية)» ولكنهما وقفا - كما يبدو م ووو ااار د 
والمطلوب. وهر ين ان الاي هو «الرجل الف الذي أفرد هذا القن 
بالتدوین»» إلا آنه يصرح بأن آبا إسحاق «قد تطوح في مسائله إلى تطويلات 


وخلط» وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغخرض المقصود» 


٠١۷ مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص‎ ٠ 


fY‏ أ اا 1< _“ الح اح 


و أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص۲ . 


إ4 - 


على الرغم من «أنه آفاد جد اللإفادة» .° 


وهکذا لم یکن:ابن عاشور غافلاً عمًا سهم به العلماء قبله من اجتهادات 
في آمر المقاصد» ولا كان ممن يبخس تلك الاجتهادات قيمتها أو يتجاهل 
جدواها وأهميتهاء وإنما كان يشعر بان هناك حاجة ملحة وجالاً واسعاً مزيد 

و ى اماتخ فاا اة رق = كما سبق أن 
رأينا - «نبراسا للمتفقهين في الدين» ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل 
اغا ولذلك فنهجه في تناول الموضوع ا الاك سافن 
- وخصوصا الشاطي - فيأخذ مهماته ويبني علیهاء لا آن يقوم بمجرد نقله آو 
اختصاره كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب. ورا آمكننا القول إن ابر 
عاشور یری أن الكلام كان ني أغلبه حول المقاصد لا فيهاء وبالتاز فهو يشعر 
بآنه لابد من نقلة نوعية في تناوها والبحث فيهأ تشما ل المضمون ن والمنهج معا. 


فابن عاشور يروم من بجثه ني المقاصد إذأً بلوغ غاية كبرى تكون مقدمة 
وقاعدة لغيرها» وهي تتمثل - كما رأينا - في تحديد أصول جامعة لكليات 
الإسلام. وليست الكليات التي يقصدها هي ما جرى عليه الاصطلاح عند 
الفقهاء والأصوليين في حديثهم عن الكليات أو الضروريات الخمسة التي هي 
E E E O A‏ 
كانت تعد عنده مفاهيم أساسية في بناء تلك الكليات والأصول الجامعةء فإنها 


ا ا و ا ی 


)1( مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤۱۷.‏ 
(۲( المصدر نفسه» ص 110. 
)۳( المصدر لقسة» ص AYE‏ وانظر للمزيد مره االقفل هن مصادر اب“ عاشور هو في التنطر 
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للمقاصد إسماعيل الحسني: : مرجع سابق» ص٤١٤‏ - 0 
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ساس مکين أو تن تنتهي بها إلى القطع واليقين آو إلى ما هو قريب منهماء خاصة 
وهو مهتم بالدرجة الأولى بمسألة التشريع للمصالح الكلية للأمة في عمومها 
وشموها وتعقيدها؛ وذلك يثل غاية كبرى متفرعة عن تلك التي مر ذكرها. 


وإدا دا كانت الغاية إالحامعة أو القصد العام للشريعة ‹ اهر ا نظام إلأمة» 


واستدامة صلاح الإإنسان بضمان e‏ عمله وصلاح ما بین يديه من 
موجودات العام الذي يعيش فيه فان الببحث في مقاصد الشريعة ا 
تحديد «أصول جامعة لكليات اللإسلام» يريده ابن عاشور أن يكکون «باباً 
لحصول الوفاق في مدارك الجتهدين آو التوفيق بين المختلفين من المقلدين»"“ 
وبلا إلى «انتظام أمر الأمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد 
ا 

ففخن إا آنا مطلر ن همين مناط حققهما باليخت ف القساضن 
أحدهما - كما سبق أن ذكرنا - نظري منهجي أو قل علمي» والآخر عملي 
اجتماعي. ولكن ابن عاشور ينبهنا مرة آخرى إلى أن تحقيق المطلوب الأول لا 
يمكن آن يتم «بالأدلة المتعارفة التي آلفنا ا خوض فيها في علم أصول الفقه» وني 
مسائل أدلة الفقه» وني ألخلاف لأن وجود القطع والظن القريب منه في 
تلك الأدلة مفقود أو نادر».“ آما المطلوب ألثاني فان علماء الشريعة وفقهاءها 
وإن استشعروا آهميته وعملوا له «في و صلاح الأفراد»» فإنهم «م 
يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح الجموع العام»» خحاصة وأن هناك آبوابا مهمة 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص۲۷۳. 
() المصذر نفسه» ص۱۸۹ . 
)( المصدر نفسه» 0 
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| تنبني عليها أحكام كثيرة ذات تعلق قوي بمصالح الأمة في جموعها وما يكن 
أن بان مان فد أفل ال والحت ديا 


ما بين أصول الفقه ومقاصد الشّريعحة: إشكالات ومداخلات: 


«إنشاء علم أصول الأصول في الفقه»؟ 


ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سعيد الأفغاني إذ اعتبر كتاب ابن عاشور في 
المقاصد «اخطوة , سديدة) ولك والفقة ان هذا الرآي لا ينفرد به 
الاڈ إل فضا 1 ئی؛ وإغا يذهب 81 مده عدد من ع الذي ين حاولو! تن منرلة فک 


امقاصد في النظر الاجتهادي والتشريعي الإسلامي ليس فقط عند ابن عاشور» 


إأک ره ر .أ 
وإما E OC‏ أأحلمأء الذين! اهتمو! ابهذاال س کد : فا اة حمےا 


عابد الجابري مثلا يرى فيماءقام به الاطي في الواققات عملا بهدف ی 
«تأاصيل آصول اشر" ويتابع الجابري تلميذه عبد ألجيد الصغير فيزيد 
الأمر تفصيلا وبياناً في دراسته لأصول الفقه ومقاصد الشريعة في سياق العلاقة 
الجدلية للعلماء بأاوضاع الاجتماع السياسي للمسلمين. يقَرَرٌ الصغير آن النظر 
في المقاصد عند الشاطي الات اأرل ا (مشكلة منهجية 


.٤١ ٥ص مقاصد الشريعة الإإسلامية»‎ )١( 
ا‎ OTE الفرنسية الدكتور‎ 


AES 
. ص1۲‎ ›»۱۹۹٤/ھه`ه‎ ٤ 


1۹4 محمد عابد الجابري: بنية العقل العرسي» بەروت. مرکز دراسات الوحدة العربية»‎ (T) 
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بالأساس»»" ذلك آن المقدمات التي بنى عليها آبو إسحاق كلامه وما تضمنته 
Ss a NS‏ 


المنهجح بوجه عام 


ولكن يكن صياغة السؤاأل بصورة آخرى على النحو الآتي: هل السعي 
لتأسيس علم المقاصد سعي لتجاوز علم الأصول؟ 


يرى الأستاذ عبد الجيد تركي آنه يمكن القول على الأقل بان الشاطى قد 
اهتدى في بحثه في المقاصد إلى «صياغة جديدة محكمة الفصول واضحة البيان 
لعلم أصول الفقه التقليدي».” آمًا الأستاذ الصغي فيجيب عن هذا السوال 
با لإعچاب من خلال مناقشة مطولة لإسهامات العلماء الذين اهتموا!ا بالقاصد 
منذ الجويني» مرورا بالغزالي وابن عبد السلام واإبن تيمية» وانتهاءٌ بالشاطى. 
فهو يقرر آن مبادئ علم أصول الفقه وقواعده لا تستطيع مسايرة التراجع 
الحضاري والانهيار السياسي للأمة وما صحبه من تلل أصاب المرجعية 
الفكرية والسياسية العليا الموجهة ضماء الأمر الذي يحتم «تأسيس قول آو اجتهاد 
جديد في الشريعة يضمن القدرة على التكيف و نخل الشريعة من مطلعها إلى 
مقطعها» حتى تساير ظروف الانحدار الشامل والسريع».“ والغاية من هذا 
القول آو الاجتهاد الجديد - حسب تحليل الأستاذ الصغير - «نخل نظريات 
تقليدية في ضوء مقاصد الشريعة» اعتمادا على «قواطع أدلتها بدل أصول الفقه 


(1) عبد اجيد الصغير: مرجع سابق» ص۸۱٤‏ . 

) المرجع نفسه 

(۴) عبد امجيد تركي: الشاطي والاجتهاد التشريعي المعاصرء مرجع سابق» ص۲۳۹. 

e €3‏ وعبارة r‏ ل الشريعة من م ۹ ا إل 


طا چ 


مقطعها» للجمام ا لجويني وقد وردت في كتابه الغيائيء فقرة OY‏ 
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وة شال 


فإذا انتقلنا بالسؤال إلى ما أسهم به ابن عاشور في بحث المقاصد, فإننا نجد 
الأستاذ عبد الجيد تركي يرى أن شيخ الزيتونة «يعلنها حربا ضة علم أصول 
الشريعة [-أصول الفقه] >٠‏ متأثراً فيما يبدو بالشاطي» وأنه فضلاً عن سحيه 
لتطوير ما بدأه صاحب الموافقات من قول في المقاصد يهدف إلى آن يستبدل 
لابعلم أصول الفقه علم مقاصد الشريعة»." 


على هذا النحو بدا الأمر لبعض الذين حاولوا النظر في الدلالة التاريخية 
العلمية والمنهجية التي ينطوي عليها البحث في مقاصد الشريعة بالنسبة إلى علم 
أصول الفقه. ؤإن هذا النحو من النظر لا بخلو في الؤاقع من قيمة علمية 
وتاريخية» وإن كنا لا نجاري ا ار إليه من آحكام وما رتبوه 
من نتائج» إذ يبدو الأمر عندهم وكأن الدعوة إلى تأسيس علم مقاصد الشريعة 
لقني بالضروزة اللي عن أصول الفقه تاهج وفراعده وتال يدضوى 
أنه فقد وظيفته التاريخية وجدواه العلمية. 


ونعيد إلى الأذهان هنا ما كنا قد ذكرناه قبل من آن النظر في مقاصد 
الشريعة عموماً وعند ابن عاشور خصوصاً من غاياته تجاورٌ المنحى التجزيئي في 
تفهم أحكام الشريعة مراتبها المختلفة» ومن ثم معالجة المشكلات التي تواجه 
الملسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل من حيث 


(1) عبد انجيد الصغير: مرجع سابق» ص۱٠۳.‏ 
(۲( عبد الجید ت رکي أ مرجع سابی» ص .٤۸٤‏ 
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ر 1 المرجع نفسه» ص١‏ °. 
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هي حالات جاعية تهم الأمة في مجموعها أو فقات واسعة منهاء اا 
حالات وقضايا خاصة تهم آفرادا أفذاذا منعزلاً بعضهم عن بعض. وليس 
هناك من شك ني آن طرح المسالة بهذه الصورة نابح من رؤية وتقدير لا سارت 
عليه حركة الاجتهاد الفقهي تاريخيا؛ ذلك آنه قد غلب على هذه الحركة منهج 
تجزيئي في الاستنباط جعل الفقه يتضخم في اتجاه قضايا الأفراد دون عناية كافية 
بقضايا اجتمع ني امتدادها وتفاعلها وتشعبها وتشابكها. 


وإننا لنجد هذا الرآي يتوارد عند علماء کا ر 
إلحدي بث» سنة كانوا آم شيعة ة. فالعلامة الشهيد عمد باقر الصدر - - عليه رهة 
اه فر ت الأخه ادون كات ت اا 
تستهدف التطبيق في انجالين الفردي والاجتماعي إذ هما في ميزان العقيدة 
سواء» من حيث توجَة إحكام الشرع إليهماء إلا نها تار ييا «كانت تتجه في 
هدفها على الأكثر نحو الجال الأول [=الفردي] فحسب» فالجتهد خلال عملية 
الاستنباط يتمشل في ذهنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق النظرية 
الإسلامية للحياة على سلوكه»ء ولا يتمثل صورة الجتمع الذي يحاول أن ينشئ 
حياته وعلافاته على أساس الإسلام». ويضيف الصدر أن «هذا الانكماش 
الذهني لدى الفقيه لم يود فقط إلى انكماش الفقه من الناحية الموضوعية» بل 
آذى بالتدريج إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسهاء فإن الفقيه 
بسبب ترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة ةي ذهنه» ٠‏ 
واعتياده آن ينظر إلى الفرد ومشاكله» عكس موقفه هذا على نظرته إلى الشريعة 
فاغذت اشا راء وآصبح ينظر ال الشريعة في نطاق الفرد» وكأآن الشريعة 
داتها كانت تعمل في حدود ألهدف النكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب» وهو 


4¥ س 


الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة»." 


ECA EE TI‏ چە ن جات هان 
القضايا الكلية للمجتمع» > فإن الاجتهاد في تلك الأحكام وتنزيلها على الواقع 
في امتداده وتعقيداته وحركته يتطلب من الجتهد - في نظر الصدر - «آأن 
يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» و[آن] ينفتح في الوقت نفسه على 
ا 


ولقد تلازمت الدعوة إلى تجاوز النظرة التجزيئية لعملية الاجتهاد عند 
ی أخرى» تتمثل في ضرورة تجديد منهج تفسيز القرآن الكريم 
باعتماد ما س شماه بالتفسن الموضوعي أ أو التوحيدي. ومن مقتضيات هذا Ee‏ 
على مستوى النظر الفقهي وتفهم الأحكام الشرعية أن يتد نظر الفقيه عموديّا 
ويتعمق «ليصل إلى النظريات الأساسية»ء لا أن يكتفي بالبناءات العلوية 
رالتقريعات التقضاية بل ينغد من خلال هذه الكاءات الغلرية إل النطريات 
الأساسية والتصورات الرئيسية التي تمشل وجهة نظر الإسلام لأننا کک کل 


ا Tl dE Sa.‏ الاه و د ج قلف الط ات 


w 


(1) نقلاً عن الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد في الإسلام؛ مجلة الاجتهاد (تصدرها دار 
الاجتهاد ببیروت)» ع٩۰‏ خریف ۰/ هف ص۹٤-*٥.‏ هذا وقد ورد کلام الصدر 
المستشهد به هنا في مقال له بحنوان ألاتجاهات الستقبلية لحركة الأجتهاد» نشر بمجلة الغدير 
(ببروت)» العدد الأولء ديسمر ۰م,م/ صفر ٠٤١١‏ ه وقد آورده كذلك في کتاببه 
الاجتهاد 8 ا في ألفقه الوستلامى (بیروت: إلمۇ ىة إلدولية» ط1 ٤۱۹‏ ۹44/1 1( 


ا a:‏ 
PEY ۹ 1 TT {¥}‏ ل ماو ة $a 2 Se‏ 1 1اه al‏ إو اد اے عے! ۳ 
ر برير العادي: رواد یں و 0 ر ی زص ي ي sr Ie ) ٣‏ 


قضایا إسلامية (قم/ إیران)» العدد الخامس» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م» ص‌۳۹۱. 
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والتصورات» ”" 


(1) محمد باقر الصدر: السنن التارنخية في القرآن (ضمن المجموعة الكاملة»ء بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات ٠٤١١۰‏ ه/ ٠‏ ۰م)ء مج۰۱۳ صض۳۸. 


تجدر الإإشارة هنا إلى أن ن الدعوة إلى التفسير المؤوضوعي قد تواترت في العقود الثلاثة أو الأربعة 


الماضية وتزايد عدد العلماء والمفكرين المتحمسين ها. . ولكن لا نكاد نجد فيما تم في إطارها ممن 
حاو لات عملا أنضج من الإسهام الذي قدمه محمد باقر الصدر في الحاضرات الى ألقاها 
بالحوزة العلمية في النجف بالعراق في آواخر العقد السابع من القرن العشرين قل 
استشهاده» سواء من حيث مناقشة المفهوم وتحديد معناه وأبعاده» أو من حيث بيان الخطوات 
المنهجية فيه» آو من حيث النماذج التطبيقية التي قدمها من خلال دراسته لسنن التاريخ 
والعناصر المكونة للمجتمع في القرآن الكريم. E‏ 
ختلفة» فنشرتها دار التوجيه الإسلامي ببيروت بعنوان مقدمات في التفسر الموضرعى» 
رنشرتها دار التعارف للمطبوعات في بيروت كلك بعنوان الدرسة القريةء ثم أعادت نشرها 
في الجلد ٠۳‏ من الأعمال الكاملة للصدر بحنوان المدرسة القرآنية: الستن التاريخية فى ألقرآنء 
E)‏ وترتيبها الشيخ حمد جعفر شمس الدين). 
وهناك عاأولة آخرى تستحق التنو يه والدراسة ظهرت عام ۱۹۸١‏ ال فة إلا ليزية قأم بها 
المفكر الباكستاني الراحل الأستاذ فضل الرحن. زار قشل الجن فق تة عاف مسفن 
القضايا النهجية التعلقة بالتفسير الموضوعيء ثم عاد إلى تلك القضايا فناقشها بتوسع في کتاب 


آخر عن الإسلام والحداثة صدر عام ۱۹۸۹ء مستحضر! عددا من الإشكالات وال ثلة التي 


طرف ف اق المدارس التأويلية في الفكر الغربي عن علاقة النص ممنشئه وبالظروف الحيطة 
بهما ويالقارئ ھک وہالعوامل التي تحدد رسالة منشئ النص وطريقة تلقي القارئ 
للك ألرسألة.. لخ. (للاطلاع على محاولة فضل ال رحن وآرائه راجع کتابه: 
Fazlur Rahman: The Major Themes of The Qur'an, a Bibliotheca‏ 
Islamica, 1994 .‏ 
وراجع كذلكڭ المقدمة والفصل الأول من كتابه 
slam and E E The TT of E Press, e‏ 


کر وهو اقرب ل أن کون تعاقات عامة عا E‏ 


یتمثل فی آنه پختار من الآيات ما يرز ملامح الصورة العامة »تارك لقارئ ان r‏ ل 
السياق الشابه) . ثم يضرف ألشيخ أن هناك ((معنی آخر للتفسير الموضوعى ٤‏ م يتعرض لهء 
وهو تت المنى الراحد في طول القرآن وعرضه وحشده في سياق قريب ومعالجة كدير مر 


4 1 ¢ ww EN aa RA اک کا‎ 1 Milt, lo fl e“ 
وهر معت قل‎ i 
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والحقيقة لقد سبق للصدر أن مارس تطبيق هذا المنهح الذى يدعو إليه هنا 
مچن 3 ا : e E‏ 


في القرآن. (حمد الغزالي: نحو تفسير موضوعي...» القاهرة/ بيروت: دار الشروق» 
1 ھهھ/ 1۹40م 
ولاش بخ الدكتور حسن لترابي نظرات مهمة في مفهوم التفسير الموضوعي آو التوحيدي كما 
O O O‏ 
(تصدرها إدارة التأصيل بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالسودان)ء العدد الرابع» 
آبریل ٦٩۹۹ء‏ ووك آعيد نشره صمن ماف إاهات حليلة ف التقسير جلة قضاياً إبلامية 
معاصرة (بيروت)»ء العدد الرابع» .۱۹۹4۸/٤١١‏ ولكن لا يبدو أن الشيخ الترابي قد استطاع 
N E SS‏ للمرء 
لغاعة والبقرة وآل عمران (نشر هيت الأعمال الفكرية با خرطوې 4 
وشاك حخاولة آخری ال للغة اللإغجليرية للأستاذ ا ا که دوق 
هذا المضمار. SS‏ 
ا کان 
Fathi Osman: Concepts of The Qur‘an: Topical Readings, published by Muslim Youth‏ 
Movement of Malaysia [ABIM], Kuala Lumpur, 1997).‏ 
۰ وللاستاذ التيجاني عبد القادر حامد إسهام جيد يكن اعتباره تطويراً وتعميقاً لا بدأء الصدرء 
وذلك في إطار العمل على تطوير تماذج تفسيرية في درأاسة قضايا السيأسة وألعلاقات ألدولية 
والنظام الاجتماعي. انظر له مثلا كتاب: أصول الفكر السياسي في القرآن الکيء » عمان 
e‏ المعهد العا لمي ار اااي وار ل eT‏ و مقاله 
ارف رما المعهد المالي للفكر الإسلامي)ء السنة الكاللة اا الغا خریف 
۸ه/ ۱۹۹۷م» ومقاله المفهوم القرآني والتنظيم المدني: دراسة في أصول النظام 


f 
أ ۹م‎ ٤ 1 ۹ الاجتماعى الإسلاميء» إأسلامية المعرفةء إل تحدد ا خامم عشر م شتاء‎ 


وكذلك مقاله النموذج التقسيري لعلاقات السلمين الخارجية٠‏ محلة التجديد (تصدرها الحامعة 
الإإسلامية العالية بمالیزيا)» إالعدد الخامس» السنة الثالغة ۱٤۱٩‏ ھه/ ۱۹۹٩۹‏ م. 

هذا ولا يكن بطبيعة الحال أن نغفل الإسهامات الرائدة في جال التفسير الموضرعي التي قدمها 
هة 


في الثلاينيات والاًربعينيات من القرن العشرين الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز عليه رج 


is.‏ م 


وبلورة بعض معالمه» وذلك في سياق جثه الرائد عن الاقتصاد الإسلامى في 
أوائل الستينيات من القرن العشرين. فقد أكد هناك أنه علينا «حين ا 
تجموعة من أحكام الإسلام التي تنظم المعاملات وتحدد الحقوق والالتزامات» 
آن تتجاوز سطحها إلى «ما هو أعمق» إلى القواعد الأساسية الى تشكل المذهب 
الاقتصادي في الإسلام». وهذا يعني آنه علينا القيام - EE‏ -«بعملية 
تركب بين هذه الأحكام)»» كما يعني أن الأحكام تشير إلى مفاهيم معينة لا بد 
من النظر إليها بوصفها تمشل نسقا كيا مترابطاً لا على أنها وحدات منعزل 
بعضها عن بعض."" ويمكن القول إن نظرية المغاهيم التي قال بها الصدر 
تتكامل في الواقع مع نظرية مقاصد الشريعة كما اتضحت معالها عند الشاطى 
ابن عاشزر ي #الر سرا ال الم ايى الم اكم الو 
ولنصوص الشريعة التي يعد النص القرآني في طليعتها»."“ 


وبقطع النظر عن العوامل التاريخية والمذهبية ا 


والنقد للمنهجية الاجتهادية التارعية يتردد علد ره من العلماء والمفكرين 
بصورة آو بآخرى. فالشيخ حسن الترابي يقدم بين يدي دعوته إلى تجديد آصول 
الفقه عددا من المسوغات منها أن القضية الأصولية في تلك المنهجية أصبحت 


“tl 1. fis» 3 al 3 عمد ناق اإلصدر: إقص ادنا( . إلى‎ )١( 


مہ E alar‏ س ا ۰ ,مادنا ches a‏ 1 :جموغه اام ةد 3 o‏ نروت : 2 راالتعأرف 


للمطبوعات» ۸ a‏ 1۹۸¥« ص ۳۷٥٣-۳۷۲‏ . ا مناقشته العميقة للإشكاليات 
ألأنهجة التي تتصل بعملية تحديد المغاهيم وتركيبها ون قا ا متکاملاء ص -۳۲۵٥۷‏ 
۵ 
(۲) صائب عبد الحميد: الإمام محمد باقر الضدر سفت ا اة اا ا ى 
:2 ا په رهم زير 


v\AaAûn / -1¢41 35 أا‎ 


ألعايء ٤ 1 ١‏ ھ/ ۱۹۹م» ص٤‏ 


كلها «قضية تفسير للنصوص استعمالا لفهومات الأصول التفسيرية» ونظراً في 
ا و او ا حفاء 
ودلالة ألنص المباشرة» ودلالة الإشارة» ومفهوم المخالفة» ونحو ذلك)». وإ 
أصطبخت انهجية الأصولية التاريخية بهذه الصبغة في نظر الترابي لأن «الفقهاء 
اکا اون و ا الحياة العامة" ومن خلال تلل لبتية عله 
أصول الفقه وتطوره التاريخي ربطا له بالتحولات العامة الى كانت تحصل في 
الاجتماع الإسلامي في قرونه الأولى» خلص الترابي إلى أن كشيراً من قواعد 
علم الأصول وأبوابه التي كان يكن أن تتطور وتتسع لاستيعاب قضايا الحياة 
E E‏ وما انفك بعضها «تحاصره امجادلات الفقهية حتى 


آر دته ي د 


7 1 e. 
ولان ما «عطل من الدين أكٹثره يتصل بالقضايا أ العأمة واوا احاٹ‎ 


ا 
الكفائية)" فإن الترابي يؤكد الحاجة «للتواضع علب مچ أصولي ونظام 
برط مل تفک تفکرنا يرنا الإسلامي حتى لا تتام تلط عليتا الأمورء و تر تبك المذإهب» ویر 


سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالياة العامة: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية وغبرهاء مما يؤثر [في] وحدة امجتمع المسلم ونهضته». “ 
وإنما يدعو الترابي هذه الدعوة لأن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه 
الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بجاجتنا المعاصرة حق الوفاء» لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشا فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها 


(۱( حسن الترایی: قضايا التجديد ص۱۹1 . 
(۲( المرجع نقسة» کر ۹ 
)۳( المرجع سةب ص۱ 0 


a» iı EN‏ بها . يه ۽ اپ 
ر ) i LSS‏ 


-— ey — 


البحث الفقهي» وهي قضايا تهم شؤون الأفراد أكثر ًا تهم شؤون المجتمع 
ومصالخه الكلية وما يكن أن يلحقه من مفاسد كلية كذلك. وبناءًُ على ذلك 
وک ی ال ن عن ان امول ت روو وا اک رل و 
تصريح - الواقع المادي والحضري والإطار الاجتماعي والسياسي الراهن 
وات نو e‏ 
هكذا يعرب الشيخ الترابي - وإن اختلفت العبارة - عن اموم نفسها. 
التي عبر عنها ابن عاشور منذ منتصف العقد السابع ‏ من القرن الراإبع عشر 
الهجري (منتصف العقد الخامس من القرن الحشري ن الميلادي)» بل 
بزمن طویل كما رآينا عندما أستعرضناً نقده لعا لوم الإسلامية. .و 2 جد الترابی 
یا اقاس افتي مرل 9ن ری به فعا تست من افیا 
يقتصر على قياس حاددة هة حدودة على سا a‏ 
شرعي»» وهو لذلك E‏ ٿبيين 
أحکام النكاح والآداب والشعائر». ولذلك فإن القضايا العامة والواجبأت 
الكفائية لا يفي بح الاجتهاد فيها والتشريع للمصالح المترتبة عليها مغل هذا 
القياس؛ لأن الفقه المطلوب فيها «فقه مصالح عامة واسعة لا يلتمس تكييف 
الواقعات الجزئية تفصيلاً فيحكم على الواقعة قياساً على ما شابهها من واقعة 
سالفة)» بل هو فقةٌ الأصل فيه آن «يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى 
SE a E Ss‏ 
سماه «القياس الفطري» أو «القياس الإا جالي الأوسع» من القياس المعهود 
بتحديداته وشروطه الفنية المعروفة. وهذا القياس الفطري عند الترابي ماهو 


(4) سے إل إر : قضاا ادد 


e 


ا قاين الات الرعة ادى مرف نه رج أرق ق الت ن جره 
مناطات الأحكام» إذ نأاخذ ججملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع 
[الذي] تتنزل فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب علاقاتها من حيث 
الأولوية والترتيب». ومن طرائق استخدام هذا النمط من القيأاس «أن نتتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
فقضدا معيناً من مقاصد الدين أو مصلحة معينة من مصالحه» ثم نتوخى ذلك 
اللقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة»" (التسويد من عندنا). 


وإلى قريب من هذا يذهب الأستاذ عبد الحمید آبو سلیمان في بیانه لأوجه 


E e‏ لتجاوز ذلك 


[=العلماء والفقهاء] el‏ ر a [ a‏ عاملا ر E‏ ا 


تمت تفيل عب الأجيال اصرف العلماء = في رأبه = إل العمل في تاليف 
النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون كبير 
والعامة)." ومع ذلك فقد آدت تلك المنهجية وظيفتها «واستجابت للظروف 
التي نشأت فيها والتي لم يكن للعلماء فيها حينئذرٍ خيار»» إلا آن ما بقي منها مما 
يسميه أبو سليمان كليات يحتاج في نظره إلى مزيد من التطويرء بجيث إن على 


إ) ب ٠‏ إل ترأبي: قضايا الت جدید» صض ۲۰۷-۲۰٥‏ . 
(۲) عبد الحميد أحد أبو سليمان: أزمة العقل المسلم» فرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية): 
ا . “ ەک 5 ¥ ت Pom‏ کت ar‏ 


المعهد ألعالى للفكر الإسلامى» سلسلة المنهجية الإإسلامية »)١(‏ ١١٤أه/‏ ۱م ص٤‏ ۷. 


~~ (ef —- 


الأجيال اللاحقة مسؤولية «التعامل مع تلك المنهجية والاستفادة منهاء والبناء 
عليهاء لتتابع ما جد من ظروف ومتغيرات وإمکانيات وحاجات وتحدیات» ^ 


ویقف آبو سلیمان وقفة خاصة مع القياس بوصفه من آهم مناهج استنباط 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على إلوقائع المستجدة» فيلاحظ أن «آداء هذا 
الأفل شكل سه رض اساها ثبات الصورة الكلة المج وآن کل 
متغير إنغا هو متخير جزئي وحادث عدود لا يقتضي التعامل معه والتوصل إلى 
حكم بشأنه إلا النظرً في الحوادث الحزئية الماضيةء والعثور على الحادث المشابه 
الذي يشترك معها في العلة ليأخذ معها تفس الحكم» وبماآن الاجتماع 
الإسلامي | یکن اجتماعاً ساکتاً راکداً وإغا كان يشهد مع اتساع دار اللإسلام 
«تطورات سكانية واجتماعية وسياسية وحضارية كبرى»» فقد أدّى ذلك في تظر 
آبي سليمان إلى آن آدرك العلماء بعض أوجه ال اا ف روا 
الجزئي ا معتمد على العلة بشروطها الحددة في علم الأصول لا يفي بتحقيق 
المصالح المنوطة بالأحكام الشرعية في سياق تلك التطورات؛ ولذلك فقد 
حاولوا تدارك الأمر باعتماد أصول أخرى - مثل الاستحسان والمصالح 
المرسلة - حتى يتمكنوا «من تخطي النظر الجزتي إلى النظر الكلي» والحكم با 
تمليه روح الشريعة ومقاصدها وأآولوياتها aa‏ الحكم في الحادث 
عا هو اوْلی بالإسلام وروحه ومقاصده وآولویاته» (التسوید من عندنا). 


رک ارال ت ار غل سوال یه کے الخ عمو نیدی کن 


(1) عد الحمید جد أ أمان: أا مة السشا ااا 1 ¢ 
عيذ احميد اهل انو سثيمان: Sa a a‏ 
E (۲)‏ 
)¥( اا 4 + 
المرجح نفسه» ص۷۹ 7 
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الدين من آفق الفكر الإسلامي في الحيط الشيعي» إذ ينظر في مدى جدوى علم 
آصول الفقه وكفايته لواجهة متطلبات حركة الاجتهاد في ظل الظروف الحديدة 
التي يعيشها المسلمون في إطار التواصل الحضاري والثقاني العا مي الكثيف. يرى 
الشيخ شمس الدين أن «الذي حصل هو أن اليل الأول من الحققين سواء في 
دائرة مدرسة آهل البيت فقهاء ومحدثين أو غيرهم في المدارس الأخرى» كانوا 
يعالحون قضايا منفصلة» وبعد ذلك حعت هذه القضايا وهذه المواقف وتألفت 
منها نظرة موحدة آو هكذا أريد هما أن تكون موحدة. لم يوضع المنهج مجال 
معرني مقصود داخل في دائرة الوعي بشموله وأبعاده» وإنغا عولج هذا المجال 
العرني [=الاجتهاد الفقهي م‘ ET‏ .. وإذن فالقصور نا ۳ 


من ظروف تكون علم الأصول». ويزيد إالشيخ شمس الدين هذا إل 
وشیا اید ان قور لي نکر مه ملم اسول الفقه «تاريخي وليس 


٤ ii‏ ل م اٹ هذا إز 


ع راه لان جچا سے سیا العلم لم توضصحع ااا لتبني عليهاعملية ة اجتهادية 
شاملة * 


ولئن التي الشيخ شمش الین E‏ القدامى العذرَ فيما 
ساروا عليه من نهج تجزيئي في الاجتهادء فإنه ليس بعاذر خلفهم في العصر 
الحديث. ذلك إنتا نغتلك الآن - كما يرى - «رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه 
سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة أو التي نستشرفها والتي نتوقع أن تحدث 
في المستقبل»» ولذلك فهو يدعو إلى معالجة المشكلات والقضايا التي يواجهها 
الجتمع «وفقاً منهج محتلف عمًا كان ينظر إليه الفقيه في العصور القدية» 


)١(‏ الشخ عمد مهدى, شم الدىء: متاه الأحتهادء حوار أح ته معه علة قضاباً إسلامة 
کت ا i‏ وار جر ل 
e‏ ص *0. 
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بحيث يشتمل على «قواعد لاستنباط الأحكام يُلْحَظ فيها أن الشريعة تتضمن 
احكاماً كلية للمكلفين باعتبارهم يشكلون جتمعا وأمة» ويعيشون في عال 
TS‏ 
بمعزل عمًا حيط به من م متغيرات»." فالحاجة إذا ملحة - كما يؤکد - إلى إنشاء 
ما يکن تسمیته «الفقه اام ا وفقه الأمة)» لأن الفقه الموجود الآن 
«اتسعون بالمائة منه هو فقه فردي». وهذا يعني آن علم أصول الفقه « يجب أن 
يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن» وهذا يقتضي آن يفحص 
الفقهاء والأصوليون أوجه النقص في علم الأصول في وضعه الحاضر» " 


و الدين هنا إل آمر م 


e‏ آي ي تجدید آو تطوير في 
النهج ا يۋدي إلى تبديل في التتائج ولو نسياًء إماني نوعية التتائج أو في 
كمها... وهذا يقتضي آن يظهر آشر هذا التطور [في علم الأصول] ني جال 
الاجتهاد والاستنباط)» لا کیاد «شکلا es‏ واستمرت 
الرؤية الفقهية التقليدية الضيقة سائدة حاكمة. فالأمر بالنسبة إليه يتطلب 


«تأصيل أصول جديدة... [و ]اوضع قواعد ا جديدة)» تكمل e‏ 
الأصول الموروث» ويكون من مقتضاها «أن تنزل الأمور وفقاً للأدلة العليا 
في الشريعة وللقواعد العامة في الشريعة التى هي الضوابط الأساسية... [وإعلى 
مقاصد الشريعة وحكمة التشريع المتصيدة من استنطاق النصوص وعلى ما 


)1( الشيخ مد مهدي شمس الدين: مناهج الاجتهادء ص۹٥.‏ 

(۲) آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» مرجع 
سابق» صس۸۸. 

(۳) امرجم نفسه» ص۸۳ 
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نقهمه من المناطات المستفادة من النص أو المكتشفة من مقارنة النصرص حسب 
ظروفها وملابساتها». 


وني سياق ححاولة لتطوير رؤية تكاملية تتجاوز ألنظرة التجزيئية في التعامل 
مع نصوص الوحي وتتاسس على نظام الخطاب ومنهجية القواعد 
القياسية). وبعد مناقشة متفيضة للإشكالية القدية المتجددة الخاصة 
بالعلاقة بين النقل والعقل صحبتها مداخحلات مع العقل الوضعي کما تحددت 
ملاعه في سياق التجربة الحضارية الغربية» ينتهي الأستاذ لؤي صافي إلى تقرير 
الآتي: إن منهج الاجتهاد كما تبلور في علم أصول الفقه قد آل في تطوره 
التار جي 9 أن أصبح جرد منهجية نصؤصية. وقد کان مهن نائج ترشخ هذه 
النهجية في الخياة التافية والعلمية للمسلمين أن قبل الق ” و 
الرؤية القرآنية «تدرياً حتى كادت ختفي عند القاعدة ا لعريضة من الفقهاء في 
عصرنا أ هلا )£( 


E 
e CS 
القواعد القياسية التي قوامها «الانتقال من النظر الجزئي إلى النظر الكلي من‎ 
خلال اعتبار كافة النصوص [كذا والصحيح: النصوص كافة] المتعلقة‎ 


(1) الشيخ محمد مهدي شمس الدين: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلاميء» ص*٠.‏ 

(۲) هذا هو عتوان الفصل الع ي الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل: من النظرة 
ال رة أا أل نة الكاملة دار اک £۹8 A4A/ aI‏ 
انتجريئية إلى الرؤية التكامليه: دمشق : دار دلقخر؛ ١ ١ ١‏ !راا و 

)۳( المرجع نفسه» ص١١٠‏ . 


1 C/ 1i fe 
المرجع نقسة» ص ر16‎ TY 


So 


بالموضوع الو (التسويد من عندنا). وبعبأرة أخرى أعتماد ما قد 
E O‏ 
السعي لبلوغ القطع واليقين في ٿي فهم نصزوص !ل لشريعة وإدراك معانيها امتا 
الأحكام المنضوية ذ فيها. ذلك إن تماسكت هذه المنهجية «(واتساقها مستمد من 
قدرتها على توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نائج 
E‏ 
TT‏ ا e‏ 
دلالاتها ومقاصدها٤.‏ وهذا نهح من شأنه أن.يؤدي إلى تخليص عملية القياس 
«من ترددها. الظني والسمو بها إلى مستوي معرفي أكثر ثبوتا ورسوخا)» وذلك 
elu “1‏ ا x (PD 1 1 ict!‏ 

بواسطة «القياس على الكلي بدلا من القياس على الجزئي» (ألتسويذد من 
عندنا). 


ومرة أخرى نلحظ أن الإشكالية التي يدور عليها البحث عند هؤلاء 
اللفكرين هي ال شكالية ليه ذاتها الي سبق لابن عاشور ن طرحها وسګی 81 
ا أ مارةآً أو تباین سياف الطرح وعنوأنه» آل وهي 


۳( 
ار جه وإن اختلفت 


. ٠۹٥ص الدكتور لؤي صافي: إعمال العقل » مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) المرجع نقسه» ص٥٠۲.‏ 

(۳) لا يعني هذا التقرير أن الاهتمام بإشكالية القطع والظن أمر قد انفرد به ابن عاشور» بل إنها 
Ss N SE E DL SHS OE‏ 


التجددة. وإنما إلذى نود تأكيده هنا آنها قد إتخذت مساق ۱ 
E:‏ ي تو ته ت فساقا جديدا عند أبن عاشور من حيث 


a Sk Ca OG EE 
ا حو‎ 


1 1 1 CTC. Î 


إل لل مڪونا من وناتهاء كما سنبين فيما بعد. 


إشكالية القطع والظن والكلي والجزئي في فهم نصوص الشريعة واستخلاص 
دلالاتها وأحكامهاء وصلة ذلك كله بقضايا امجتمع من حيث هي أمور كلية 
تهم الأمة وجماعاتها أو فئاتها المختلفة» لا مجرد نوازل أو قضايا جزئية تقتصر 
على آفراد منعزلین. a a sem aE a‏ 
القياس الفقهي إ اقا جزئي a‏ 
ا E‏ ا و وإذا كان مشل 
هذا القياس قد عد حجة عند الأصوليين والفقهاءء «فلأن نقول بجحجية قياس 
مصلحة كلية حادثة في الأمة على كلية ثابتٍ اعتبارها في الشريعة باستقراء 
أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني REL‏ أوْلّى بنا وأجدر 
بالقيأس وأدخل في الاحتجاج الشرعي»" (التسويد: من عندنا). بل إن أبن 
و ا و ا ا و 
منهم «حتى جد المصالح النبتة آحكامها بالتعيين أو اللحقة بأحكام نظائرها 
بالقياس»» في حين أن الواجب «عليه تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها 
بالتعيين ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس» وكيف يخالف عام في وجوب 
اعتبار جنسها على الجحملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداءء ثقة بآن الشارع قد 
ا نظائرها؟ »» ذلك لأن أوصاف الحكمة في أجناس هذه المصالح 
«قائمة بذواتها غير محتاجة إلى تشبيه فرع بأاصل»" (التسوید من عندنا). 


ومِكًا تجدر الإشارة إليه هنا أن النقد الموجه إلى القياس الفقهي لصون لا 
Neg A e‏ أو الكلامية الچ كان اع اض ات 
ناري 


a ی٣ e e‏ احا ١‏ بت 


ها 


I BS as 


() مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۹٠۳.‏ 


)٣(‏ آل ¢ إ۳ 


ألمهسدز نقسهة 


۰ - 


امقام الأول إلى مدى كفايته العلمية والمنهجية للوفاء بتحقيق بتحقيق اليكم والمصالح 
التى تنطوي عليها نصوص الشريعة وأحكامها الخاصة بشؤون الجتمع العامة 
وقضاياه الكلية. إن الحركة في ذلك القياس تكون من جزئي إلى جزئي آخر بناءُ 
على العلة المشتركة بينهماء ذلك e‏ جد کو اا 
وتوجيها للمستقبل «بل هو أ مر وقع أو نازلة نزلت» والجهد البشري لمواجهتها 
باتي ني نطاق رد الفعل وإيجاد الحل الممكن».“ ويكن القول بعبارة أخرى إننا 
هنا أمام نقد منهجي معرني لا كلامي عقدي للقياس. وهذا يعنى تأكيد الحاجة 
للببحث عن منهج أكثر كفاية يقوم الاجتهاد فيه على اعتبار أجناس الصالح 
وكلياتها دون حاجة «إلى تشبيه فرع باصل»» كما صرح ابن عاشور. ° ٠‏ 


والاجتهاد» وقد رأينا أثناء استعراضنا ها بعض أوجه الإصلاح القترحة لتجاوز 
جوانب ذلك القصور»ء وهي أوجه يمثل الببحث في مقاصد الشريعة - في 
الإطار السنى على الأقل - المدخل المناسب ماعند أغلب أصحاب ذلك 
اعدد" غل ان هذا لا يعني عند ابن عاشور الذي دعا بقوة ووضوح إلى 


تأسيس علم مقاصد ال سريعة اراح عا I‏ والتخلي و 


(1) رضوان السيد: الإسلام المعاصرء بيروت: دار العلوم العربية» 1۹۸7ء ص .٠*‏ 

)1( لا نسلم للصديق الدكتور إبراهيم محمد زين ما ذهب إليه في مراجعة هذه الدراسة من أن 
محاججة ابن عاشور في مسألة القطع والظن ما هي إلا حاولة من فقيه مالكي لتصفية الحساب 
مع الشافعية انتصارا في ذلك لفهوم المصلحة المرسلة. EE‏ لعالحة 
هذه ألنقطة بتوسع. 

() انظر في تأکید هذا المعنى المقدمات التي كتبها الشيخ اوا ا 
الا مة للشريعة الإسلامية للشيخ يوسف حامد أ العا » وط ا 1 
e‏ الشاطي لأحمد الريسوني» ونظرية ا کک ا ر یی غار 


اإسماعیل الحسني» وكلها من منتشورأات أالمعهد العالي Ce‏ كر ألو سلامي۔ 


وتفصیلا |د مر ود SE EEE,‏ الإإسلامي حيث 
ولن يغضي من قيمة هذه الوظيفة 
ار ا 
والاجتهاد نقضا وهدما لما تعاقبت على بنائه وتشييده آجيال من العلماء. 


«تستَمَدٌ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية». 


ومِمًا يؤسف المرءَ أن يلاحظه وينبه عليه في هذا المقام تلك الحالة من 
الانقطاع وعدم التواصل بين علماء الأمة ومفكريها في العصر الحديث 
وخصوصاً ني الإطار السني» بحيث لا يتكامل عطاؤهم وإسهاماتهم على نحو 
تراكمي» ومن ثم لا يني اللاحق منهم على ما قدمه السابق. ولعله بسبب عدم 
التواصل هذا جد المرء أن ما قاله مثلا ابن عاشور es‏ .أكثرمن 
NS O‏ 
ملحوق. فبدل.آن يتم إنضاج ما سبق أن قيل ونقده وتطويره بالإضافة إليسه 
رالناء علي لهد اتسنا أمام حالةتكرارية هي قرب إل الاق الفرغة مني ل 
الحركة المتقدمة الصاعدة التي تثري وتنمّي» فيكون حالنا عندها كحال سيزيف 
في الأسظورة اليوتانية الذي حكم غليه ممل الصخرة ة إلى قمة الجبجل وماهو 


| i E E 2 i Cilla HM fl ST 
لالع بها إلبمهاء غا المفكر المسلم قي العصر الحديث خحكوم بعقلية الاستئناف‎ 


وإذا كان من الممكن تفسير الاتفاق الذي يكاد يكون حريَاً بين بعض 
المداخلات التي تعرضنا ها على أنه نتيجة توار ني الأفكار أو اتفاق في الرؤية 
آو اشتراكٍ في الإإشكالية والاهتمامات» فإن ذلك لا يكي مسوغاً أبقاء العقل 
المسلم يراوح مكانه ني طرح القضايا ومعالجتهاء لا سيما إذا كان الأمر آمر 


بحث علمي يرصد حركة الأفكار ويوازن بينها ويناظرء لا مجرد تأمل يدور فيه 


مقاصد الشريعة وقضايا التنظير الاجتمَاعى 


كرا شاا آن لحت ف مقا صد ال تة ع اين عاترر م راطا 
قوي ومباشرا بالبحث في نظام الاجتماع الإسلامي الذي يرى آنه لا تجدي فيه 
كثيرأ قواعد علم الأصول» ما يجعل من الضروري البحث عن قواعد 
آوسع.' ولا يدعي ابن عاشور آنه قد وضع تلك القواعد بتفصيلاتها 
ومسائلهاء وإغأ هو مهد الطريق - في اعتقادنا.- إلى ما يكن اعتباره الأساس 
لمغاهيم الكلية الأساسية التى بنظمها في سلك واحد نكون قد تملكنا جهازا 
نظريًا ييكننا من ترتيب نسق القيم الحاكمة لحياة الجتمع والضابطة لح ركشه» 
وبالتالي ترتيب آجناس المصالح والمماسد وأنواعها امناظرة لتلك القيم وفق 
كليات متكاملةء تأدَيّا من ذلك كله إلى تكييف هذه بتلك وتنزيل تلك على 
هذه» تصريفاً للأحكام" حسبما تتطلبه الأوضاع المشخصة لياة الجتمع في كل 
طور من طوار حرکته. وإذا کان یکن النظر إلى ما قام به ابن عاشور على آنه 
«تتويج محاولات الأصوليين في دراسة المقاصد»» فإنه يمكننا القول بهذا 
الاعتبار إننا في الحقيقة آمام عمل تركيي منهجي غايته «تأسيس جملة من 


.۲٠ص أصول النظام الأجتماعي في الإسلام»‎ )١( 
.٤۲ ٦ص [سماعیل ا لحسنی: مرجع سابقء‎ )۴( 


“¢ 


سے 
سے 


الأصول القطعية للتفقه».“ وكما ذكر أحد المفكرين الإسلاميين المعحاصرين» 
فإن ابن عاشور يبدو أنه نظر في مشاغل حركة الإصلاح وما واجهها من 
مات و دات ق ساق ها لو ات آي م ي افاي 
فحاول آن يرسم ها قاعدة مرجعية تضبط سيرها وتحدد وجهتها وترتب 
آولویاتها. 


وإذ ليس من غرضنا هنا الكلام على آطروحة ابن عاشور في المقاصد من 
حيث المفاهيم التي قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده» ومن حيث تعريف 
المقاصد نفسها وترتيب أنواعها ودرجاتهاء ومن حيث صلة ذلك كله بنصوص 
الشريعة في كيفية انبثاق EEL N PE‏ 


س 


a‏ ا فانتا نه د أن :ةف ة. إأفة. E‏ نة عغتدابعض المفاهيم 
و صر سي ودا يود ان ي الععر م 


NS 
اجتماعية إسلامية أو التأصيل الإسلامى للدراسات الاجتماعية.‎ 


رة مات اناس یری آي ن عاشون آنا كر ن الور الذي دور عل 
عقائد الإسلام وال وتشريعاته» وهي الفطرة والسماحة والحرية (وترتبط 
بها المساواة) والحق (جعناه الاجتماعي القانوني» ويرتبط به العدل). ويحتل 
مفهوم الفطرة من ذلك احور منزلة الواسطة من العقد» ذلك آن الفطرة في نظر 


() إسماعيل الحسني: مرجع سابق» ص٥۲٤‏ . 

)۲( صاحب هذا الرأي هو الشيخ راشد الغنوشي» وقد ذكره في حلقة دراسية جمغت عدداً من 
اللققين في مدارسة حول ابن عاشور» وذلك في صيف 1۹۹A‏ تكن 

(F)‏ داج کتأاب ألا ستاذ إسمأعيل الحسني نظرية القاصد عند الإسام محمد الطاهر بن عاشو 


وخحاصة ألبأيين ألثأنى (بقفصوله ألتلاثة) وألثالث (الفصلين الآول وألٹائے). 


ابن عاشور هي الوصف الأعظم الذي تنبنى عليه مقاصد الشريعة.“ والفطرة 

عنده «هي ال حالة التي خلت الله عليها عقل النوع الإنساني سالا من الاختلاط 

بالرعوتات والعادات الفاسدة» حالة أصاة لصدون الفضًا a‏ 
عو وهي ور الفضائل عنها 


Hn: 


وهو يزيد مفهوم الفطرة بيانا وتوضيحاً فيقول : «الفطرة ما فطِر - أي خلق - 
عليه الإنسان ظاهرا وباطناء آي: جسذا وعقلا. فسير الإنسان على رجليه فطرة 
جسدية» وحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة» وعمل الإنسان بيديه فطرة 
جسدية» ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة. واستنتاج المسبّبات من أسبابها 
والتتائج من مقدماتها فطرة عقليةء وحاولة استنتاج الشيء من غير سببه - 
ال ف الجدل بفساد الوضع - خلاف الفطرة أ قلية. والجزم بآن ما 
نشأهذه من الأشياء هو حقأئق ثأبتة في نفس آلأمر فطرة عقَلية» وإنكار 
السفسطائية ثبوتها حلاف الفطرة العقلية)." وبناءً على هذا الشمول في مفهوم 
ألفطرة لأبعأد التكوين الإنساني» يقرر ابن عأشور أن «(معنى وصف الإسلام 
بأنه ”فطرة الله“ أن الأصول التي جاء بها الإسلام من الفطرة» ثم تتبعها أصول 
وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولةء فجاء الإسلام وحرض عليها إذ هي 
من العادات الصالحة المتاصلة في البشرء والناشئة من مقاصد من الخبر سالمة من 
الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة).“ ومن ثم يؤكد «آن جيع أصول 
الإسلام وقواعده تنفجر من يتبوع معنى الفطرة».“ 


(1) هذا ما يفيده ما عنون به أحد فصول كتاب القاصد إذ قال: ايتناء مقاصد الشريعة على وصف 
الشريعة الإإسلامية الأعظم وهو الفطرة. 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤٠۲.‏ 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلاميةء ص ١١۲‏ ؛ أصول ألنظام الأجتماعي 3 الإسلام» ص۱۷. 

.۲٠٤ص مقاصد الشريعة الإإسلاميةء‎ )٤( 


() أصول ۽ النظام الاحتہاعے ‏ ف الاسلاےے . س۱۹ 
کي ي ١‏ ھر سام م 


س نإ س 


ولأن الإحاطة بمعاني الفطرة ودقائقها ليست «إلاً لعلاًم الغيوب» فإن 
حظنا من ذلك - كما ينبه ابن عاشور - «ملاحظة أمثلة منها جامعةء والاهتداء 
بأشعة وصلت إلينا من منافذها [يعني منافذ الفطرة] الواسعة» لتتدبر فيما وقع 
تعیینه من قبل الشارع» ونقیس عليه ما أشبهه في حکمه»." وهل من سبيل إلى 
التقاط تلك الأشعة الصادرة من منافذ الفطرة والوقوف على الأمثلة الجامعة 
ها غير الدرس الدقيتق والتأمل العميق في التجربة اللإنسانية المتطاولة في ختلف 
أطوارها لنرى من خلا لما تجليات تلك المعاني الفطرية في تضال الإنسان 
للتحقق بجملة من القيم والمخل العليا التى تشير دائمأً إلى محاولته تجاوز أفقه 
المادي إل رضی ! 


4 a ER 


ا أمكننا التعبير عن مفهوم الفطرة بمصطلح «الطبيعة الإنسانية» الشائع 

في الف ر الفلسفي والدراسات الاجتماعية الوضعية. إلا أن هذا المصطلح كما 
جرى تحديد معناه وتوظيفه في تلك الدراسات ييل في الغالب إلى اسستبعاد 
الأبعاد الغيبية والروحية للتكوين الإنساني» ليجعل من «الطبيعة الإنسانية) 
مجرد مقولة اجتماعية وثقافية يتحدد معناها وفق معطيات حركة التاريخ 
ومراحل تطور امجتمع» ولا تحمل في ذاتها أي عتصر ثبات واستمرار سوى 
استعدادها للتشكل الدائم والتحول المتصل. ومن ثم يصبح من المنطقي آن 
يتتهي النظر إلى الإنسان بوصفه جرد كائن أرضي تقدر قيمته تقديرا ماديا 
r‏ 


)1( آصول الاجتماعي ٤‏ ص۱۹ . 


L124‏ مھ 


7( راجع للتوسع القصلين الثاني والخامس من كتاب سيد خحمذ نقيب العطاس مذاخلات فلسفية 
في الإسلام والعلمانية» ترجه عن الإنجليزية محمد الطاهر الميساوي» نشر المعهد العالمي العالي 


°1 


TT ir 
Toit fT للفكر واخحضارة اللإسلامية بكوالا لبور وتو نھ دار الفجر بالاردن»ء طا‎ 
5 AS 


- ۱11 - 


وعلى العكس من ذلك» فإن مفهوم الفطرة كما يكن استخلاص معانيه 
من نصوص الوحي وكما حاول عدد من العلماء والحكماء المسلمين تحديد 
آبعاده آکثر غناءًَ وشمولاً في دلالاته ومغزاه. ذلك أنه فضلاً عن کونه مقول: 
فكرية تحليلية» فإنه يعبر في الواقع عن حقيقة وجودية ذات متعلقات غيبية 
ومعرفية وخلقية ونفسية. وبالتالي فهو بضمه إلى حقائق ومفاهيم أساسية أخرى 
أكدها الوحي يشل أحد المداخل الضرورية لتطوير نغاذج إسلامية في الدراسات 
الإأنسانية والاجتماعية تتجاوز النزعات الاختزالية لحقيقة ا وانجتمع وما 
ینطویان عليه من آبعاد ° 


سے 


ويتفرع عن ربط القر آن بین الإسنلام والقطرة «أن الشريعة الإشلامية ذاعية' 
أهلها ی ر2 تقويم الفطرة وإلحفاظ على آعماهاء وإحياء ما انذرس منها أو أخث آم 
بها ولذلكک فان المقصد العام من التشريع 2 ي نظر ابن عاشور - ل يعدو 


أن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختلاها» "° 


وينبثق عن ينبوع الفطرة معنى السماحة كما يقرر ابن عاشور» فالسماحة 
عنده «أكمل وصف لاطمئنان النفس وأعون على قبول الهدى والإرشاد» " 
وهر جل البااة اد قطعياء يُستدَل عليه من الظواهر الكشيرة المبثوثة 
نصوص الشريعة» إذ إن «كثرة الظواهر تفيد القطع».“ و eT‏ 
«سهولة المعاملة في اعتدال»» فهي بذلك راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل 


Y aen Mohamed: Human Nature in Islam, Kuala Lumpur. A. S. Noorûeen, 1998, p.186. (1 


Ta مقاصد الشريعة الإسلاميةء‎ (T} 
. الإسلام» ص۲۷‎ ٤ أصول النظام الاجتماعي‎ (۳) 
3 [غ) الد نف ا‎ 


امز ندم + ص 


- ¥ - 


والتوسط)" وهي من ثم «(سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة) 
فتکون وا ايين ألشدة والشاعا ‏ 


Eo aA IENE E E, 
وتقصير إنما ينشاً - كما يؤكد ابن عاشور - «عن انحراف في الفطرة محدو إليه‎ 
- الهوى»» وقد يكون ذلك «عن ابتكار أو تقليد)». والغلو في الخالب يبتكره‎ 
حسب تحليله - «قادة الناس ذوو النفوس الطاعحة إلى السيادة أو القيادة» جسن‎ 
TEE E E I TEE 
الشريعة وفي نظام الاجتماع ااي ان الله سبحانه قد جعل الوسلام‎ 
دين الفطرة» وآمور الفظرة راجعة إلى الجبلةء فهني كائنة في النتفوس» سهل‎ 
sS عليها قبوها».‎ 
اقتضى ذلك أن ينتفي عنها عنها «الإعنات» فكانت سمأحتها أشد ملاءمة للتفوس؛‎ 


لأن ها ازا النفوس في حالي خویصتها وميا 


وهنا مخض ر مرة أخرى البحد الاجتماعي عند ابن عاشور مقضصلا اتضالا 
مباشرا بمعنى السماحة» مما حدا به إلى بحث مفهوم الرخصة باعتباره أحد 
مظاهر معنى السماحة في أحكام الشريعة. وفي هذا الصدد يشر إلى أن علماء 
i E LS‏ 
يعرجوا على أن مجموع الأمة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله ججاجة إلى 


.۲٠۸ص مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
. ٥ص ر( أصول أالنظام ال جتماعى ف الإسلام؛‎ 
٠۴ ادر تق من‎ 


€3 5أ ؛ ألا لامة» ص أ۴ 
mr‏ کر ہت ألشريحة ألا E‏ 


الرخحصة» ذلك أننا «إذا تأملنا الرخصة فوجدناها ترجع إلى عروض المشقة 
والضرورةء صح أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصها). ويِمًا غفل العلماء 
عن جحثه في هذا السياق -كما يضيف -«الضرورة العامة المؤقتة» وذلك أن 
يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة منها [يمًا! يستدعي إباحة الفعل الممنوع 
لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإبقاء قوتها أو نحوها». وهو يؤكد 
بقوة «آن اعتبار هذه الضرورة عند حلوها 1 وا جندر من اعبار الضرورة 
الخاصة :و أها هت للأحکام المقرّرة للأحوال التي طرات 


طا تلك ال و © وإغماجاء تشر يع الرخصة جعنييها الفردي 
والاجتماعي - کما پلا حظ ا بن عاشور - حفاظا على معنى السماحة في 
أحكام الشريعة ومرإعا عاع ا 5 E CE E‏ 


الأحكام «مشتملة على شدة»." 


على آن ابن عاشور لا يرسل الكلامٌ على عواهنه لينفتح الباب لمن شاء أن 
يقدر ما شاء وكيف شاء» رخصة کان آم سواهاء يا هو کا 
الشر عة فالأمر عنده يتطلب «علماء آهل نظر سديا في فقه الشريعة وقكن 
من معرفة مقاصدهاء وخبرةٍ بمواضع الحاجة في الأمة ومقدرة على إمدادها 
با لمعالجحة الشرعية لاستبقاء عظمتهاء > واسترفاء خروقهاء ووضع الهناء بموضع 
النقب من أديها“ (التسويد من عندنا). وتقديرأً منه لأن مشل هذا الأمر لا 


تكفي فيه جهود الاجتهاد الفردي» فقد دعا منذ الأربعينيات إلى «(جمع مجمع 


)1( مقاصد الشريعة الإإسلاميةء صا ٤١‏ . 
(۲) الْصدر نتفه ص .۳۸١‏ 
ر کن 


)€3 مقأص د اأ رعة آلا ملامة صر دة 


کےا ار ت ا و یار يه ا “. 


علمي» من كابر علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ليبسططوا «بينهم 
جاات الا ودروا فقا غو وفاق فعا تحن عمل الام علا ويفا 
يعني أن تحقيق مقاصد الشريعة على نحو آكمل غير نمكن بدون استيعاب لواقع 
الأمة ا الاجتماعي وتقدير لحاجاتها وإحاطة بعلاقاتها بغيرها من الأمم» وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا الدراسة العلمية المعخصصة الرصينة والدؤوية في إطار 
عمل جاعي منظم آو مؤسسي. 

ويكافئ مفهومي الفطرة والسماحة أهمية مفهومٌ الحرية» ويتك امل معهما 
ني النظر المقاصدي لابن عاشور. ضلا عر كرن الخرية مقا سن ماص 


الشريعة: كذلك صل س e‏ ر کک الإإسلامى الذي حاول آن راسم 


ب 

- 
ج 
6 


ن ابن اغاتور من خلال ليل لدلالة لفظ الربة فى استعمال اللة 
العربية آن هناك معنيين أساسيين يفيدهما هذا الاستعمال»ء أخدهما ناشئ عن 
الآخر. فأما المعنى الأول للحرية فهو ضد العبوديةء وذلك «أن يكون تصرف 
الشخص العاقل في شؤونه ا ضا شو غر فف غل رصا أحد آخر). 
وأما المعنى الثاني فهو «ناشى عن الأول يطريقة الجاز في الاستعمال» وهو تغكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه کما یشاء دون معارض). وإذا کان 
من القواعد الى تقررت عند علماء الشريعة أن «الشارع متشوف للحرية»» فإن 
ذلك يعني - كما يلاحظ ابن عاشور - أن استقراء تصرفات الشريعة دل على 
أن من هم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم ولا کان من مقاضا 


() مقاضة الشرنة اة ض۹ 


إ۲ اا ۳q‏ 
المصدز نفسه»ص ١!‏ . 


1 - 


الشريعة - كما رأينا من قبل - حفظ نظام ا الجتمع» فإن الإسلام 
قد نظر إلى طريق الجمع بين هذين المقصدين - E a‏ 
«بآن سلط عوامل الحرية على عوامل العبودية ا 
للباقي» وذلك بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق وقصره على سبب 
الأسر خاصة» © 


فإنها عند ابن عاشور «(وصف فطري نشا عليه البشرء ويه تصرفوا في آول 
SaaS a E‏ 
٤‏ بدخل التحجير على أعمال البشر بمأاحدامن ا ا رشا ٠‏ 
متعلقاتها». 7 وهذ!ا وضع ناشیع عن طبيعة الاجتماع الإنساني داتها اد تقتضیىی 
E eee‏ 
ا E N E‏ 
النفوس البشرية» فبها نماء القوى الإنسانية من تفكير وقول وعمل» وبها تنطلق 
المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق)» فهى بذلك ذات 
ارتباط وجودي بکیان الإنسان کما برآه خالقه سبحانه وتعالی. 


ویطل الشيخ على مفهوم الحرية وسيرورته وصيرورته من أفق التجربة 
الا ارات رده امن ن ا ا ن أت دال اتةه 


(۱) مقاصد ار اا 
)۲( أصول النظام إلا Yi‏ اع 2 ۴ الإاسلام» صر ٣۲‏ . 


اسب إا 
)١(‏ المحصذر نفسه» ص" 


1۲1 - 


تعرضوا «من جراء التصرف بالحرية دون اتزان إلى كوارث لحقت الأشخاص» 
E Ea‏ وقد دعت عبرة التجربة إلى أن يتواضع ال 

بینهم «علی تییز ما يطل عنانه وما شد عقاله و تقدير ذلك)» وتداركتهم رمة 
اله تعال بان وضع هم الشرائع» وآرسل اليم الرسل الهداةء وقيض فم 
الحكماء والمرشدين يرشدرنيم حيعا إل طرائق السير بجحرياتهم» ون يراعي کل 
a O‏ 
من الحضارة والزكانة. وإنما تضافرت شرائع الرسل ومواعظ الأنبياء 
ESI CO RO‏ 
بتغاء ما يصبون إليه تجنباأً ما ينطوي. عليه من الأضرار» فسنوا هم الشرائع 
والقوانين والنظم وحلوهم على اتباء عھا لينا عيشهم ویزول عَيشهنم» فطرآت 
E E‏ الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق وصارت الحريات شحدودة 
بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بان لا يلق التصرف بتصرفه ضرا بخبره» 
E‏ 
بین آفراد امجتمع وفئاته وجماعاته من «تنازع وتغالب وتھارے». 


اشر ان وة جار وزرا رة ارب اسر ا فظنا ف 
تكوين الإنسان وأصلا أصيلا في الاجتماع البشري» فهي في مذهبه واعتقاده 
o‏ القوى وتنطلق المواهب» وبصونها 
تنبت الفضائل اا TS‏ والنهي عن 
اکر وتتلاقح الأفكارُء وتورق آفنان العلوم».” ولذلك فتحديد ألحرية أو 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلا؛ ص .٠١١‏ 


{(Y}‏ إأصك بسند حص ٦۹‏ ؟ 
ر ١ا‏ المضصدر شيك صس؟؛ ١! ٠‏ . 


(۳) الصدر نقسه» ص١۷٠‏ . 


Em 


تقييدها (موفف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم)» مما بجعل من 
الواجب على «ولاة الأمور التَريْث فيه وعدم التعجل لأن ما زاد على ما 
يقتضيه درء المغاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية عد طلا بز 
إن «الاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم»."“ 


هذا ولم يكن ابن عاشور غافلاً عن سيرة مفهوم الحرية في الثقافة الخربية 
الحديثة وما اتخذه من معان وأبعاد وخصوصاً منذ اندلاع الثورة الفرنسية التي 
قوضت النظام الملكي الإقطاعي واقامت مكانه نظام جهورياًء بل إنه ليقر أن 
استعمال مصطلح الحرية - جعنى تصرف الإنسان وعمله حسب مشيئته دون 
ila i ÎT E‏ ا 


الأوساط العربية الإسلامية نتيجة ماتم من ترججمة 


لأعمال عن تاريخ تلك الثورة. 9 وهو يتوقف عند الحريات الأربع الأساسية 


a e 
e ج تک ر س‎ 


ال قام حوها نوع من الإحاع و الفكر السياسي وألا جتما 2 جتماعي الحدذدیث ا اع 


حرية الاأعتقاد وحريه ة التفكبر وحرية القول وحرية الفعل» فيقرر آنها ((محدودة 
في نظام الاجتما ا الإاسا اد اا e f NODE‏ 


دمي با حلادت به شريحة ار سلام أعمال الأمة 
الإسلامية في م الفردية والجماعية في داخل بلاد الإسلام ومع الأمم 
اججاأورة والتعاملة» من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفسدة عنهسم» وتر جیح 
درء المفسدة على جلب المصلحة إن تعذر الجمع بين الأمرين» ومن سلوك أمثل 
و لتأمين الأمة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم 
الدوائ». ٠‏ 


(4) أصول النظام الاجتماعي ف اللإسلام ص ۱۷۷. 
(۲) مقأصد ا ۹ . 
)۳( أصول النظام الاحتماع في الإسلام ص۱١١-۲١٠.‏ 


ي ي 


YR AN f 
ê المصدر نقسهة» ص هة‎ S7 


E HAs 


وحرية الاعتقاد - في نظر ابن عاشور - «أوسع الحريات دائرة لأن 
صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقده» بج ول منه حسب خواطره» ولا 
بجددها له إلا الأدلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون 
إكراه. فإذا بلغ الاعتقاد حيث يصدر مقتضاه قول أو فعحل تعرضت حرية 
صاحبه ساعتئلٍ للتحديد).'“ ويقف الشيخ هناعند مسأالة الردة التي تمشل 
واحدا من آهم موارد الاعتراض على الفكر الإسلامي في العصر الحديث 
فری فیها الراي السائد بين جمهور الفقهاء واا رة الل فاد إل آنه 
بقدم تفسیرا لشرعية هذه العقوبة يكن إعتباره من أجع التفسيرات التي قدمت 
ا بل کک أن نزعم آن التفسير السياسي والاجتماعي لعقوبة الردة الذي قال 
مد وم ا ا ی ار ق د ظیرمم فم الدولة 
الإسلاية ونظامها ااي چ عمًا قرره ابن عاشور." 


يبڼي ابن عاشور تفسيره وتسويغه لعقوبة الردة على مقدمة أساسية وهي آن 
الداخحل في الإسلام قد مارس حريته فانخرط اا اسلکه طاقعا TY‏ 
ذلك الكل [=الأمة الإسلامية آو الجتمع الإسلامي] »» ومعنى ذلك آنه قد قطع 
على نفسه اعهدا بحق الوفاء به). فإذا أرتد عن الإسلام فإنه يكون حينفار قد 
نقض عهده» وذلك سلوك بُصيَره «مثلا سیا جب على آمته آن تطهر نفسها من 
وخر 9 ا اا ا ل م ازن الاخ ى 
الإسلام بأن يدخله تجربة فإن وافق أهواء أعماله استمر فيه وإلاً الخزل عنه» 


)1( أصول النظام الاجتماعي 9 الإسلامب ص۱۷۱. 


43 انظر » مناقشة مستغمض هة ۴ حر إضا وأفاً لاز!ء عدد من المفكرين امعأصرين ي منآلة إلر دة ي 
راش لتر ار بات الغامة فى النولة الاسلاة مروت : مر كر فزاسات الرختة الغريية 
ي ت ج 2 ی تہ E‏ ر د 


. 9-٤۸ ص‎ iif 


SATE 


as 
يكون الدخحول في الدين من ذرائع التجسس على الأمة).“ وهكذا نلحظ أن‎ 
الاعتبارات التي يسوقها الشيخ ابن عاشور تفسيراً وتسويغاً لعقوبة الردة في‎ 
E E جوهرها اعتبارات سياسية واجتماعية ونفسية‎ 
النظام الاجتماعي للأمة واستدامته» ولا نكاد نلمح ضمنها الاعتبارات‎ 
العقدية. فكأن المقصد من عقوية الردة وفقاً هذا التعليل هو الحفاظ على النظام‎ 
الاجتماعي للاأمة وسد الذرائم آمام ما کن آن يؤدي إلى اختلاله أو اخترامه‎ 

لا جرد كون الشخص قد انتقل عن عقائد الإسلام إلى سواها. 


۹ ر : ت ST‏ 
ولکن هذا التفسير نفسة يدعونا لاتا ة السؤال الاتي :اذا کان ذلك هر 


حال من دخل الإسلام وتعاليمه طواعية واختيارأء فهل ينطبق الحكم نفسه 
والتقسير ذأته على من ثلقی عقائد الإإسلام ) ورائة وتقليدا ثم غشيه من 


الأوضاع التاريخية والمؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ما أدّى به إلى 


الازےلاۓ ع رابطته؟ î‏ 
2 


ورب معارضص آخر يقول: : لقد کان الحكم بعقوبة الردة 
الذي ثبت بالسنة النبوية مشروطأً بحال الأمة وهي في الأطوار الأولى لتكرنها 
مما جعل من الضروري سد الذرائع آمام کل ما من شانه آن يسبب خللاً في 
كيانها الثقاني وتاسكها الاجتماعي. آنا وقد استوى عودهاء وأاصبح وجوده 
- على ما به من ضعف - تمتا على نطاق العالم أجهى» فقد يبدو آن العقوبة 
على الارتداد کن آن لا تو تؤدي إلى تحقيق المقصد منها الذي صرح به ابن 


أصول النظام الاجتماعي ٤‏ الإسلام» .1۷١‏ 


= 0إ — 


صوء معطبات تقاضة واجتماعية وسكانية وسياسية كثيفة ذات آثر عميق في 
حباة ا 1 لسلمين واجتماعهم. 


وبری ابن عاشور آن حرية الفکر - على آھمیتھا - ليست شنيئًاً يكن آن 
بقار بنش أن ا ول بالاطر لا يعرف إلا براسطة القرل أو ما ودن ا 
E E LCE BLE E E‏ 
الإنسان ووجدانه. وبناءٌ على ذلك فإن حرية الفكر عنده قرينة لحرية الققول» 
إذ الأخيرة هي مَجْلى الأولى ومظهرهاء فالفكر لا بد له من قول يفصح عنه 
وکلام يبینه أو فعل يظهره وعمل يدل عليه» وإلاً بقي خواطر حبيسة في نفس 


صاحبه لا سبیا EN‏ إلى محرفته إلا علام الخغيوب. وحر ية القول كما قهمها 


الشيخ دات تعلق م متين (بمعأاشرة الاس وتحاوراتهم» والادطة نة بينهم» 
ومازحاتهم. وهي حق فطري لأن النطق - وهو التعبير عمّا في الضمير 
باللغات - غريزة في اللإنسان يعسر أو يتعذر إمساكه عنها». وهذا ثل في نظره 
الأصلَ الأصيل الذي لكل أحد بقتضاه «أن يقول ما شاء أن يقولهء ولا يمسكه 
عن ذلك إِلاً وازع الدين بان لا يقول كفراً او منهياً عنه» آو وا من خلق بان 
لا يقول قذعا أو هذیانا» آو وازعٌ التبعة عا ی اذى یلحق غیره بسبب مقاله). 


وني داخل الإطار الرحيب الذي تضبطه الاعتبارات الثلاثة التي ذكرها ابن 
عاشور - من دين وخلق وتبعة أو مسؤولية - ينفسح امجال واسعا لحرية الفكر 
والقول والتعبير ليشمل كل شأن في حياة الأمة في العلوم و«التفقه في الشريعة» 


)0( أصول 2 الاجتماعي 3 الاإسلام ص ۱۷٤-1۷۳‏ . 
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والتدبير السياسي› وشؤون الحياة العادية».” E E‏ الفکر - كما 
يفهمها ابن عاشور - ذات اتجاه واحد» بمعنى أن يعرب المرء عن رأيه دون 
حاجز أو مانع آو خوف من أحد» ونا یکتمل آمرها ویستیقم حاها بأن يون 
الآخرون على استعداد لتلقي الرآي اللخالف بالاحترام» ذلك آنه «من 
الأسباب في تقدم الأمة بعلومها وقبوها لمرتبة التنور وأهليتها للاختراع في 
معلوماتها آن تشب على احترام الآراء؛." بل إنه ليذهب إلى أكثر من ذلك 
فيؤكد أن «الحجر على الرأي يكون ا مصر الأمة ول غا ا 
قد آوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل امجادلين» وذلك یکون 


قرين آحد آمرين: E E‏ إقامة الحق» وإما قل 


الاستبداد الذى إذا خحالط نفوس أمةكان: ٠‏ 
2 کس کے سز نس :شه كان سقوطها سرع من هوي 


وعلی قاعدة من هذا الفهم للحرية في الإطار الإسلامي يصوغ ابن عاشور 
واحداً من أكثر المواقف تساعاً وشمولاً بشأن مسالة التنوع والاختلاف المذهيى 
في الأمة فيقرر في غير تردد ولا مواربة آن اللمسام أن يكون سيا لفيا أو 
أشعرياء او ماتریديا ون یکون معتزليًا» آو حار جیا ا 
وقواعد العلوم وصحة المناظرة تيز مافي هذه النحل من مقادير الصواب 
والخطاء آو الحق والباطل. ولا کا آهل القلة» ° 


x1 1f (4 


أصول النظام الاجتماعي في الإسلام - ص . 
من مقال لابن عاشور نشر بمجلة السعادة العظمى لصاحبها الشيخ محمد الخضر حسين» الجحلد 
الأول» العدد 1۸ بتاريخ ٦‏ رمضان aT,‏ وقد آورده نجل ه الشيخ محمد الفاضل في 


کتاره به الجر کة الأدبية وال ية بتونس» مرجع سابق» ص۲۷۹ . 
(۳) ال س ب 


حر جح نفسة. 
س 


€3 أصول النظام الآأجتماعي ٤‏ الإسلامء ص۱۷۲ . 


NTN 


ولا أعلم فهماً أكثر شمولاً ورحابة ولا تقريرا أكثر تساعاً وتوازنً لقضية 
ا لحرية من هذا الفهم والتقريرء اللّهم إلا أن يراد بالحرية الانفلات من كل 
مرجعية» أو التحلل من كل قيمة»ء أو التهرب من كل مسؤولية! وليت شعري 
هل سيكون للحرية عندئزٍ من مغزى أو قيمة» وللاجتماع الإنساني من ساس 
اوا 


إن ابن عاشور يبدو مفرط الحساسية في كلامه على الحريةء شدي الحرص 
على ترسيخ معانيها وتعميق الشعور بقيمتها في عقول المسلمين وضم ائرهم. 
وكفى قوة ووضوحأ في موقفه إزاءها أن جعلها ني القدمة من مقاصد الشريعة 
التى عليها مذار نصوصها وآحکامهاء مثلما نظر إليها بوصفها صلا من اصول 
نظام الاجتماع الإسلامي» فهي عنده في المبتداً والمنتهى e‏ ذلك ن آي 
جه لبناء نظام سيأسي اأجتماعي إسلامي و - لا تكون الحرية 
من اسه وغایته في الوقت تفسه سیكون جهدا استجابته لقتضيات الإسلام 


ملقو صصبة» E‏ 2 ماصده حروم. 


الريب أن مرا رات نازرا هر الح رالرى طا ال 
بالتنظر لقضية الخرية والنضال فى سبيلها ضد النزعات الاستيذادية مهما كان 
مأتاهاء لا نجد ني هم كتاب له حضه ها ولو إشارة عابرة إلى إسهام ابن 
عاشور في التأصيل المقاصدي لسألة الحرية على نحو زعمنا آنه غير مسبوق 
ان عا ف اال عة ق اق خا و الوا ت الان وق 
SYS‏ 
الغنوشي إطاراً مناسباً ومتماسكاً لتعميق البحث والنظر في موض وع كشيراً ما 


KT ES 4‏ 1“ اشا با ا 
ر1 رال عوسي ٠‏ فر جع ابی هن او 7 
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شابت آنظارَ المسلمين فيه في العصر الحديث شوائب من رد الفعل الذي آدى 
بى كثير من اخلط والارتباك ئي تقرير ما هو مرکزي وما هو تابع في نسق القيم 
E‏ وبدلك کان یکن لحمل آن کون تطوبرا هك سالف 
وبناء عليه يث يعمق سمات طالا افتقدها الفكر الإأسلامي المعاصرء آلا 
وهي التواصل والتكامل والنمو.”“ وعلی آى ي حال فملاحظتنا هذه لا تنفي آن 
ما قدمه الغنوشي يعد واحدة من أنضج المداخلات وأعمقها في التنظبر الفكري 
والسياسي لقضية الحرية.“ 


E وا‎ oT o 
ء حريته کما‎ e 


يشأء) " فإذا كانت الحرية شرط غو قوی الإنسان وا نطلاق مواهبه وازهار 


مدنیته» فإن ا استقرار امجتمع TT‏ إن «حقوق 
كىقیات التي عليها». 


)1( سبق أن نبهنا على هذه الظاهرة المتمثلة في التكرار وعدم التواصل ونزعة البداية الصفرية في 
لكر الإسلامي الماصرء وذلك في دراسة بالإتجليزية عن النظرية الاجتماعية عند الرحنوم 
مالك بن تيء انظر: 


Mighamed Takir FiMesawl. A Musim Theory of Tuman Society. An 


Invesigaion into he Sociological Thought of Malik Bennabi, Kuala Lumpur: 
Thinker’ s Library , 1998, p 3-5. 

(9) انظر خاصة الطرح الفلسفي الرفيع في 2 ل الثلاثة ! الأولى من كتابه الحريات العامة 
(ص .44-1)ء .و ذلك نتائج السىث التي لخصها فى نهاية إلكتاء ت ب (صض۳۲۳۱-۳۱۹). 
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معاملات الأمة بعضها مع بعض .۲‏ واذا ف فبیان زتعن ةف ت 
ياتون من - الأفعال». 


نحا ابن عاشور في حديثه عن أنواع الحقوق ومراتبها التي يتقوم بها نظام 
الاجتماع الإنساني في الإسلام منحى هو أدخل في بحوث علم الإناسة الفلسفي 
(أو الأنشروبولوجيا الفلسفية) الذي يبحث في منشاأً الأفكار والأشياء ومساقات 
تطورها وصيرورتها وتراتب وظائفها في الاجتماع الإنساني. وقد انتهى به 
النظر في مسآلة الحق إلى أن «جاع اع أصول تعيين الحقوق بمراتبها المختلفة «إمًا 
التكوين وإمًا التر را فالتکوین هو «أن يكون صل ا مع 
نکوین صاحبهوقرن پینهماء وهو آعظم حق فی لمال د مةه الو جود 


إل نای داه یما ھم إبداع ٳي. آَم الت رجيح فهو فهو «إظها و اوا لوبه E‏ 1 عاس 


E 


x tı 


الشاهد بالرجحان» وإما ما الحجة ال 


بولة ہیں الناس ٤‏ الحملة). وقد تتذنی معایر 
الترجيح فيؤول الأمر إلى (مرجحات اصطلاحية وضعية» مما يتوافق عليه 


الناس ويمضونه بينهم" N‏ 
والحظ. 


) aR Û 

) أصول النظام الاجتماعي:ق الإسلام ص1۷۸ء وكذلك مقاصدذ الشريعة الإامسلامية 
ص ٤۲۲-٤۲۱‏ . | 

(۳) مقاصد چ لاسا ق ۷ 


)٤(‏ المصدر: 4ه ص۲۲٤۰‏ > وكذلك آً 


الا 
صو ب النظام | 
O N i EE €)‏ 
ر = ل ا 2 ج کی ۶ ر 


كل وأحدة منهاً في ص .٤۲۷-٤۲۳‏ 


1 


والحق والعدل في نظر ابن عاشور متصلان ومتلازمان لا ينقك أحدهما 

عن الآخر» بل إن مأهية العدل عنده «آنه تمكين صاحب الحق بحقه بيده أو يد 

والعدل شأنة شأن اللخرية هو الآخر م تة 

حسنه قي ال لفطرة الإنسانيةء ذلك أن «كل نفس تنشرح لظاهر العدل ما کانت 

النفوس يمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خحاصة» أو في مبدآ خاص تنتفع 
فيه با يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة» "° 


TT 


وإذا كان العدل - كما ينبه ابن عاشور - وسطاً بين طرفين» «هما الإفراط 
في خويل ذي الحق حقه آي بإعطائه أكثر من حقه» والتفريط ني ذلك آي 
بالإجحاف له من حقه٤ء‏ فإن «كلا الطرفين يسمى جورا). وبهذا التحديد 
الدقيق والشامل في الوقت نفسه فإن «العدل يدخحل في جيع المعاملات»ء وهو 
- کما سبق آن رآينا - «حسن في الفطر ة لأنه كما يصد المعتدي عن أعتذائهء 


كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه». 


هكذا نكون قد أطللنا على الإطار الذي يتنزل فيه بحث ابن عاشور في 
موضوع المقاصد» وهو إطار يمكن القول بأآنه يحتوي على الفلسفة الموجهة 
لفطوات ذلك البحت والمضعة لسالكه؛ فمفاهيم الفطرة والسماحة والحرية 
cS INS‏ 
الققاصد - في تقديرنا - آن يكون جرد عمل لتحديد كليات تهدي الفقيه في 
تنزيل فتاواه» أو المشرع ا ا ذلك آنه فضلاً عن آنها 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص١۱۸.‏ 
(۲( امار نفسه» ص٦۱۸‏ . 


4٤ اأ ص‎ (f) 
٠ص ر1 تعسرر المجرير و الور مج ۲ ج9‎ 
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تشیع روحاً خاصًا في أحكام الشريعة وتشريعاتها والمستنبطات الاجتهادية منهاء 
فإنها تتح آفقا آرحب وأغنى للتنظير الاجتماعي والسياسي بجعناه الشامل. 
ومن الراجح أن هذه المفاهيم التأاسيسية هي ما عناه ابن عاشور عندما أكد 
ضرورة البحث عن أصول جامعة لكليات الإسلام كمأ مر معنأ سأبقا: وربا 
يكون ذلك أحد المداخل المهمة والمجدية لِمَّا يتطلع إليه كثير من الباحثين 
والمفكرين المسلمين المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من جحل المقاصد 
فاده لوج بلك الدراسات وقى قات وة الإسلام ورؤيته للرجود 
الاجتماعي للإنسان» وا على رؤبته الكلية للوجود واخياة. 


4 3 2 1 3 1ء جعور سے إو ت و وتء t4 t4 git‏ 2 ۹ 1 . ن 
وزله و این غاشور فقد ھاں مزونه 1 دلت الو الذي استبد بعس 


ززز“ تلك العلوم» Sl it‏ و سییلهم واداتهم اد آطو ى 


تا ا f9‏ مت 
بدیل إسلامي في تلك العلوم» غير مكلفين أنفسهم تبعة الاجتهاد اللازم لتطوير 
الاه الا T_ 1 IS‏ إل د ا م الآ 0 

E 1 ai EDE ESE Cn‏ لاقل تکییف سور . رول ییا 


وغافلين عن أن علم أصول الفقه - مهما كانت صلته بالدراسات الإنسانية 
والاجتماعية - تبقی وظيفته ونجاعته رهينتق بنيته التي تحددت مقتضى نشاته 
وتطوره التاريخي وارتباطه بانجال المعرفي الذي تكامل في إطاره» أعنى الاجته اد 
والاستنباط في جال التشريع الفقهي والقانوني. ولذلك حق لابن عاشورء 
TT TTS‏ 


؟ MD‏ 
وحر کته احوح إِإ عد آوسع من قواعد آهل أصول الفقه). 
ذلك آن هداية الو حى الخاصة بشؤون الحياة الإنسانية عامة والبصائر ال 


eR «i Xi ® ¢, hir IL tE 1 ؟‎ ۹X 
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يقدمها عن الوجود الاجتماعي للإنسان بأبعاده المختلفة وظواهره المتعددة لا 
تقتصر على ما اعتاد علماء الفقه والأصول غالبا النظْرٌ فيه والتركيز عليه مِمًا 
عرف بآیات الأحكام وما حقها مر الأحاديث النبوية. فلا يكاد عدد ألآيات 
التي علیم علیها مدار | الاحتجاج في الاستنباط الفقهي أو مأاعرف بآيات الأحكام 
يتجاوز في أحسن التقديرات خسمائة آيةء ما يعني تعطیل جانب کبیر من 
هداية القرآن الكريم الخاصة بمستويات وأبعاد متعددة من حياة الإنسان 
ووجوده. وني هذا الصدد ينبه الشيخ محمد مهدي شمس الدين إل ات اسن 
مير للتاؤل أن يكون أكثر من تسعة أعشار الكتاب الكريم مواعصظ وقصصاً 
وعقائد ون تکون آيات الأحكام قل من عشر. فما بات .آيات العقائد 
المباشرة هي اقل بکٹیر من , العشر ايفام بت إن ماي وهو «أكثر من 
ا أعشار الكتاب ا ف و «آمر جت اج إلى بمحت». 
وألعلة في ذلك - كما يقرر - هي آن الفقهاء والأصوليين «انطلقوا في تعاملهم 
مع القرآن باعتباره مصدرا للتشريع من خلل آو ضيق في الرؤية المنهجية 
جعلهم يرون فقط آيات الأحكام المباشرة التي يتعاطونهاء وهي ما يتصل بفقه 
الأفراد»» و«غفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع وللأمة في الججال السياسي 
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في الجتمع وعلاقات الجتمع مع امجتمعات 
الأخرى غير المسلمة.. ومنشا هذا الخلل | المنهجي الذي ورثه علم الأصول 
وصيغ تبعاً له يتصل ببداية اعصر التدوين الفقهي التي صادفت الانفصال 
الكامل بين القيادة السياسية للمسلمين وبين الحانب التشريعي [ دالقيادة 
الفكرية على مصطلح عبد الحميد آبي سليمان] الذي حصل في العهد الأموي 
النک». وخلافاً لتلك النظرة السائدة يرى اله سیخ شمس الدین أن آيات 
الأحكام أكثر بكثير ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون وآنها «قد تتجاوز 


YT - 


re إلألف‎ 


se a‏ القرآن الكريم يقدم كذلك في 
قصصه التار يخي عن الأنبياء وآقوامهم وي وصقه لظواهر الجتمع بل وظواهر 
الطبيعة أيضا معطیات ۽ ومعلومات غزيرة ذات صلة وثيقة بفهم الوجود 
ا e‏ للإانسان يحتاج التعامل معها والاستفادة منها إلى ۶ 
علمي من ال شو والاونل والجلل و والتر کیب ب غیر ما یوفره علم آصول الفقه 
للاجتهاد الفقهى التشريعى» ذلك فضلا عن أن الآيات الكشيرة الت تتحدث 
عن الخلق وتقرر عقائد الإيمان من توحيډ وبعث وجزاء وغيرهاء ولك الى 
شحدت عن إلأه ا ال لی حملها الإنسأن و الأستلاف الي له او ما يکن ٠‏ أن 
رنه بالرؤة الالام الكل و وذلك ماعبر عنه ابن 


عاشور بوضوح وجلاء. 


A O o 
دراسة الاجتماع الإنساني وما يتصل بها من قضايا نظرية ومنهجية في المعرفة‎ 
الاجتماعية على آمر مهم ذي صلة قوية بمسائل فلسفة التاريخ والوجود‎ 
SS الاجتماعي للإنسان.‎ 
علماء الشريعة - وخصوصاً من الأصوليين - الذين تكلموا في مقاصد الشرع»‎ 
لكون الضروريات الخمسة التي تأتي في مقدمة تلك المقاصد آمور كونية عالمية‎ 
لا تخلو عنها ملة من الملل ولا حقبة من حقب التاريخ الإنساني. فهي بنزلة‎ 
الثوابت المطردة والقيم الخالدة التي بها قوام الاجتماع الإنساني وقيامه» والتي‎ 
عليها مدار العمران البشري وبها انتظامه. ومحنى ذلك آن الاجتماع الإنساني‎ 


لا ینتظم آصلاء وأن امجتمع لا يتماسك» بله أن يتصل ويستمرء بدون تلك 
الضروريات آو الكليات الخمسة. 

ويوحي لنا الترتيب الثلاڻي لقاصد الشريعة المتدرج من الضروري إلى 
الحاجي فالتحسيني برؤية حاول العقل المسلم أن يسك من خلاها بأوليات 
انتظام الاجتماع الإنساني وعناصر حركة العمران البشري وتفاعلها عير 
التاريخ. ويتأكد لنا هذا الاستنتأج الأولي إذا ما قرآنا مثلا في سياق واحد کتابي 
الموافقات للشاطي والمقدمة لابن خلدون. فهما کتابان لعالین متعاصرین»› 
و کک ا الهجري» وإن کان ابن خلدون قد امتد به العمر 
وات لاوا ت ن الق رن التاسع»› ٳذ ٿوفي > الشاي ب نة ۰م بینما ق 
e‏ سنة ٩۸‏ ۸ه. 


a. E‏ مراحل لساريخ الإسلامي في اشرب 
OP O‏ الاجتماع السياسي» وجمودا وركوداً 


لی امسنتوی العلمي والفکري. ويكفي في المستوى الأول أن نشر اذلف 


التاكل الداخلي الذي تجسد في الأندلس في صراعات ملوك الطوائف التق 


مات السا ل لملوك العجم للانقضاض على آخر معاقل الإسلام في غربي 
أوروبا انقضاضاأ تام بسقوط غرناطةء كما يكفي أن نتذكر في بلاد المغرب أو 
شمال إفريقيا صراعات الإمارات ودساءً ئس الأمراء التي كان ابن خلدون طرفاً 
قي بعضها وضحية ها في الوقت نفسه. أما الحالة العلمية والفكرية فمعلوم ما 
O‏ ء المقلدين 


Rs lA. ا اھ‎ 
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الفقه المالكيء وخاصة العلوم الفلسفية والتصوف." 


ولنعد الآن إلى العلاقة بين البحث في الققاصد والبحث في التاريخ 
والاجتماع البشري. على الرغم من اختلاف جال الببحث بين الموافققات 
والمقدمة» فإن الصلة المعرفية والمنهجية بينهما وطيدة» بجيث إن قراءة أحدهما 
تضيء كيرا من قضايا الآخر ومسائله وغاياته. نل كن أن تزع أن هناك 
وحدة معرفية ومنهجهة بين الكتابين» سنحاول أن رر ن ج ا 
الراك اة هال او ف ار واد اا ا وماوقا 


يتحدث الشاطي عن كليات الشريعة التي يجددها بالضروريات ااات 


A4: 4‏ » 4 .4 ا أ *. | N i‏ 
والتحسينيات فيقرر أنها «وإن تفاوتت في الرتبة فقد استوت في نها كليات 


مره ی کل ملة آم اين غلدرن فهر يو كتك ك بد أن يقرو أن القاضد 
الشرعية في الأحكام «كلها مبنية على الحافظة على العمران»" - آن اجتماع 
البشر ني أجياهم المختلفة إنغا هو للتعاون على تحصيل معاشهم بالابتداء «بما 
هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي». إدراكنا a‏ 


الاختل<ف ف ۽ ماصدق مص طاحات أأض لصروري والحاجي والتكميا أو اأ : 


9 


لر لن فن ای رد ران ها هى دلاق الفاق في الغاية التي يرمي 


)0 راجع مثلا محمد خالد مسعود: 
Muhammad Khalid Masud. Shaibi!s Philosophy of 1slamic Law, Islamabad:‏ 


1slamic Research Insitute mietnational 1Slamic University), 1995, 526-60. 


(۲( الموافقات. تحقيق الشيخ عبد الله دراز وإعداد الشيح إبراهيم رمضان» بەرولت: دار المعرفة» 
الطبعة الثانية 7ھ / 1۹41م ج1 ص۹ . | 

© اة ی درون ردي ما روت لل الضية الط اة 
1 هھ 1۹۹1م ص ٤۳‏ 


. 1١٤ص المرجع نفسه»‎ )٤( 
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كل منهما إلى تحقيقها وني المنزع المنهجي الذي يصدر عنه» وهما وجها اللقاء أو 
التقاطع بين البحث في الشريعة من خلال النظر في مقاصدها وكلياتها والبحث 
في الاجتماع الإنساني مسن خلال ان لاكتشاف طبائعه والسنن العامة 
المتحكمة فيه. 


فالشاطي قد نظر في التراث الفقهي والأصولي المتراكم بين يديه فهالى 

جزتیاته الطافحة» وفروعه المتكاثر وظناتة التناسخة» فرام إاليحث »عن «علم 
اسل راسخ الأساس» انت الار کان سند إليه الفروع» وتنتظم على 
أساسه الجزئيات» وتتراجح وفقأ له الظنيات. ويعبارة آخرى» كانت غاية 
الشاطع پي الوضول إلى كليات مقتبسة من الشريعة تضاهي الكليات المقتبسة 
من الوجود وتستوي معها في العموم والاطرادء والثبوت من غير زوال» 
والحكومة على ما سواها من قول أو فعل." وكانه بذلك یرید آن یتجاوز 
التشتت الذي انتهى إليه Em Sd‏ 
المسلم الصورة الكلية للشريعة موارد وقواعد ومقاصد» وذلك باستخلاص ‏ 
آصول وکلیات E E‏ وجزئینات» و 


سي إت N‏ ا ?( 
سمسيا ا الضن والتحمين. 


ائ ابن خلدون فما كانت غايته وهو ينظر ني الاجتماع البشري الذي هو 
العمران» إلا تمييز «ما يلحقه من الأحوال لذاته ويقتضى طبعه» وما يكون 
غار ضا لا بد وما لا يكن آن يعرض له»» ليكون «ذلك لنا قانوناً في تمیيز 


۷١ إلى إفقاء حھ سات س‎ )١( 


ماعات رجح سا یں سسں 
(Y)‏ المرجح نفسه» ص ۷۲-۷۹. 
(۴) إل س ۳-۳۹ 


المر جح نقسهةء صصس. 


احق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل 
للشك فيه». ولا مكن باوخ ذلك - كما يؤكد ابن خلندون - إلا باعتبار 
«المطابقة» في صدق الوقائم وصحتها. انما رام ابن خلدون تحقيق تلك 
الغاية -إدراك الكليات التي ينتظم بها الاجتماع الإنساني واعتبار المطابقة 
DS‏ 
قائع الاجتماع البشري من علماء المملن: ١إ‏ إن ما يوزدوتد عا جراد 
ا وآنواع | تعتبر أجناسّها لفقت فرلا فجاءت ج 
للوقائع «في العصور ا انتضيّت 
من أغمادهاء ومعارف تستنكر للجهل بطارفا وټلادها».” ومن ٹم کان لا بد 
من منهج في دراسة الا اريخ وانجتمع ت ES‏ العادة» وقواعد 
الستباسة وطبیعا چ ھک في الاجتماع الإنساني»» وسر أخبارهما 


از بمعيأر ا ۾ ف ڪا |#_ O celi‏ 
ف لی طبا تاتا دة , 


جد 4 والوقو 


وهكذا فنحن أمام حاولة للبحث عن الأصول العامة والكليات الثابتة 
المطردة التي تكون معيارا وميزانا لغيرها. فالشاطي یرید آن شاو اه 
سے ل و الکلات اا الم ى اء ية أا . ازع 
مونو ا الشريعة 
وأحكامها الق إل إليها 1 آمر الفقهاء ا منهم عن المنطى العام الع بتتظمها 
والمقاصد الكلية المنوطة بها. آمًا ابن خلدون فیرید آن يضع بها حا لذهول 
المؤرخين وغفلتهم عن أسباب العمران وعلله وسننه. فكأغا الرجلان قد شعرا 
بالحاجة الملحة إلى رؤية كلية شاملة للشريعة والاجتماع الإنساني» رؤية ندرك 


() القدمة» ص٤٤.‏ 


١آ ر ال حع نفسه»ء ص‎ ٠ 
ل‎ ٰ* ⁄ 


بها المنطق الذي تنتظم بحسبه نصوص الأولى وأحكامهاء وغمسك عبرها 
بالقوانين التي يتحرك يمقتضاها الثاني وتجري عليها وقائعه. ذلك آنه إذا ما 
استقام لنا فم الشريعة بوصفها نسقا كيا بجيث تنكامل نصوصها وتنواشج 
أحكامها وتترأتب مقاصدهاء وإذا مأ أاستقام لنا النظرٌ إلى الاجتماع البشري 
على آنه ذو طبائع وأصول وسنن تتحدد بحسبها مجرياته» إذا ما تم لنا ذلك 
تكوّنت لنا بصيرة في كيفية تنزيل أحكام الشريعة على وقائع الاجتماع وتكييف 
هذه وفقا لتلك. ولنقل بعبارة آأخرى» تمكننا تلك البصيرة من كيفية تفعيل ما 
هو حاصل بمقتضى الواقع» والتحرك منه وبه نحو ماهو واجب مقتضى 
الشرع. .. 


ابن عاشور وبح المقاصد ف العصر الحديث ‏ 


إذا كان من الممكن عد الشاطي «حجة من حجج الشريعة وعَلَّما من 
أعلام مقاصدها»» بل هو E‏ النهجي 
کک العلمي» فإنه يكن بكل ثقة آن نعد ابن عاشور علمها أو معلْمَها 


لثاني. لنت آهمية ما قام به ابن عاشور قاصرة على نجرد تقديم «تنیه ات 


ا )7( 


خد يده ة وأمثلة حخد ید ه١‏ کما وک بڏلك ظاهر عبارة !| لأستاذ حمل الراتو نى 
نعم» م یکن ابن عاشور ولا کان الشاطى قبله» قد انطلق من فراغ في الكتابة 
عن المقاصد» فكلاهما قد توفر على مادة متراكمة من آنظار الأصوليين 


(1) أحمد الريسوني: نظرية المققاصد عند الإمام الشاطي» الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
(الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (فرجینيا)» الطبعة الرابعة» 1 ۱۹۹٥/۱‏ 
ص ۳٥۲‏ وانظر شهادات ولد من العلمَاءَ والمفكرين الحدثن بآهمة إسهام الشاطى وخحاصة 
کتابه الموافقات بالنسبة للنظر الاجتهادي الإسلامی في المرجہ نقسه» ص .۳٤۱-۳۳٣‏ 


(۲) المرجع نفسه» ص۳٤۳.‏ 
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منها موقف الاستيعاب والتطوير والتجديدء ونهجه فيها الغربلة والنخل وإعادة 
التركيب. 


ولقد حاولنا فیما مضی آن نبرز کیف آن ابن عاشور بوضع ما سَمّیناه 
الاس العرنق والقي ق وع داقر اللختت ف القاصد الاه وج2 
جديدة تتجاوز به - كما ذكرنا - حدود السغي لتاسيس جرد «أصول تشريخية 
عقلية كلية قطعية»." فقد فتح في الواقع أفقاً أرحب للتنظير الاجتماعي معنا 
الواسح» من حيث هو سعي للتشريع والتخطيط للمستقبل الطلاقاً سن 
استيعاب معطيات الحاضر وتحليلها وت#محيص عناصرها وفق بضائر الوحي» 
وتوجيهها طبقا لقيمه وأحكامه» نوخا لتحقيق مقأصده وغاياته» وفق ارات 
متراتبة متكاملة لا تعارض فيها ولا تنا 


وباستفناء و ا 
بمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء فان ما تيسر لنا الاطلاع عليه من 
دراسات حديثة في المقاصد لا يعدو ني الخالب كونه عرضأ وترتيباً وتأريضا 
للمادة العلمية والآراء الاجتهادية الخاصة بالموضوع بعد جمعها من مظانها 

المختلفة في كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية وكتب الفقه والتفسير 
والخلاف والحدل وغير ذلك» فضلا عن المؤلفات القليلة التي خصصت هذا 
الوضوع مثل قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام وامواققات للشاطي؛ 
ومقاصد الشريعة اللإإسلامية لابن عاشور. 


وتشترك أغلب تلك الدراسات - إن لم نقل كلها - في آنها قد تحكمت فيها 
الاعتبارات الفنية والشكلية الجامعيةء إذ هي في الأصل رسائل قدمت لنيل 
درجات O‏ 
الذاتي والاجتهاد الشخصي A‏ سط الجامحى الذي 
عاف ر اک و ی چا شو ت 
a e a‏ إياها في بداية نتضجهم العلمي 
ومسيرتهم الفكرية تا لا يساعد غالبا على بروز قدراتهم التحليلية والتركيبية 
e‏ ولکن a PE ETE ES‏ 


فراغاً فکر اکا ي جال ما ي يزال الحث ث العلمي فيه بكرا والاجتهاد فيه في 


آوائله» فقد نبهت 1آ لعقول إلى أهميته» ووفرت مادة غنية تصالح قاعدة للمزيد 
فن ار راو ا ر و ن ا ان ن 
رھم ن الان ورین ۰ 


وبين يدي خاتمة هذه انحاولة الأولية للتعرف على الإطار الفكري العام 
الذي تحرك ابن عاشور من خلاله وبتوجیه منه» وهي عاولة نامل أن تكون 


H4 14‏ 1 و 


دعوة شخصية لذوي | الفضل من أهل العلم والخبرة لكي يعمقرا البحث - 


(۱( بين يدي من مثل هذه الدراسات الكتب الآتية مرتبة حسب تواريخ طبعاتها الأولى: نظرية 
المقاصد عند ارمام الشاطي للدكتور آحمد الريسوني (١١٤٠ه/‏ 14م الشاطبي ومقاصد 
الشريعة للدکتور هادي العبيدي (۲١٤۷١ه/‏ ۲ م,م)»ء المقاصد العامة للشريعة الإإسلامة 
للمرحوم الدكتور يوسف حامد العام (۳(٤٠ه/‏ ۱۹۹۳ م» وتجدر اللإشارة إلى أن هذا الكتاب 
کان صاحبه قد نال به درجة aS e‏ نظرية 


‘A4467 aI) Al» =l. . الاد عند الاہاے يد الاح‎ 
E a E E شس یی سی‎ 


E ۱A7 1‏ 
اہو ک١‏ شے راا ا غا 
2 دي i‏ 
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تحليلا وتقويا وتركيبا - في جوانب كثيرة من ترائه العلمي لم يتعد تناولنا ها 
إلا ج والإشارة نود بين يدي a‏ علال 
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i e‏ اايتلاة ا ا ا ا 
الفكز الإإسلامي الحدیٹ قراءة تناص" ومناظرة تسعى للإمساك بمقاصل حر كة 


الأفكار والوقوف على مدى تواصلها وتفاعلها وتكاملها ونغوها. 


على الرغم من آن المقاصد هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان 
كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء إلا أن ا 
بوضوح أن تركيز المؤلف ل يكن على منالة المتقاصد في ذاتهاء تعميقا أ معانيها 
وافلا أو تطويرأً لقواعدها ااا ناهج الكب غ آو 
توسینا لذا تھا وبانا تطعا واارخا ی النظر الاجتهادي» مع أنه قد ذكر في 
المقدمة آنه عرض إلى «أصول الشرعة» [كذا في الأصل ولعلها الشريعة] فتناو ها 
«من جهة المقاصد أكثر ما» تناو هما امن ةا 


ويلحظ قارئ الكتاب أن الأستاذ الفاسي قد سلك مسلك الاستطراد ني 
عة قشايا ومرضوغات ثانوية مأ ج إلها ت ق قذي رتا د إلا هت الاجا 
ومنزع الجادلة على حساب التأصيل المنهجي والتنظير العلمي لموضوع المقاصد 
وذلك واضح في كلامه على الشرائع الكتابية غير الإسلام» وفكرة القانون 
الطبيعي عند اليونان» وقانون الشعوب عند الرؤمان» والمعتزلة الجحددء والفن 
القصصي ني القرآنء وترجمة معاني القرآنء وألإسرائيليات الحديدة» وغير ذلك 


(1) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي (فاس) ومطبعة 


انتجاح اخديثة (الدار ا یضاء)» أأط.. س إا ر أيعة» أ ءاه ة۹ 1إ ° 


E2 


من موضوعات صلتها بموضوع المقاصد تبدو بعيدة فاترة. 


والحق أن العلامة الفاسي نفسه يفصح منذ البداية عن هذا الغفرض 
اا و ا ل ع اا ال وت رشا 
ألمعأصرين عا أقتضته شبهات 2 والمتشابهات ا فجمعت بذلك 
بين نقط الحدل القديم والجديد».' ا هذا البعد ا 
شخصية الفاسي ومسيرته الفكرية والسياسية» فقد كان الرجل مناضلاً وزعيماً 
سياسيَاً يجادل أهل المذاهب الفكرية ويساجل أصحاب الأهواء السياسية في 
e e‏ 


EIT اختلاف منازعها | الك‎ u 
ا العكرية ر ساز نها السيأاسية ينا‎ E رک اس‎ 
ویسارا‎ 


_ولثن كان الرجلى مستحضرا لإسهامات الشاطي وسواه ممن تناولو! 
موضوع المقاصد, فإنتا لا نكاد نلمس لذيه أية إضافة و 
في تلك الإسهامات من مهمات بهموم الحاضر ومحاولة توظيفها لحل مشکلاته» 
كما يتضح ذلك من حديثه عن منهاج الحكم وحقوق الإإنسان. أما مأ سوى 
ذلك فإنه في الحقيقة ليس أكثر من استعادة لجملة من مسائل علم أصول الفقه 
وقضاياه ومحاولة الانتصار لرآي فيها على آخر سيرأ في ذلك على النهج 
السجالي الذي أشرنا إليه من قبل وهذا أمر بمكن تبينه بيسر بقراءة الفصول 
الحاصة بالقياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة والأاستثصحاب 
والعرف وعمل أهل المدينة...إلخ. 


۹ ےا‎ 5 =1 ai! 7 zîi 4 ا‎ 8 oti ەا‎ fy 
ارنل اتقاس ,. مقاصد الس لعة ألا ساژمة و مخاب؛ مها ص ت.‎ ١آر‎ 
کی ر" ‌ 4" ص ت ن‎ ۴ 


ولعله بذلك يصدق فيه ما علق به ابن عاشور على الشاطى ي صنيعه ف 
وغفل عن مهمات من المقاصد بجيث لم بحصل منه الغرض المقصود ^ 


آما الأمر الثاني الذي نريد أن نتوقف عنده - ونحن ننظر في عمل الأستاذ 
الفاسني ج فیختص بدعوی افتتح بها مقدمة كتابه حيث أكد آن «الذين تعاقبوا 
على كتابة المقاصد الشرعية» : يتجاوزوا الحد الذي وقف عنده إمامنا آبو 
إسحاق الشاطبي رحهمه الله في كتابه الموافقات» آو لم يبلخوا ما إليه قصدى 


E E. 
" للمقاصد معناها الحرفي»‎ 


ال الذي کن آن يطرح ف وحه هذه الدعرى: من هم هؤلاء 
أأحلماء (ألل. اا أرة الاد اأ ع 43؟ اکان “Û A sli‏ 


تعلماء «الدين تعاقبوا على كتابة المقاصد الشرعية»؟ آكان ذلك في القرون التي 
تلت عصر الشاطي a‏ الحديث حين أكتشف العقل المسلم 
كتأب الوأفقأت وحأول ألاأستفأدة من منهجه وتوظيیف مقولاته ف استئناف 
حركة الاجتهاد؟ 


للإجابة عن هذا السو و ال قاع ا قائمة المراجع المبتة في نهاية الكتاب 
علنا نجد فيها عناوين المؤلفات الخاصة بالمقاصد التى لم يوفق أصحابها في تناول 
الموضوع التناول المناسب» فلم نظفر - عدا الموافقات للشاطى - إلا بكتاب 


(1) هذا ما ذهب إليه الدكتور اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 

ألشرعية» الريأض : دأر أخجرةء اأ بعة الأول e A,‏ ص ۷۲-۹ آما کله . 

ت ا 0 سس م ابن 
عاشور فهو في ص ۱۷٤١‏ من كتاب المقاصد. 


ز) موأصد از عة الاي لاآمية و a a‏ 
ب الشرء 


6 n 
ies E ek باصت پچ ار‎ 


القواعد للعز بن عبد السلام» وهو طبعأً متقدم على الشاطي» وبكتاب آخر 
منسوب إلى شاه ولي الله الدهلوي بعنوان أسرار الشريعةء وما نظنه إلا كتاب 
حجة الله البالخةء إذ لا نعلم للدهلوي كتابا بهذا العنوانء هذا إلى عددمن 
كتب القواعد الفقهية مثل قوإعد أبن فرحون وقواعد ميارة وقواعد المقري. 


ثم عرجنا من بعد ذلك على الكتاب بقراءة أخرى متانية تنه ونظر 
فا حص س ي حواشيه وإحالاټه علا ; ET‏ ثر على مناقشة ل 3 أولئك ألذين 
بعد الشاطي على التآليف في المقاصد والذين فاتهم إدراك مقصوده» فضلا عن 
الإضافة إليهء فما 2 ب 


مەههە ھچ 


sy‏ لسؤال حاترأًء والاعتراض قائماء والدعوى معلقة لا سند ها 
را رت الا ي رقع اا 


SS e Maa ES 
ھ/ 11م کو الكثاب الوحيد الذي ظهر بخ اا و‎ 
ا‎ o لمسآلة المقاصده وآنه قد خصص فعلاً القسم‎ 


tef {f 


أخأصة پابواب المعأملات) فإن الاحتمال الو ألذي يکن 3 أو و تفه 


(۱) صدرت الطبعة الأولى من كتاب ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية عن مكتبة الاستقامة 
بسوق العطارين بتونس» وذلك قبل ستة عشرة سنة قمرية (حوالي سبعة عشرة سنة شمسية) 
من صدور کتاب علال الفاسي الذي مهر المؤلف مقدمته بتاريخ «ثامن المولد النبوي الشريف 
E‏ 
زإخ للشيخ محمد مل محمد آئيس عبادة نشرقه دار الطاءة ادي ضر م 1۳۸۷ على أن نش كات 
ابن عاشور قد تأخر حوالي ست سنوات بعد تألیفه إذ «کان نمام تبييضه» في ۸ جمادی الأول 


نے ١٦۴١ھ‏ کگما ڈ٤‏ اں۔ عاد و ai‏ 


سد ورم تما ډتر ابن خاس ور 


وفقاً له دعوى الأستاذ علال الفاسي - على الرغم من صيغة الجمع المستخدمة 

فيها - هو أن المقصود ابن عاشور نفسه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية 

وبذلك تكون صيخة الجمع والتعميم لا مسوغ هها. ولكن هذا الاحتمال أو 

ار ها حو الارن ان وهر أن الفا ل ا ان اور 

نوع من الذکر» لا في متن کتابه ولا ني حواشیه ولا ني قائمة مراجعه! فهل هذا 
يعني آنه م يطلع على مولّف ابن عاشور ني المقاصد؟ لا نعتقد ذلك لاعتبارات 
ثة على الأقل: 


ل كان مله السمع والبصر إذ كان يخا امع التونة وفروع الختلفة, 


2 ا ا SUR‏ و الا ا 
رھت یا سار م ہی کک کی ی E a‏ جیا a ١‏ ہے ر الثاني فهو آنه 


e 
إحداهما بمتابعة الحركة العلمية والفكرية في الأخحرى. وأما الاعتبار الثالث‎ 
فهو آن الفاسي نفسه ل يكن شخصا عاديْاًء ققد كان - فضلاً عن انتسابه‎ 
RR E e للقرويين - مثالا للعام ا عقف والسياسي‎ 
والفكرية في ب لاد وني سائر بلاد الإسلام » وخحصوصا فی تلك الجالاده ت الي تمثل‎ 
حور اهتمام خاص له كما هو الشأآن مع موضوع القاصد فلا کن ان یکون‎ 

غ عام بابن عاشور وأعماله. 


وهذا كله يجعلنا نرجح احتمال آن يكون الفاسي قد تعمد تجاهل ابن 
تحمله» ولا يكاد المرء جد له أي تفسبر معقول ومقبول سوى حجاب المعاصرة! 


وبعبارة أخرى» يكن القول إن ابن عاشور كان هو الحاضر الغائب عند 


الفاسي وهو يلف کتابه: غائب إِذ إنه جرى تجباهله وعدم ذكره» وحاضر نظرا 
لن کنیا م التي دو دزا او الاد فف سات في تأليفه» 


وبتصرف ل في بعض الأ حيان! 


ات ف و 


المثال الأول (قي معنى سد الذرائع): 


أ - يقول ابن عاشور عند تعريف سد الذرائع: «قال المازري في شرح 

التلقين لعبد الوهاب: سد الذريعة منم ما جوز للا يتطرق به إلى ما لا مجوز»» 

ميلا في ذلك على مطاع باب بيوع الآجال من الكتاب المذكور. 7ف 

eS‏ وذلك دون إحالة محددةء» فهل رجح إلى 
كتاب المازري آم اکتغی بالنقل عن ابن عاشور دون توٹیق؟ (ص۸٥۱)‏ 

المثال الثاني (ف علاقة سد الذرائع بالحيل): 


آيقول ابن عاشور: «لهذا الببحث تعلق قوي بمبحث التحيل). 
١‏ ا 
7 


٢ ۰ + یں‎ 


ب - ویقول الفاسي: «وزعم بعض , العاصرين [!] يمن ا ا 


أن كس الذراتر فا فا خا E OL‏ 


SE 


تصحيف إما من المؤلف نفسه أو من الناشرء إذ الصحيح التحيُّل' لا التحليل“ 


والأوضح من ذلك هو الحضور/ الغياب لابن عاشور لدى القاسي! 
المثال الثالث ( المقصد العام للشريعة): 


الشريعة وجزئياتها] هر حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
عليه وهو نوع الإنسان» ویشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما 
بین يديه من موجودات العام الذي یعیش فیه». (ص‌۲۲۹) . 


جو ا 3 


ب = ويقو القاس سي ي الموضوع تفسه: : «والمقصد العام للشريعة إلا سلامة 


اا ا وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها 
SPIE‏ فيها و 4 امد چا ^A IF 4 1C‏ 


عحلفیںن و E‏ من عدل وإستقامة ومن e‏ ي 
E‏ 


r 


e 
الثال الرابع (قي مقامات الرسول َة ي التشريع):‎ 


أ - قال ابن عاشور: «وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين 
العلامة شهاب الدين آحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنواء البروق في الفروق 
فإنه جعل الفرق السادس والغلائين بين قاعدة تصرف رسول الله به بالقضاء 
وقاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ» وقاعدة تصرفه بالإمامة... ٠‏ (ص۷۷١).‏ 


ب - وقال الفاسي. «هذاأ موضوع کأن أ ول من 0 ه شهاب الدين القرآفي 
: 2 م ن 
ti f : 11‏ 


ر الا ناة إن جوانب الرسول اللختلفة وتصرفاتة بمفتضأها والأثر الد 


5 
e: 


(n 


EAS 


يحدثه ذلك التصرف. والفرق بين ما يتصرف فيه الكل بالفتيا والتبليغ أو 


هذا ولیس قصدنا من إیراد هذه الملاحظات اا ا آن نکيل 
فا للفاسي اران ترج هد لان عاضرن ها دف الى د ان 
العلمي أو ينمي الأفكار وينضح الأطروحات» وإنغما قضدنا أن نيرز - مرة 
أخرى - تلك الظاهرة الخريبة و والمقلقة التي نبهنا عليها من قبل» أعني ظاهرة 
عدم التواصل والتكامل التي أصابت الفكر الإسلامي في العصر الحديث على 
نحو جعله في غالب الأحیان راوح مکانه» فلا یتقدم ولا ینمو» لا من حیث 

ريق طرح القضايا وجي اغة إل سئلةء ولا من حيث الحلول المقدمة ها. وهي 
e‏ 
E‏ وإن هذا ليذكرنا بالشكوى لى طالما بثها المرحوم 
مالك بن ثي رامن خياب ما سماه بش بكةالملاتات قاقر الي ت" 
بالتفاعل والتواصل والتکامل اا 


ہیں علماء الا مھ ومفکريها بدل ار 


مم رر مرل عضا ن من 


e‏ ن عاشور. لقد أخرج 
الشاطى - كما يدرك دارس الموافقات - البحث في المققاصد من كونه تابعا 
لبعض آبواب أصول الفقه ومسائله» لیجعله ركنا قائماً بذاته من آركان هذا 
العل يما يكن معه القول إن الشاطي قد أعاد بناء هيكل علم الأصول 


وجعل قوامه متماسكا بفكرة ة المقاصد التي تسري وتتدفي سائر مباحشه. ‏ إ ل 
أن ما يكن اعتباره طفرة قد حققها الشاطي بعمله هل! «؟ کما کا: ت ية بالنظر 


إلى سابقهاء كانت يتيمة أيضا بالنظر إلى لاحقهاء حيث عادت الميانحث 
الأصولية بالنسبة لموضع المقاصد فيها إلى ما كانت عليه قبلها)» لأنه لم يكن في 
الفكر الإسلامي من قوة الدفع ما يستطيع به أن يطور مبادرة الشاطي ويرتقي 
بها إلى التكامل والنضج؛.'' ) 

aE SE NS 
إسهاما نوعيًا إكمالاً وتطويرا ا بدأه الشاطي إلا مع الشيخ ابن عاشور” الذي‎ 
بقيت حاولته هي الأخرى يتيمة» بل وني بعض الأحيان و إل‎ 
ذلك في الكلام ا‎ 


٤‏ رقف أي سهام N OT‏ لقاضد عند رای 


2 I ا‎ 
hi i cri مي‎ ٣ در ا ي‎ a ایر‎ E ¢ مھ‎ 


٠ 
م‎ 
۸ 


ةا خاصة م ت انه ف ا مقاضد e‏ ذلك 
أنه إذا «كان العمل الفقهى متوقفا في سداده على تحري المقاصد» فإن السبل 
التي توصل الفقيه إلى معرفة مقاصد الشارع تضحي بالغة الأهمية»» لأنها 
«تضمن أكثر ما يكن التقدير الصحيح للمقاصد فيكون بناء الأحكام عليها 
سديدا»."" ومن ثم عمد ابن عاشور إلى ما رسمه الشاطى من مسالك للكشف 
عن المقاصد فأعاد صیاغته وبنأءه وآضاف إليه ما آداه إليه اجتهاده» بث E.‏ 
النظر إلى ما فعله على آنه سعي إلى تعميق منحى التنظير والتقنين وألكلية في 


)1( عبد اليد عمر النجار: فصول ف الفكر الإسلامی بالمخرب» بيروت: دار القرب الإإسلامى»› 
1۹4۹۲ ص ۱٤٣‏ . 
)۲( المرجع تقسه» ص ١ ٤۳‏ . 


ااا 


ر 1 المرجع نفسه» ص٤٤٠.‏ 


— 0 — 


هذا المببحث الحيوي في دراسة المقاصد" 

وما يوازي ذلك أهمية ذلك الحشد من القضايا والإشكالات التي آثارها 
e‏ 
قضايا وإشكالات ظل كثرر من المفكرين والعلماء ني العصر الحديث يحومون 
حوهما ولا يلجونها إلا قليلاً إما قصوراً أو خشية من سطوة الحافظين 
e‏ مقدمة تلك القضايا المسألة الخاصة بفهم مقامات تصرفات 
الرسول اة وأفعالهء التي عدد منها ابن عاشور اثني عشر مقاما تأصيلا 
قرعا وتطویرا ا بدا اقرا وپل بهن اکا ل بطرم خنهنا ایز 
اع 2 رار حيتأ خر لضرورة النظ ر إلى الأحوال العامة .في الأمة 


ا 


التي وردت تلك الل “ثار [يعني ما هر و متسوب للرسول اة من آقرال او أفعال 


أو تقریرات] عند وجودها» ٩‏ 


(1) عبد انجيد عمر النجار: فصول في الفكر الإسلامي بالغرب ص١١٠.‏ هذا وانظر الدراسة 
. الرصينة التي انجزها الدكتور النجار مقارنة بين الشاطي وابن ن عاشور في مسالك الكشف عن 
مقاصد الشريعة في المرجع تقسه» ص1۴۹-١١١.‏ ۰ 

(۲) ابن عاشور: مقاصد الشریعة» ص ۲۳۰-۲۱۲. 
وقد توقف الشيخ محمد مهدي شمس الدين عند هذه المسأالة فقرر أن من أوجه الخلل المنهجى 
في تعامل الفقهاء E‏ الشريعةء النظر إلى «النص التشريعي ناخ تاره ضا 
e‏ الجهات من غير فرق بين الكتاب والسنة ء ذلك آنه إذا كان كذلك بالنسبة 
للقرآن الكريم فإنه ليس دائماً كذلك بالنسبة للسنة. «ولعل منشاً هذا الخلل في المنهح هو 
واا دا رن راا ری رت الى # ف أن يتن الأحكام الكرحة 
وغفلوا عن أن من جلة مناصب الني أنه كان حاكم دولة» كان قائد جتمع» إنه رب أسرة إنه 
عضو في مجتمع» وإنه إنسان يتفاعل مع حيطه وخياته ومع معاشريه من الناس. - ومن هله 
النطلقات كلها وني هذه الأطر كلها كان الرسول يقول ويفعل ويقرر» فاعتبار أن قول الرسول 
وفعله وثقريره سنة صحيح» ولكن تصنيف هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير بحسب 
الحياة الى كان إإ e E O‏ 

۸۷-۸1 مرجع سابق؛ ص‎ N 


یع ص .۲٤٥۵.‏ 


)٣(‏ مقاصد ا س 


3 
دیا انسر 


- إ6 - 


وهذا التأكيد مبني عنده على قاعدة ذات أهمية كبرى في ترتيب علاقة 
السنة بالكتاب وعلاقتهما معأ ببيئة التنزيل التى قام فيها النموذج الإسلامي 
الأول مؤداها أن «معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون 
أحكامُها كلياتٍ ومعاني مشتملة على حكم ومصالح ضالحة لأن تتفرع منها 
أحكام ختلفة الصور ومتحدة المقاصدا» الأمر الذي يعنى أن لا يْحْمَل الناس 
ا و ا ی و 
اتباع تفريعات الأ حكام وجزئيات الأقضية المراعى فيها صلاحٌ حاص لِمَنْ كان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواءٌ لاءم ذلك E aT‏ 
یلائم» فتکون صلوحیتها E‏ لی کک 


اس عن كتابة اسو القرآن على له كان لشي ة من ان تخر الجزیات 


lef f‏ ص ك ا 


إخاصة كليات عامة) ولکي لا يلتبس اا ا بالتشريع الخاص».” 


Af ا‎ 


وبهذا يضعنا ابن عاشوز امام إشكالية بعڌي الزمان وا مكنان في السنة 


."۲١ مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ."۲١‏ 
رار ما اهس انمي ق هدا الكو ن ال ن اق ا عا اق 
الاعتبار أن «نصوص الشريعة في السنة ت ترات ا مك ك قفر التقلات» ولمح صقا 
جامدة ثابتة على هيئة واحدة» » إذ هي ذات ارتباط وثيق با يكن تسميته ب «مناطق القراغ 
التشزيعي» (الاجتهاد والتجديد» ص١١٠‏ -۱۲۷) الذي ينضوي تحت مبداً «التشريع 
الولايي» (ص۲۲٠).‏ وكون هذا النوع من التشريع اليس وحياً لا يقتضي كونه نطقا عن 
هوى لوضوح عدم الانحصار في غير النص القرآني بالوجدان»» ومن ثم ایکون حکم اللي 
وتشریعه حسب رآیه ونظره عملا ا خوله الول فطق عن امرس كا انه ل وا 
يوحى» بل هو تفريع على ما آنزل في الكتاب من الأصول العليا للتشريع»» e‏ نفسة» 
4١-١٤‏ وانظر گذلك ص 1۲۸-۱۴: 


Sê sl « 4 e 
1 مقاصد الشريعة» ص‎ )( 


- oF — 


النبوية المطهرة » بل وي القرآن أيضاء”" تلك الإشكالية التى كانت وما زالت 
مثار جدل كبير في الفكر الإسلامي الحديث. ولًَّا كانت السنة كما يرى ابن 
عاشور «في معظمها تشريعات جزئية لأنها في قضايا عينية)» فن دراسة 


E‏ ا والبيئة الثقافية التي فیها والقضايا الي 


مواد انشریع وطاق کل ص پنری: 8 


وإذ لسنا بصدد استعراض اجتهادات ابن ا ا الي آثارما 
ف جك القاضتء فاده با ما بهنا عله من مسائل فسن أن تكون موض 


بحوث ناضجة ودراسات معمقة في المستقيل القريب. على أنه لا يفوتتا ني هذا 


امقام أن نتساءل عن مدى حضور فكرة المقاصد وتوجيهها لفكر ابن عاشور في 
e a‏ ۾ آي ا 


ہے 


ى ۾ آي ي مدئ کان 9 8 عا 4 ه 0 ا 4 hM aA tA‏ إلذ e a‏ |“ ا + ا کے 
کک رر ي سکن ره ا سن سای له من اأ نے سس 


على المفسرين EES OR‏ 
العلاقة بين القدمة وديوان العبر في تراث ابن خلدون. وهو بحث لا تتوافر لنا 


(1)( راجع مناقشته هذه المسألة في مقاصد الشريعة» ص ۳۲۱- TTA-—‏ 
)۲( انظر مناقشة عميقة وصياغة نظرية طريفة هذا الموضوع في حسن الترابي: e‏ 
ص٣٣‏ —£ Tg eT‏ -1¥؛ و قار بحب الیہل آ لمان: النظ نة الاسل<مة لىل قار 


وعارن بعبد اميد ابي مسليمان: النظرية الإسلامية للعلاقات 
الدولية ترجمة د. ناصر أحمد البريك (الرياض: مطابع الفرزدق ۲«^ / 1۹4۳(« 
ص۱٤۸-۱٤۱»‏ و۲۱۱-۱۸۷؛ وعماذ الدين خليل وطه جابز العلوانى: ؛ وعمد تقى 
المدرسسني: التشريع الإسلامي: مناهجه .ونقاصلة بروت: ذار الراقة العريى 
۴ ھ/ ۹۲م ۲ ص۱۹۸ -1¥1. 


DT ا اة‎ (f) 
.۳۲۸ ابن عاصور مقاصد الشريعة» ص‎ I 


و 1 
کی" 


¬ 


— o - 


الان ابه وف أن قفي ا ل هن اا فة اشر ا 


غود غل بات لا ريد جا داق عت اجار حن روي وتا اا 


من ماآخذ نقدية في بعض مراحلها وما آثرناه من أسئلة» آن ننفي الحضور القوي 
لهم المقاصديٴ ني الفكر الإسلامي الحديث» فذلك واقع لا ينكره إلا غافل 


عن مساقات هذا الفكر» ولا أن نجحد جهودأ مشكورة رام أصحابها إعطاء 
أبعاد تنظيرية وتطبيقية أشمل لبحث القاصد في النظر الاجتهادي الحديف "° 


(1) 


وإن ما بدآنا به هذه الرحلة مع ابن عاشور من هموم في إصلاح العلوم 


على الرغم من النظرات والاستشكالات المهمة التي آبداها رر رة 
الخصوص» إلا آن الوضوع بحتاج إلى ججث أكثر شمولاً واستیعاباء ذلك فضلاً عن أن السياق 
المنهجي الذي ردت فة تا غر ت زالاستشگالات پبقی ارا غر مسك: انظر حمد بن 
ف ۰ 
Ben NASER Mohamed: Les Fondements Théoriques et Historiques de L’ Action‏ 
Sociale et Politique des Ulama (Cas de La Tunisie: 1900-1956)‏ 
(الأمنين الفكرية والار عة ركا العلماء الا اة والسياسية: درامة حالة تون 
۹۹6٦-٠‏ [رسالة دكتورأه مقدمة في جامعة نأنتیر» باریس ۰۱۰ ۱۹۹۳-۱۹۹۲])» 
ص .۲۵٥۷-۲٤۹‏ 
تحضرنا في هذا الصدد بصورة خاصة إسهامات الدكتور عبد الجيد النجار وخاصة في كتابه فقه 
التدين فهماً وتنزيلاً (أصدرته الزيتونة للنشر والتوزیع» ط ۲ء ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م)»‏ وبعض 
إسهامات الدكتور فتحي الدرني. وهناك غاولة قام بها العلامة السيد محمد تقي المدرسي مسن 
علماء الشيعة المعاصرين تستحر تستحق التنبيه إليهاء وذلك في كتابه التشريع الإسلامي E‏ 


ا eS‏ لول 


الفلسقي E‏ التشر e‏ 8 ا إا ا 4 “E‏ 


ا hg Cee: sr. sk‏ ماز سي 
ا ا ن كتابه لدراسة الها صل ٠‏ ق ولک لا ا ان کان 


a ۴‏ 
a‏ حا کے و 
س 5 چې کک ت Fj‏ 


شذا الخزء قذ صدذر بعد. 


ث & 0 


الإسلامية وما آئرناه من إشكالات وما طرحناه من تساؤ لات إغا يوکد لا أن 
التحدي ما زال قائما وآن المشروع ما زال مفتوحا على المستقبل يتحدى أهل 
الذكر وينتظر الإغاز سوأء على مستوی إعادة بناء العلوم الإإأسلامية فا أو 
It OC 4 i‏ { 
r‏ 


على ه مستوئ تا سيس إلمقاصد كما إلى ذلك ابن عاشور. وائله من 
ورأء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا آن الحمد الله رب العالين 


00 س 


فخاف الدراسة ومر اجعھا 
٠‏ آبو سليمان» الدكتور عبد الحميد: أزمة العقل المسلم فرجينيا (الولايات 
المتحدة الأمريكية): المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱ءم. 


: النظرية اللإسلامية للعلاقات الدولية» ترحمه .من الإنجليزية 
ناصر آحمد البريك» الریاض: مطابع الفرزدق» ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. ٠‏ 


E‏ “الان اليد من اسن “انو اهر وتزهتة الخواطر في علوم الأوة ل 


ا کی 


1 لاوش صیذا/ بروت: منشورات تة ا بذون تاریخ . 


الإبراهيمي» شالش عون الصا الجلد الشالث من آثار الإمام 
محمد البشير الإبراهيمي» جمعها وحققها نجله الدكتور آهمد طالب 
الإبراهيمي» بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۷ . 

ابن آبي الضياف» أخمد: إتحاف آهل الزمان ا EY‏ 


An rl walt o ت‎ 4 YI 
SE اماو تون كتارة لدولة للثقافة.‎ 


ابن الفوجة غد صقحات من e‏ تعقيق حمادي الساحلى 
ابن عاشوز» الإمام محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 


اأ لشركة الو نة لك ) والدار الو طنية للكتاب (إل ائ ) 
ىق لىسسة للتوز ج (تونس) ۋانداز و ت للكتاب ا 


اليس الصبح بقريب (التعليم العربي الرسلامي: دراسة 


3 مغ‎ Was ell E Rf N Il 1 
1 ت ب ر‎ r ص‎ . 


NON 


ي الچ اور وى دار بوسلامة للنشر 
التوزیې ۱۹۹۷. 


لموریع ۰ ۲ 


: النظر الفسيح عند مضايق الجامع الصحيح» تونس/ ليبيا: 


ا 1 ti‏ 7 3 لکا ٩۹٩۹‏ ۱ 
الداز الحرنية ٠‏ 


اسا سسا يا ١‏ ١إ‏ 
e.‏ 


ا ۷۹ . 


ا بن حسر" » بلقاسم: 1 س كمك الطاهر بن-عاشور رائد الفكر' e‏ 


r A Er الكل كلية الزن تون‎ : E E ET E HY ا‎ 


الدين» بدولن تاریخ (وإني دين للدكتور عمد ین صر الذي آعارتي هذا 
المقال). 


ل کے e‏ الدکے, عل الحلں اا ا١ر‏ أب ااسد 
در سي ٠‏ 7 یک ز جسہ سحي : الشاطي واا جتهد السسريحي اللحاصرء 


الاجتهاد (ببروت/ لبنان)» العدد الئامن› صف £ ھا ۱م 

مناظرات في أصول الشريعةء ترجمه من الفرنسية الدكتور 

0 عبد الصبور شاهين» بروت. دار الغفرب الإسلاميء ط۲ 
٤‏ ھ/۱۹4ء. 


التهانوي» محمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق 
حجاعة ء٠‏ العلماء راش إف الل كى . ا alg mC‏ 


کک ٣‏ ومر اص نا يمقر زفیق u asik‏ ةروت . مخحسهة تان 
ناش ون» ۱۹۹٦‏ . 


— \ OA — 


التونسي» خير الدين: آقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك تميق 
الصف aS E‏ الوطنية 
للکتاب (الجزائر)» .۱۹۸٩‏ 


الحابري»› الدكتور محمد عابد: بنية العقل العربي» بيروت: مرکز: دراسات 


الوحدة العربية» . 


جعيط» الشيخ محمد العزيز: المقاصد الشرعية وآسرار التشريع» الجلة 
ال ال الارل ال د الول وت و هان 
٥۵‏ هھهھ/ آکتوبر ۱۹۳ م. 


٠٠٠‏ الخسني» إسماعيل: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطشاهر بن عاشورء 


I) L-‏ لايات المتحدة الأمر يكىة): المحهد أا الیک الاہ كدي 
قر جیا ق ي Sirs CF xk ® gts‏ 


الريسوني»› الدكتور احمل“ نظرية الققاصد عند الإمام الشاطي» الدار 
العالمية للكتاب اللإسلامي (الرياض) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي 


(فرجینیا)» ۱٤۱٩‏ ھ/ ۱۹۹٩‏ م. 


الساحلي» هادي: قصونں ل ق التاريتح وألحضارة» برونت. دار الغرب 
السا مي» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲ . 

السنند رضوان: الإسلام المعاصرء بەروات. دار العربيةء ۹۸٩‏ ۱ 

الشاطي» آبو إسحاق: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد الله درازء 
طبعة جديدة بحناية إب إهيم رمضان»ء ط ۲ء ١١‏ ١۶إم‏ ھ/1٦۱۹۹م.‏ 


شمس الدين» آية الله الشيخ محمد مهدي: ألاجتهاد في الإسلام 
الاجتهاد العدد التاسع» ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰١ءم.‏ 


ا لخامس» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷م. 


: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي بيروت: المؤسسة 
الدولية E‏ 
الشنوفي» النصف: ألشيخ محمد الطاهر بن عاشور: -۱۲۹٩‏ 
۲۳ ه/ ۱۹۷۳-٠۸۷۹‏ م» حوليات الجامعة التونسية» ال 
i NE‏ 
٠‏ صافي» الدكتور لؤي: إعمال اا من ر التجزيئية إلى الرؤية 
التكامليةء دمشق: دار الفکر» ٩۱۹٤۱ه/۱۹۹۸.‏ 
الضدر» آية الله السنيك محمد باقر : اقتضادتا (ضمن “الاعهال الكاملة)» 
بیروت: : دار التعارف للمطبوعات» ٤١۸‏ 

OE‏ في علم الأصول (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته)ء 
بیروت: دار التعارف للمطبوعات» ۱٤۱۰‏ ه/ ٠۱۹۸۹٩‏ م. ٠‏ 

: السنن التاريخية في القرآن (ضمن الأعمال الكاملة)» 

بیروت: دار التعارف للمطبوعات» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 
الصخير» عبد انجيد: الفكر الأصول وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» 
ببروت: دار المتتخب العربي» ۱٤۱١‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 
العبادي» برير: رواد تفعيل الاجتهاد: قراءة في أفكار الصدر والمطهري 
والإمام الحميني» قضايا إسلامية (قم/ إيران)» العحدد الخامس» 
۸ ھھ/ ۱۹4۷ء | 
عبد السلام» صائب: ألإمام محمد باقر الصدر مفسرأء قضايا إسلامية 
(قم/ إيران )» العدد الځاني» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۵ م. 


تونس: دار السنابل للغقافة ۱۹۸۹. 


دار ابن حزم» ۷ هاا 7م 
القاهرة/ بیروت: دار الشروق ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 
الغنوشي»› الشيخ راشد: الحريات العامة ف الدولة الإإسلاميةء بيروات: 
مرک راتات اة ال 0 
الفاسي (قات) وة اللجاح الحديشة (الدار ال ء)) 


{ س 


مادء دمشة : دار الفک > ١۹۸۸‏ 
سنن .دار یکر ف و ا 


الطري» حمد العروسي: ال لملنة الحفصية» بيروت: دار الغرب 
السلامي» ۱٤١٩‏ ه/ ۱۹۸٦۹‏ م. 


النجار» الدكتور عبد الجيد: فصول في الفكر الإسلامي بالمغخرب» بيروت: 
دأر ألغرب الاإسلامی» ۹۹۲ . 


a A 


a a [rarer ret +R ERA ET gy r taa rr rrr ar r rar am r i aA 1 n rn | 


بقلم العلامة الإمام 
الشيخ مجمف الأملاه 


2 حا ھ 


r rna ever r e er a e aer rare a agen rra aa r rey pyygerrrr a araarrarrr r aarararr re rd irt an 


[متلنص _ 


الحمد لله على ما وهب من المدى إلى شرعه ومنهاجه» وألهم من استخراج 
مقاصده وتنسیق حجَاجه. . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي آقام به 
صح ع الإصلاح بعد ارتجاجه وعلی آضحاپه وآله جوم سماء الإسلام وجواهر 


: تأجه» و ئة الديء ن الذين بهم أضحّى افق العلي اثر ق فجره ا الاي 


و 


هذا کتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة م او قاض ا د 


ریحه 


الإسلاميةء والتمثيل هاء والاحتجاج لإثباتها اا للمتفقهين ف 
الدين» ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار» وتوسلا إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء الأمضارء و لأتباعهم على الإنصاف في ترجیح بعض 
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف» حتى يستقب بذلك ما آردناه غي 
مر من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق» إذًا كان القصة إغاثة السلمين ببلالًّة 
تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل» وبقصل من 
اوا e‏ 


(1) اأقائي» ج مق Ka 4 11 E)‏ دہ قاف ہے وڈ اا را . أ کے 2ے . اا 
4 د ر î e‏ اسيم ر خر 


وهو هنا ا ماعات ألعمأء كمأ يستعأر القأرس للعالم الفائق. ت (المؤلف).. 


e 


مسائل الشريعةء د كانوا لا ينتهون في حجاجهم إلى آدلة ضرورية» أو قريبة 
منهاء يذعن إليها المكابر» ويهتدي E‏ عليه» كما ينتهي أهل العلزم 
العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات 
والأصول الموضوعة» فينقطع بين الجحميع الحجاج» ويرتفع من آهل الجدل ما 
هم فيه من لجاح. ورايت علماء الشريعة بذلك أوّلى» وللآخرة خير من 
الأولى. 

وقد يظٌ ظا ان في مسائل علم أصول الفقه عة طب هذا الشرض 
ا من علم الأصول , رای راي اليقين e‏ 
بين ا 2 بینهم الخلاف في ا تبعا للاختلاف في e‏ 


e 2 e . ۰‏ ھ ع د ث 
|“ ت ھا 4 * وات 1 0 1 ۵ے 4ھ age‏ کا 8 % الأ 4 ا 8 0 4 | SET‏ 
تترعوها من صهفات اسن لفرو ل 


* 


تذوين الفقه بزهاء قرنين على ان عا من افق ين كان هزيلا فى الأصصول 
يسر فیها | وهو راجل» وقلٌ من رب متن الفقه فدُعیت تزال فکان ول نازل؛ 
لذلك ‏ يكن علم الأصؤل مُنَهُى ينتهي إلى حكمه المختلقون في الفقه» وعسر 


أو تعذر الرجوعَ بهم إلى وحدة رآي أو تقريب حال.. 


انآ س ا امول اا لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة 


() في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :)٥(‏ إذاء ونرجح أن الأولى ما أثتناه بناءً على أن الكلام 
الذي جاء بعد إذ الظرفية ورد مورد التعليل للجملة السابقة.. ۰ 

٠‏ () في الأصل: نشرة مكتبة الاستقامة (ص٤)‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص٥):‏ الضروعء 

والصواب ما أنبتنا ا ¿ الاختلاف الواقع في الأصول ناجم عن 


II “f‏ ا ع 2 عل ھا e OES‏ 4 ل 
:١ق‏ حه ا فقا فا هة هه ب س ا1 ۶ رس إا «ەهے م وت7 جد 4 ينص دة 
a‏ ¥ ر ر ری س م ر ا ٣‏ ا 
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ومقصدهاء ولا تدور حول حور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع 
ا قواعد تكن العارفَ بها من انتزاع الفروع منهاء آو من انتزاع آوصاف 
تِن بها تلك الألغاظ ويكن آن تجعل تلك الأوصاف بافقا على اريم 
فتقاس فروع كثيرة على مورد لفظ منها باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على 
الوصف اعتقدوا آنه مراد من لفظ الشارعء ب E‏ بالعلة. 


ا 


وبعبارة آقرب» تمكن تلك القواعد eG‏ فروع انتزعها 
الفقهاء E‏ 
مقبولة في نفوس mS‏ المذاهمب. وقصارى ذلك كله آنها 
تول ل حامل آلفاظ الشريعة فى انفرادها واجتماعها وافتراقهاء حتى تقب 

هم املع فيها من آفهام أصحاب اللّسان العربي القح» كمسائل مقتضيات 
الألفاظ وفروقها: من عموم» وإطلاق» ونص» وظهور» وحقيقة» وأضداد 
ذلك؛ وكمسائل تعارض الأدلة الشرعية: من تخصيص» وتقیید» وتأويل» وجى» 
وترجيح» ونحو ذلك. وتلا لھا في ۾ تصار ریف مباحٹها معز ن بان ىة 
الشريعة العامة ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها. فهم قصروا مباحٹهم 
على آلفاظ الشريعة» وعلى الاي التي آنبأت عليها الألفاظ؛ وهي علل 
الأحكام القياسية. وريا جد للع على كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشريعة كثيرأ من مهات القواعد لا بجد منه شيا ني علم الأصولء وذلك 
يخص مقاصد آنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة. 


ومن وراء ذلك خہایا في بعض مسائل أصول الفقه أو في مغمور آبرابها 
المهجورة - عل المدارسة - آو اللملولةء ترشب £ أو ا خر کتب لاض ل 
يصل إليها المولّفون إلا عن سآمةء ولا التعلمون إلا الذين رُزقّوا الصبرَ على 


- ۷ - 


الإدامة» فبقيت ضئيلة ومنسيةء وهي بأن تعد في علم المقاصد حَرية. وهذه هي 
مباحث المناسرة والاإخالة U‏ مسالك العلة» ومیحث الملصالح المرسلة» ومحث 
التواترء والمعلوم بالضرورة» ES E‏ إذا اتك الموجب 


وألموجب أو أختلفا. 


وقد وقع لإمام E‏ رجه اله في ول کتاب البرهان اعتذار عن إدخحال 
ما ليس بقطعي في مسائل الأصول فقال: «فإن قيل تفصيل أخجار الآحاد 
والأقيسة لا يمى إلا ني الأصول» وليست قواطع. قلنا: حظ الأصول إبانة 
القواطع في وجوب العمل بهاء ولكن لا بد من لیتین ا ویرتبط 


الد 1 إ ٤‏ )۲( 
ی 


وهو اعتذار واو؛ لأا نرهم دونوا ني أصول الفقه أصولاً قواطع يمكن 
توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين. 


بل م نجد القواطع إلا نادرة مثل زكر الكليات الضرورية: حفظ الدين والنتفس 
والعقل والنسب والال والعرضء وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة. 


وقد استشعر الإمام أبو عبد الله المازري“" ذلك فقال عند شرحه قول إمام 


)١(‏ هكذا في النشرة الحققة من البرهانء وقد وردت بصيغة الاسم المركب: أصول الفقه» عند 
الملصنف في نشرتي الاستقامة (ص٥)‏ والشركة التونسية للتوزيع (ص۷). على أن محقَق 
البرهان الدكتور الديب ذكر آنها قد وردت بصيغة الاسم المركب في إحدى خطوطات 

() أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين): البرهان في أضول الفقهء تحقيق الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب (القاهرة: دار الوفاء» ۲١٤٠ه/‏ 7۲^(« جا ص۷۹. 

(۳) هو الرمام محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» نسبة إلى مازرة (بلدة في جزيرة 
صقلية). توفي في المهدية (بتونس) سنة ١ه‏ وعمره ثلاث وثمانون سنة» ودفن بثغر 
ال 
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الحرمين في البرهان: «وآقسامها (آي آدلة الأحكام) نص الكتاب» ونص السنة 
امتوات والإجاع: اختلفت عبارات الأصوليين في هذاء فمنهم من لا يقيد هذا 
التقييد (آي قيد كلمة نص) ويذكر الكتاب والسنة يقتصر على هاتين 
الكلمتين ولا يذكر كلمة نص) والإجاعء فإذا قيل هم: فالظواهر وأخبار 
الآحاد»يقولون: إنما آردنا بذلك ما تحقق اشتمال ا عليه» ولم نتحقق 
اشال الات على الصورة المعينة من صور العموم» وكذلك يقولون في 
أخبار الآحاد: لإ نتحقق كونها سنة. ومنهم من لا يقيد لإزالة هذا اللبس. 
e‏ ما دل على الحکم a‏ فهذا لا 


يفتقر إلى التق ا 


= جعت كلمة الترحين له على آنه من الجتهدين لا أبداه من آراء في الفقه مستندة إلى أصول 

الاستنباط للأحكام مع تدقيق في الاخذ. خلف العديد من التصانيف منها: امعلم بغوائد مسلم 
(وقد حققه الشيخ محمد الشانل النيفر وأخرجته دار الغرب اللإسلامي في ثلاثة ثة علدات)» 
شرح التلقين وهو شرح على کتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب البغدادي الالكي. وهناك 
عدة نسخ من التلقين في مكتبات عامة وخاصة منها ا مكتبة العامة بمدريد (الأسكوريال) 
N A RR‏ 


الشافلي الق كرسي > وقد قام بتحقيقه ھ ل لتيل شهادة الدكتو راه باحدی ا لامعات إل 
اك ب ا ر ا ر ا ا و E‏ 
هذه النشرة للكتاب تشكو من الكشر من الأخحطاء الى لا تكاد تخلو منها صفحة منه» سواء في 
القسم الدراسي أو في النص الحقق. هذا فضلاً عن أن الاختيارات التي تبناها احق في ضبط 
النص تتسم بالكثير من الارتباك ولا تكاد تسير على معيار منضبط ومطرد. أما شرح المازري 
عليه فهناك أجزاء منه بمكتبة الحرم بالمدينة المنورة وكذلك با مكتبة الوطنية بتونس» إيضاح 
الحصول من برهان الأضول (وهر شرح على الرهان لإمام الحرمين الجويني).. 
زين امل عن ا الإمام اوري روا وكات رياه انر الدام الر ا 
E‏ : دار 


الْغْرب أل سلامي > ط7 ۹۹7 4( 6A Ea‏ . 


(1) على الرغم ما ذهب إليه الشيخ الشافلي النيفر من أن شرح الإمام المازري على البرها ن يعد 
ER i) i‏ سإ ص 10( إلا أن ف رقا اأص نف مته دليلا وأ فاو افا 
مغو دا ا یکر مرجع سأبق؛ ج! ۽ جن تي بقن احص ف 


- 14 - 


ورأيت في شرح القرافي على احصول في المسالة الثانية من مسائل اللفظ في 
الأمر والنهي آن البياري“ قال ني شرح البرهان: «مسائل الأصول قطعية ولا 
يكفي فيها الظنء ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب» بل معنى 
ذلك أن مر کد ر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة [رضوان الله عليهم] 
ومناظراتهم [وفتاويهم] وموارد النصوص الشرعية [ومصادرها]جصل له 
القطع بقواعد الأصول» ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا اله“ 


e =‏ 
خاصة وهو من الاثار التي يمكن أن تبرز نا مدی التفاعل والتؤاصا ل العلمسي اا 


)1( في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص۷): أبن النباري والصحيح ما تناه كما ورد 
الطبعة أحققة من :كتاب نفائس الأصول في شرح الحصو ل(انظر المامش التالي رقم(۲) 
اا ای ر ر ا ب ع ا ی 
وامري ومن هود لب بيالح والفحاق في العام من تصانيمه: التحقيق والبيان في 
شرح البرهان (وهو شرح على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ومنه نسخة 

محطوطة بمكتبة مراد ملا بتركياء على ما أفاد به الشيخ محمد الشافلي النيفر في مقدمته لكتاب 
المعلم بقوائد مسلم للاامام م المازري)ء وسفينة النجاة وهو مؤلف على طريقة الإحياء. للغزالي 
إلخ. ولد تة 00۷ وتوني سنة 11۸ . 

) القرافي: نفائس الأصول في شرح الحصول ٩(‏ جلدات)ء تقيق الشيخ عادل أحد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض (الريساض: مكتبة مصطفسى البازء الطبعحة الأرلىء 
۲ ھم/ ۱۹۹ م)ء مج۳» ص۷٤۱۲ .1Y EA-‏ . وما وضعناه بین معقوفتین م یورده المصنف» 
وقد استكملناه من شرح القرافي على الحصول. 
هذا ويأسف المر ء أن يلاحظ هنا آنه عل افم من اه ال اه اتان ا ۽ الغار عر 
yT‏ 
كثيرة كان من الممكن تلافيها. أولا: كان يمكنهما توثيق نصوض الحصول من الطبعة الحققة 
تحقيقا علمياً دقيقاً التي أصدرتها مؤسسة الرسالة بيروت بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني 
وثائیاً: SS‏ ف اغالب 


۳ 1 
الأحيان - إلى ۽ أصحابها؛ ؟ ومشل ۽ هذا الوق مهب 


وهذا جواب باطل لأننا بصتدد الحكم على مسائل علم أصول الفقه لا 
على ما يحصل لبعض علماء الشريعة. 


شرح القرافي على الحصول في الفصضل الثاني من المقدمات: أن «أبا 

ين [البصري] قال في شرح العمد لا يجوز التقليد في أصول الفقه» ولا 
ET‏ والمخطئ في أصول الفقه ملوم 
جلاف الفقه». وعقبه القرافي ) بقوله: إن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك 
كالإجاع السكوتي ونحو ذلك والمخالف فيها ل يخالف قاطعا بل ظتاً فلا ينبغي 
تيء كما نا ني أصول الدين لا نئم من يقول العرض ببقى زمائين» وينفي 


ا a‏ المسائل الى فقضودها ليس ف و الا للية» 


وإنما هي من اليَمات في ذلك العل.” 


للأثر انحقی حیاته وحیویته في إطار تفاعله مع ما سبقه وما عاصره من آفکار وآراء. وفضلا' 
عن ذلك» لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحات الكتاب من أخطاء لغوية ورسمية لا 
تغتفر سواءٌ في متن الكتاب أو في تعليقات الحققيْن. 
وقد زاد في سوء إخراج هذا الكتاب القيم الأخلال القاحشة حشة في تنضيد مادته وتنسيقها الفني» 


وعدم الاستفادة - الذي لامسوغلەه-من الإمکانيات إلفن يذة الك جيرة الى اڑا ہے :ہا 
ك اجه نوز 


الحاسوب والطابع الكلي؛ فقد كان یکن آ6 بتر لكات ل لن كر مورد غل 
دقيقة وإخحراج في أنيق» بدل تسعة مجلدات ترهق قارئها فضلا عن حاملها. 

(1) القراني: مرجع سابقء مج٠»‏ ص١١١-۲١1ء‏ حيث الكلام المنسشوب لأبي الحسين وتعقيب 
القرافي عليه. على آني لم أهتد إلى هذا الكلام المنسوب إلى أبي الحسين البصري في شرح 
العمد. وإغا غاية ما ورد فيه عند حديثه عن مسالة التصويب والتخطئة في الاجتهادء أن الق 
في أصول الدين وأصو ل الشرع و ا بذلك عقائد الإيان الأساسية والكليات الق 
عليها مدار الأحكام الشرعية اول الأخلاق التي لا تتبدل بتبدل العصور وتباين الأتخرال 
واختلاف الأشخاص. آما الأحكام الجزئية الي ا المتغبرة للمكلفين فيقول 
ا ا ور د اي ان ا - على الأقل كمأيبدو من ظأهر كلامه 

وسياقه ~ إلى أصول الفقه لفقه » بمعنى المناهج والقواعد الكلية للاستنباطء كما يوهم ما نسبه إليه 

a) 21 


أ 
القراق وتعقبه فيه كما ذكر الولف هنا. أنظر: آبو أطيي اأص س أأمہد (ح عءأن)ء 
ب یں الجري: شرح العمد کرای 


E 


وقد حاول آبو إسحاق الشاطى في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات 
الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل “ 


وآنا أرى ن سبب اختلاف الأصوليين في تقبيد الأدلة e‏ 
e‏ أدلة الأحكام» وما راموا أن يصاوا إليه من جعل أصول الفقه 
قطعية كأصول الدين السمعية؛ فهم قد أقدموا على جعلها قطعية» فلما دونوها 
وجمعوها آلفوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
علم الأصول. كيف وني معظم أصول الفقه اخحتلاف بين علمائه؟! فنحن إذا 
أردنا أن ندوّن أصولا قطعية للتفقه في الدين حى علينا أن نعمد إلى مسائل 
أفرل اه اة وان ند دوا ف و ارو و ر ا 
والنقد فننفي عنها الأجزاء الخريبة التي غلشت"" بهاء ونضع فيها أشرف معادن 
مدارك الفقه والنظر؛ ئم ا العلم ونسميه علم مقاصد الشر 
ونترك علم e E E E‏ 
ونعمد إلى ما هو من مسائل آصول الفقه منزو تحت سراق مقصدنا هذا من 


yy‏ لملم اليل اا 


الشب رة 
ا . 


تحقيق الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد (القاهرة: دار الطيمة السات ۰١4ا‏ عا 
ص ۳۱۸-۲٠٠‏ . وانظر له كذلك في المسآلة نفسها المعتمد في أصول الفقه (جزءان)» قدم له 
وضبطه الشيخ خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية ۳ ° eT pI AT /a\‏ 
ص ٠ . ٤۰٥-۳۷۰‏ 

)0( راجع كلام الشاطي واحتجاجه لكون أصول الفقه قطعية في: الرافقات ق اضرل اة 
شرح الشيخ عبد الله د دراز» نشرة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان ( بيروت: ذأر العرفة» 
٦ه‏ / ۱۹۹1 م)ء مج ۱ء ج۱» ص ۳۳-۲۹. 


(۲) آی اختلطت بھا. 


فينبغي أن نقول: أصول الفقه يجب أن تكون قطعية» أي من حت العلماء 
أن لا يدوّنوا إلا ما هو قطعي إما بالضرورة» أو بالنظر القوي. وهذه المسالة ل¿ 
تزل معترك الأنظارء وحاولة الانفصال فيها ملأت دروس الحققين ها في أختام 
الحديث في شهر رمضان " 


ولقد فاضت كلمات مباركة من بعض أئمة الدين أمست قراعد قطعية 
للتفقه» إلا أن تناثرها وانغمارًها بوقوعها في أثناء الاستدلال على جزئيات» 
يسارع E N‏ إليها. وهذه مشل 
قوههم: «لا ضرر ولا ضرار»»" وقول بن عبد العزيز: «تحدث اللناس 
أقضية بقدر ما ا من الفجور»" وقول مالك ف الموطا: ودين الله 


E 
C 
1 
C 
8 
6 
2 
٤ 
i 
e 
ح‎ 
¢ 
e 
ا‎ 


أحدكم على خطبة آخيه أن يخلب الرجا ل امرأة قتركن إليه وم يعن بلك إذا 


(1) يشير المصنف هنا إلىالسنة الى كانت معروفة في تونس طوال عدة قرون» وهى الاحتفال 
بمجالس الحديث النبوي في رمضان في المساجد الجامعة وغبرها وفي المدازس. وأصل هله 
المجالس , أن آهل ۽ لخر ودوي إلعناية بالعلم والحديث ال ي م بناة المساجد والمدارس 
و دو ا ر ال کے و و ر ل 
الذي يتبرع به المؤسس إعانة فهم» وأكثر هذه الدروس في صحيح البخاري. 
ا لمؤسس بالرواية كمايعلم من الاطلاع على و تاو ئق هذه المؤسسات». راجع للمزيد من 
التقصيل عن هذه الستة ا e‏ المجلة الريتونية» e‏ 
جلدات). | 

)1( موطا الإمام مالك» رواية حى بن بحبى الليشي» ترتيب آحمد راتب عرموش (بيروت: دار 
النفائس» ١١٤٠١ه/‏ ١۹۹م)»‏ كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق» الحديث ١١٤٠ء‏ 


س۲۹٥۰‏ ۽ وقد رواه ماڵ مرسلا. هلا وقل حب ید الألباني تح تعد ان ساق معظطم شو أهده؛ 


انظر إرواء الغليل» e‏ ص۹۸٤‏ ۔ 


aE ii + f‏ ا : المكتمة التجا ية الكير ۹۹ ا 
ER‏ 1 احق ضا لثرزرف ہے را مر , اھاہہه اناز تہ OI Aw FF‏ 5 


٤ ا‎ 
ب‎ i i 2 


ا ا و فهذا| باب فساد يدخل 
على الناس 7 


اا و ا شت جارك ها ا ل 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المصري الشافعي في قواعده» وشهاب 
الدين آحمد بن إدريس E‏ 
غير مرة تأسيس المقاصد الشرعية. 


والرجل الغذ الذي آفرّد هذا الف“ ا إبراهيم بن 
موسى الشاطي المالكي» إذ عي بإبرازه في القسم الغا لشاني من كتابه المسمى: 


عنوان التعريف بأاصول التكليف في أصول الفقه.' 3 


wfi 


وعنون ذلك القسم 
بكتاب المقاصد ولكنه تطوح في مسائله إلى تطويل وخلط وغفل عن مهمات 
من القأاصد > بجحيث م مجحصل منه الغرض المقصود» على أنه فاد جد الإفادة 
فاا أقتفى آثاره ولا امل مهماته» ولكن لا أقضد قله ولا اختصاره: 


وإني قصدت ني هذا الكتاب خصُوص البحث عن مقاصد الإسلام من 


(1) الموطأء كتاب النكاح - باب ما جاء في الخطبة في تفسير الحديفين ١١١-١١٠١‏ 
ص ١٠؛‏ وانظر الحديث في: صحيسح البخاري» طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب 
والأحاديث (بیروت: دار التب العلمية» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م)ء كتاب التكاح» الحديث 
«Oot‏ مج ٣ء‏ ج٦۰‏ ص1۲٤٠‏ صحيح مسلم» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار 
OS‏ الحدیٹ ۱۲٤۱ء‏ ج۳» ص٤١٠۱؛‏ سنن ابن 

ی د می ای رای شركة الطباعة العربية (pIAAE/aE ٤‏ 
ا النكاح» الحديث ET‏ 


lae 1. all {¥} 


۶ الخقصوذ هن خناب: : الموافقات في أصول الشريعة» وأصل العنوأن كما ذكره الشاطي في ألمدمة 
هو: عنوان التعريف بأسرار التكليف› إلا أن الشاطي عدل عن هذه التسمية إلى الموافقات' بناءٌ 


عل ريا بعض أصدقاثه. رأجہع مقدمة الو أفقاد ی ف جم ساأیی مإ وإ ى صس۲۹. 


ا ° E‏ ا ر 
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اا في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بان تحص باسم 
ا لشريعة» والتي هي مَظْهَرُ ما راعاء الإسلام من تعاريف المصالح والمغاسد 
واا ا ع ا 


والقوانين ۽ والسیاسات الاجتماعء لوطا نظام ! العام وإصلاح إلى 


مطحي إذا فت فط التشريع آ EN E‏ 
اوی به طا ا ي فالمندوب O‏ إن 
أحكام العبادات جديرة بان تسَّمًّى بالديانة» وها أسرارٌ أخرى تتعلق بسياسة 
النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتم منه الجتمع. لذلك قد اصطلحنا على 
a‏ » وقد خحصصتها تاليف سميته اصول نظام 


>1 xı 


الجتمع في الإسلام. 


«Î1 f 


وني هذا التخصيصس لاقي بش الضيق في الاستعانة بمباحث الأئمة 
المتقدمين» لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله والجدل» إذ قد 
فرضوا جمهرَّة جدهم واستدلاهم وتعليلهم خاصة مسائل العبادات وبضع 
مسائل الحلال والحرام في البيوع. وتلك الأبواب غير مجدية للباحث عن أسرار 
التشريع في آحكام المعاملات» فإنها وإن صَلْحّت للآصولي في تمثيل قواعده 
وللجدلي في تركيب مناظراته» وللفقيه ني مقدمات الأبواب الأول من تاليفه 


)۱( ورد عنوان الكتاب في طبعة مكتبة الاستقامة على النحو الآتي: أصول نظام الاجتماع في 
الإسلام ( مد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإإسلامية» تونس : لشر مكحتبة الاستقامة 
بسوق العطارين» 1ه ص۸). نشرت الکتاب ابتداء الشركة التونسية للتوزيع بعنوان: 
آأصول النظام الاجتماعي ف الإ سلام» وأعادت نشره ٤‏ طبعة ثانية بالاشتراك مع المؤسسة 


إل لوطنية للكتاب با لحرائر عام ۱۹۸٩‏ - رك لا ندري على التحقيق إن کان ال 
عنوان الكتاب آم أنه تصرف من الناشرين. E Es‏ 
41 سء 1 


نشا نس بالا زدن. 


- ¥0 - 


حين يظهر عليه نشاط الإقبال وقبل أن تعترضه السامة والملال» فهي لا تصلح 
أصاحب :فته الغاملات. وها تجشمت إعاد آملة من الحاملات و وها ضا 
علق بذهنى واعترضنى ني مطالعاتي» وقد أضْطَرٌ إلى الاستعانة ثل من مسائل 
الديانة والعبادات» لا ي تلك المثل من إياء إلى مقصد عام للشارع أو إلى آفهام 


أئمة الشريعة في مراده. 
وقد قسمت هذا الكتاب ثلاثة أقسام: 


القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة» واحتياج الفقيه إلى معرفتهاء 
1 ا 


القسم الثاني في المتقأصد العامة من التشريع. 


القسم اثالث قي المقأصد الخاصة بأنو ع ألعأملات العَبّر عنهأ بأبوأب فققه 
المعامالات. 


aR e 


5 
9 

| کر“ 7[ 
ر 3 


١‏ ماري اعد ف أن كل شريعة شعت للتاس إغا ترمي اسكاقها إل 
مقاصد مرادة لشرعها الحكيم تعالى» إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله لا يفعل 
الأشياء عبثا؛ دل على ذلك مه فى اة كما با عنه قرله: وا عش 
الساوات والارض وما هما لأعِيين ما حلَقتاهما إلا بالْحَى ولَكن كرحم 
لا يُعْلّمُونَ) (الدخان:۳۹-۳۸)ء وقوله: «أفحسيت حسم نما خلقتاكم عبشا ولك 
إلينا لا ترْجَعُون (المؤمنون ومن ,عليه خلق الإنسان 
قبوله التمدن الذي أعْظَّمّه وضع الشرائع له 


E 


SN‏ لإقامة نظام البشرء كما قال 
تعالی: لإلقد أرسلنا رسنًا بالبيتات وأنرَلتا مَعَهُمْ لتاب الان ليقو الاس“ 
بالقلط» (الحدید:٣۲).‏ وشريعة الإسلام هي اعظمُ الشرائع وقومّھاء کما دل 
al‏ تعالى: إن الدي عند الله الإسلام) ال قران ك اهر 
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الخ ف اة فإذا وجدنا أن ا الكت رة قبل القرآن 
باوصاف اهدى وساها دينا في قوله: يا َل اتاب لا تغْلُوا في دييكم) 
(النساء :۱ يعني شریعة موسی. وقال: «ِشَرَعَ كم من الین مَا وى به 
نوحا الي ایتا لَك وما صتا بو راهيم ومُوسى وعيسى أن ويوا 
الذينَ ولا تفر اوا فی (الشوری:۱۳)» وسماها شرائع في قوله: لکل جَعَلن 

نک عة I‏ ةلْجَعَلكه أَمَة رَاحدة4 (المائدة:۸٤)»‏ 


عل آنه وصف القرآن بأنه افش يتنا بان القرآن هو آفضل الهدى 


- 1۷۹ - 


وأعلاه. قال الله تعالى: 3إا أنرَلّا التوْرَاة فيا هذى ورز (المائدة :ئ ثم 


قال : و وقفینا على ءارم سى ابن مَرَيم صقا لما يِن َيه ِن الشورًاق 


DT 
2 N ثم قال:‎ »)٤ ٦:ةدئاملا( رَمَوعِظة لمن‎ 
فقن‎ E N E E 
ف اوا ق ا ا ت‎ 
التشريع الذي لم ينسخه القرآن» وكونه مهييناً على ما بين يديه من الكتاب»‎ 
وذلك فيما نسخ من أحكام التوراة والإنجيل وفيما جاء به من أصول الشريعة‎ 
e التي خلا منها التوزاة والإنجيل.‎ 
السالفة. فالشرائع كلها - وجخاصة شريعة الإ سلام - جاءت لما فيه صلاح‎ 
ا والآجل؛ آي في حاضر الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل‎ 
رارت لان الشرائع لا تحدد للناس سيرَهم في ي الأخرة» ولكن الآخرة‎ 
E جعلها اله زاء على الأحوال التي كانو! عليها في الدنيا.‎ 
التكاليف الشرعية ما قد يبدو فيه حرج وإضرارٌ للمكأفين وتفويث مصالح‎ 
مثل تحريم شرب الخمر وتحريم بيعهاء ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك‎ 


اس ا ضر ا له مصالحها ي عو وأقب الاه و ے۰ 


واستقراء أدلة كثرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بان 


احکام الشريعة الإسلامية منوطة بیکم وعلل راجعة للصلاح 2 للمجتمح 
والأفراد كما سيأتي. 


ومقصودنا هنا إثبات آن للشريعة مقاصد في الجملةء ونترك تفصيلها 


SANK 


لمواضعها الاآتية. وقد ذكر آبو إسحاق الشاطي في مقدمة كتاب المقاصدا من 
يف" ادل الصالح متها قوله تا الى عقب آية الوضرء: ما 
یرید الله ليجل عَليكم من حرج و وَلکن یرید هرک (المائدة:٦)»‏ وقوله 
تعالی: ولك في الي صَاص حَيّاة (البقر 5 زي غاي دك 
كثررة» مثل قوله تعالى عقب الأمر باجتناب الخمر والميسر: N‏ 
أن يوع بتكم الَْدَاوةَوابغضاء في الْحَْر وَالْمَيير (المائدة:41) وقول 
تعالى: ذلك نی ألا تعُولوا) (النساء :۳) وقوله: رال لات الفتةة 
ال )وان آلا فى مت ىرات لادا الت 
وني قسم تفصيل مقاصد الشريعة من التشريع. ۰ 


کتابه عنوان التعر 
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: احتياج الفقي : 


إلى معرفة مقاصد الشُريعة 


إن تصرف الجتهدين بفقههم في الشريعة بقع على خسة اغا 


الأول: د تلك ك اقرا م بحسب 


الاستدلال الشقهي وقد كلل معظمه علب اسول ا الفقه. 


النحو الثاني: الت عا يعارض الأدلة الى للخت للمجتهد والي 
استكمل إِعْمَالٌ نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالة ما 
بطل ادلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح. فإذا استيقن أن لدلیسل ٤‏ 


عن المعارض أعمله» وإذا آلفى له معارض بطل ه4 کے اليا باللا ٤‏ 


النحو الثالف: E N E‏ 
حكمه فيه» بعد أن ترف عل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك إالعلة 


المبيّنة في أصول ألفقه. 


(۱) أردت بالإلخاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليلين أو ظه, 


2 A ق 4 ک2 ئ‎ ٩ 
نهو ر سے : ”چ ر 5 ایح حن‎ 
ت و جه 2 ر‎ ۷ 


از جر س 4 tel)‏ ۳ 
التخصيص والتقيد > رامو لقا 


AY - 


lG Sd E 


النحو الخامس: تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي مَنْ م يعرف 
عِلَلَّ أحكامها ولا حكمة الشريعة في ڌ تشريعهاء فهو يتهم نفسه بالقصور عن 
إدراك حكمة الشارع منهاء ويستضعف علمه في جنب سَحَةٍ الشريعة» فيسمّي 
ا ا 


فافقيه بحاجة إل معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأغضاء كلها. ااا 
الرابع فاحتياجه فيه طظاهر» وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية 
للعصور والأجيال التي أتت بعد عص الشارعء والتي تاتي إلى انقضاء الدنيا. 
وني هذا النحو آثبت ت مالك رمه الله حجية الالح الرسلة رفي ايا قال 
الأئمة بمراعاة الكليات الشرعية الضروريةء وألحقوا بها الحاجية والتحسينية 
وسوا الحميع بالناسب» وهي مقررّ في مسالك الجلة من علم إصول الفقه. وني 
هذا الي هرع آهل الرآي إلى إعمال الرآي والاستحسان» فقامت في وجوههم 
ضجة علماء الأثر الذين اطلعوا على أدلة من الأثر والحمل فيها أحكامْ 
الأحوال والحوادث التي فاتت آهل الرآي معرفتهاء كما آنكر مالك على شریح 
وله بعدم صحة الحبس. را افا ف ا ا لجامعين بين الأثر والنظر 
الف من أقوال آهل الرآي الفا لِمَا دل عليه استقراءُ مقاصد الشريعةء 
كما أنكر مالك على القائلين من السلف بخيار ا مجلس في البيع» فقال في الموطا: 
اولي هذا عندنا حدٌ حدود» ولا أمر معمول 0 وفسره آصحابه بآنه آراد 


)١(‏ حديث ع البار كما رواه الامام مالك: عن عبد الله بن عمر أن رسو ل الله كه قال: 
2 ص E‏ ت کیہ 7z‏ € * ت کي 


«التبايعأن» كل وأحلٍ منهما بألخيأر على صأحبه مأ لم يتفرقاء إلا بيع الخيار. وهو من 


SAA 


أن امجلس لا ينضبط وآنه ينافي مقصد الشريعة من انعقاد العقود. 


إلأغحاء الثلاثة ۰ فاستیاجه زي السو الأول متها ل ا ذلك احتیاج ما 


واحتباجه إليه في النحو الثاني اش لان اضف ا ال الح غ 
العارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه» يقوى ويضعف بقدار ما 
ينقدح في نفسه - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من أن ذلك الذليل 
غر تاشت لأن يكون مقصوداً للشارع على علاته. فبمقدار تشککه في آن 
يكون ذلك الدليل كافیاً لإثبات حك کم الشرع فیما هو بصدده» يشتد تنقيبُه على 
E‏ ويمقدار ذلك التشكك يحصل له الاقتناع بانتهاء شه عن المعارض 
عند عدم العثور عليه. مثاله ما في الصحيح: ا 
عائشة آن رسول الله 6 قال ها: 1لم تري قومك ين نوا الكعبة قصرت بهم 
النفقة فاقتصروا عن قواعد إبراهيسم فلم يدخلوا ا حدر في ايت وهو من 
ألبيت)» فقأل أبن عمر: «لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أَرّى 
رسول اله ترك استلام الركنين اللذين يليان ا حجر إلا ان الينت ل يتم على 
قواعد إبراهيم»." “ فعلمنا من کلامه آنه کان یری الدليل الذي بلغه من فعل 


کک الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها كما يفيده تعليقه عليه الذي أورده المصنف» وكما 
سيذكر المصنف نفسه في فصل طريقة السلف في العمل بالمقاصد. 
انظر الموطاً» مصدر سابق» كتاب البيوع» الحديث ۳١۳٠ء‏ ص1١٤.‏ وقد ورد الحديث بلفظه 
في صحيح البخاري» كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث ۱ مج۲» 
e a E US‏ الحديیث 


1-۳ E 
. قس‎ ak 
e انظر عدة روایات ا الحديث اا‎ )1( 
ابآ د‎ +۹ - (Y> CNOA T~ OAT كتاب الح الآحاذيك‎ ٠٠۹ص‎ 
Bi E ل ج ج کن‎ 
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البي 4# - وهو ترك استلا م الركنين - حالاً حل الحيرة من تفسه» وكان پنقدح 
ني نفسه ن لدلالة ذلك الدليل موجباً م يعلمه» فلمًا سمع حديث عائشة أيقن 
آنه الموجب وانثلج لذلك صدره. 


ويضاً يكون الاقتناع عند وجود ا معارض سريعاً أو بطيتاً مقدار قوة الشاك 
N O‏ 
آن عفرن الخطاب أ لھا اساد ن عليه أبو موسى الأشعر ي ثلاث فلم مجبه» 
فرجع آبو E‏ فذکر آبو 
موسی آنه سمع من رسول الله eee‏ 


ينصرف» فطالبه عمر بالبينة على ذلك وضايقه حتو ی جحل آبو موسی 


ابو بوسی يسال 
ر ا مات را د 8 و رن ا 
الأنصار: «لا يشهد لكفإ ل اص نا وهر او سعيد الخدري٤.‏ فلمًا شهد بذلك 
عند عمر اقتنع عمر وعلم أن كثيرأ من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك 
قوي آن یکون معارض صا ل الاستئذان بأن يقيد بثلاث ويرجع بعد الفلاث» 
ن في ذلك بيان جال الذي في قول الله تعال. فلا تذخلوعا حتی بوذن 


ا E‏ 
لحم (النور: YA:‏ 


کنن ذلك به لا ردق خد ا و ار ان ةة 


= الانبیاء الحدیث ۳۳۹۸ء مچ ۲ء ٤ء‏ ص٥۱٤‏ -1 ٤٦‏ ؛ كتاب تفسرر القرآنء الحديث ٤۸٤٤ء‏ 
مج ۳ ج٥‏ ص۱۷۸؛ کتاب التمني» الحدیث ۳٤۷۲ء‏ مج٤ء‏ ج۸ و اا 

أبن عمر فهو في أخحذيث ûêAY‏ 1 واد اخحارط. 
٠‏ انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري» كتاب الاستعذان - باب التسليم والاستئذان ثلاث 
1۲ 


۹ eV lss tl 


۲ | 
¥ ي‎ RT 
E EE ۳ 
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ة غ وك 
الرحن بن عوف: سمعت رسول الله يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»" 
قبله ولم يطلب شهادة على ذلك لضعف شكه في المعارض» بخلاف حاله في 
وأما احتياجه إليه في النحو الفألث فلأن القياس يعتمد إثبات العلل 
وإثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة" كما في المناسبة» آي تخريج 


£ آل“‎ OD moet fo 1, ر‎ tl. 
وإنعاء الفاری. تری. نهم لما اشترطوا ال‎ hi E أا طط ونما‎ 


(1) الموطاء تاب الزكاةء الحدیث ۰1۱۸ ص۱۸۸. 

(). لا يخفى أن القول باحتياج إثبات العلل إلى.معرفة مقاصد الشريعة يؤدي إلن.الوقوع في .ضرب 
من الدور: خاصة وآن المصنف قد جعل - في كلامة اللاحق على طرق معرفة مقأاصذد 
الشريعة - استقراءَ علل الأحكام أعظم الطرق إلى تعيين المقاصد. فكيف يستقيم القول هنا 
باحتياج إثبات العلل إلى معرفة المقاصد؟ ولعله بسبب تقدير مثل هذا الاعتراض جاء كلام 
ألصنف على سبيل الاحتمأل والظن دون الجزم والقطع. 

)۳( المناسبة معنى في غمل من أعمال الناس يقتضي وجوب ذلك العمل أو تحريّه أو الإذنٌ فيه 
رعا وذلك المعنى وصف ظاهر منضبط يحكم العقل بان تر E LE‏ مناسب 
لمقصد الشرع من الحكم. - 
N N E a e‏ 
عذوانا فالقصأص مناسب لقصدذ الشريعة. . والمقصود منه جازأة المعتدي بعشل مأ أعتدى به» 
_وانزجار غير العتدي عن آن يعتدي بمثله» ومثل GS E‏ 
تترتب عليه مفاسد رق تقتضي تحریم ارتکابه. 
واستخراج انجتهد لوصف الناسب بُسى: E‏ 
وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض راو ساف او اعرا ال ل فاا هن کو 
علة للحكم» وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملقىء كما في قول الني ك: «من أعتق شركاً 
له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قرم عليه قيمة عدل فأعْطي شركاؤه حصَصهم وعَيّق 
عليه العبدء وإلاً فقد عتق منه ما عتى) [صحيح البخاري» كتاب العتق» الحدیشان۲۲٠۲-‏ 
۳ مج ۲» ج۳» ص٥٦۱]. Ses‏ هذا العتى لا بحري إلا في الذكورء 

والإجاع على أن ذلك حار ر في الأمة ره 2 تى تنقيح المناط. 8 
وإلغاء الفارق: طريق من طرق تنقيح المناط كما في مغال «من أعتق شركاله هھ و عل ~~ 


سح ي کے . 
ا ي 


e 1‏ 
رامو لاء 


AY - 


SS TS‏ الحكم 


وبعد هذاء فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد اة ف فول الآثار من 
السنة» وفي الاعتبار بآقوال الصحابة والسّلف من الفقهاءء» وني تصاريف 
الاستدلال. وقد بى عمر قبول خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المعتدةء وأبت 
غا رل و ان غ ی انا ات بك ال رق اغ ك هاا 
ولا تزرٌ وَازرَة ور أحرى) (الأنعام:٤٦‏ 4.^ 


وما احتیاجه إليه. :ق ا الخامس فلاّنه ر ما يستحصل من مقاصل. 
الشريعة ويستكثر مما خحصل gi‏ عله فا ا ا ولات إل E‏ أ اي 
ل ي Sz‏ ا ل 
الذى هو ا 


وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة» لأن معرفة مقاصد 
الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم» فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة 
الصد لأنه لا جسن خبطه ولا تزيله ثم برسم لتاس في تعريفه م القاصد 
مقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية لثلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في 
غير مواضعه» فيعود بعكس الراد. وح العام هم القاصد» والعلماء.- كما 
فلنا - في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم:  i‏ 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» معلقا » مج + ج۴ ض*۳۹؛ : E‏ ات الجنائن 
ج٤‏ ص A,‏ -۹ ا , داودے ج ta‏ ی ما حیی الدین عبد | د کتات !د EE‏ 
4 ا سا ي اس ا ز4 


w7 md 
ےا کے 2 8 ج د‎ 


الحدیث ۳۱۲۹ مج ۲ء ج ۳ء ص٤۹‏ . و ك عند مسلم والترمذي في كتاب الجنائز. 


صد الشّرعية 


الك لت يخا قرز لك نفا بان للشريعة مقاصة من التشريم 
بادلة حصَلَ لك العلمٌ بها تق الغرض على وجه الإججالء فتطلَعْت الآن إلى 
معرفة الطرق التي نستطيع أ ن نبلغ بها إلى إثبات أعيان المقاصد الشُرعية في 
و ل ا ی ی ا ن ا 
المقاصد» استدلالا جعله بخد استتباظة حل وفاق بين المتفقهین»› ب سواء في ذلك 
من استنبطه ومن بلغه» فيكو ذلك باباً لحصول الوفاق في مدارك انجتهدين 
التوفق بن اللختلفان من القلدين: 


فاعلم آننا ا لسنا بسبيل آن نستدل على إثبات القاصد الشرعية المتنوعة 
بالأدلة المتعارَفة التي ألفنا ا لخوض فيها في علم أصول الفقه وني مسائل أدلة 
الفقه وني مسائل الخلاف لأن وجود القطع والظنْ القريب منه بين تلك الأدلة 
مفقود أ و نادرء لأن تلك الأدلة إن كانت من القرآن -وهو متواتر اللفظ - 
فمعظم آدلته ظواهر» وني القرآن أدلة على مقاصد الشريعة قريبة من النصوص 
سنذکرها في تقسيمها الاتي. وإن كانت الأدلة من السنة فهي كلها أخبار آحادء 


e ™ tefl kf {fl . e Î 


وهي ۰ E e OS‏ لا الظن القريب منه. 


ولذلك قد كان القرآن بين يدي جيع امجتهدين» فلم يتفقوا على الأحكام 


ےا ےچ 8 


الي استنبطوها مله ولو مع ظهور بعضها دون الآخرء فقد قال الله تعاا,: او 


YAS 


مډ 2 


ا ت التكاح) (البقرة:۲۳۷)» قال مالك في الموطا: «هو الأب 
في ابنته الک والسید في آمَته»»“ آي لأنهما اللذان يعقدان تكاح ولاياهما. 


وقال الشافعي: هو الزوج» ا النكاح بيده أن بيده حلها 
بالطلاق 


فعلينا أن نرسم طراثقٌ الاستدلال على مقاصد الشريعة با بلغنا إليه 
بالتأمل وبائرجوع إلى كلام أساطين العلماء. وجب أن يكون الرأئدٌ الأعظم 
لفقيه في هذا المسلك الإنصاف ونب التعصب لبادئ الرأي» أو لابق 
الاجتهاد أو لقول ا آو أستاذء فلا يكون حال الفقيه ي هذا العلم کحال 


ساحب ابن عرفة الذي قال في حى أبن عرفة: ما حالفتة في حیاته فلا آخیال لففه 


بحيث إذا انتظم الدليلٌ على إثبات مقصد شرعي وجب على 
المجادلن فىه أن د ا يستقبلوا قبلة الإنصاف» ودرا الاحمالات ألضعاف. 


ت وفاته)»“ 


الطريق الأول: وهو آعظمهاء اساقراء الحريية ي تضزفاها» وهو على نوعین: 


[النوع الأول: اهيا استقراءٌ الأحكام المعروفة ا الآأئل إلى 


.۳٣۷ ص‎ E الموطا کا النكاح - باب ما جاء في الصداق والحباءء الحديث‎ )١( 

)۲( قائل هذا هو عيسى الغبريني أحد تلامذة الشيخ محمد بن عرفة في نازلة أخ قبض عن أخحته 
ریعا مشترکا بینهما وادعی آنه دفع ها حظها منه. - (المۇلف). 
وابن عرفة هو أبو عبد الله محمد بن عرفة الورَغِمّيء ولد بتونس سنة ۷١١‏ وتوفي في جادى 
الثانية سثة ٠ ٠۳‏ ودفن بقبرة الزلأج بمدينة تونس. aR E E‏ 
ع ای ا i1 Ml 3S al‏ انط . آلت اله الامامة و الخطاة 
a To ae a Gert EE‏ الف في الققه والاصول والنطى. الت إليه الإمامة و 2 
ججامع الزيتونة مدة سين عاما. وکانت بينه وبين أبن خحلدون مشاحنة ومساجلة» ((موجبها 
المعاصرة)ء كما ذكر صاحب شجرة النور الزكية. 
آما الغرينی ) فهو آبو مهدي ۽ عیسی بن أحد بن محمد الغبريني التو EE‏ 

وا اء اع بتو نس ۽ کہا تول الخطابة ججامح الزيثونة. . توق ستة ۸۲۳ آو ۸٠١‏ علي 


اب اڀ تی ت 


e 


| + به . فوت کک 
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استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصول 
العلم مقاصد الشريعة بسهولةق لأا إذا اسعقريتا غللا كثرة متمافلة ف كرنها 
ضابطاً خكمة متحدة» أكن آن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بان 


رن 


مقصد شرعي» کما ينتج من من استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم کو کی 
قواعد المنطى. 


ماله 
ماله 


: ننا إذ! علمنا علة النهي : عن ا لر اة اة ملك الأعاء ق فول 
e SS‏ 
بالرطب: «أينقص الرُطب إذا جف؟» قال: نعم» قال: فلا إذن»» فحصل لنا 


A صر‎ hi 


أن علة تحريم المزابنة هي اجهل بمقدار أحد العوضَيْن وهر الرطب منهما ابيع 
الاس وإذا علمنا النهي عن بيع الجزاف بالمكيل» وعلمنا آن علته جهل أحد 
العوضين بطريق أستنباط ألعلةه وإذأ علمنأ إباحة القيام بالغبن وعلمنا أن علته 


نفي الخديعة بين الأمة بنص قول الرسول الث للرجل الذي قال له اي اخدع 


في البيوع : «إذا ايع ىت فقل ا لا خلا Pe‏ ذا ا عالمنا لی || ملا كلا E‏ 


E 


(1) الحديث رواه مالك في الموطا: كتاب البيوع - باب ما یکره من بيع الثمرء الحديث ١١١٠ء‏ 
ص۲۹٤‏ . . وص الحزء الذي أورده المصنف هنا هو: وقال سعد [بن أبي وقاص]: سمعت 
رسول الله ك يسال عن اشتراء التمر بالطب فقال: «أينقص إذا ييس؟ î‏ 
فنهى عن ذلك. وانظر في مسألة المزابنة والحاقلة ات 7 کان اليوع؛ الأحاديث 
۹-۳۲ ۲ م Af § e‏ نة ھی 2 “ 

E 1‏ جس >> . والمرابنة هي ي بيع معلوم القدر بمجهول القدر من 

جنسه» أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه» كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ 
عم مقدار أحدهما آم ل يعْلما. 

)۲( الموطاً: كتاب البيوع - باب جامع اليوع الحديث 1A1‏ ص ۷۷٤؛‏ وانظر ضح يح 
البخارى» اتف الاه د اا الليون. CT NE‏ 

: 5 5 - س 


صحیح مسلم» کتاب البیوع» الحدیٹ ۰۱۵۳۳ ج۳ ص٥۱۱۹‏ . 
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باطل. 


ومثال آخر: وهو آنا نعلم النهي عن آن يخطب المسلم على ية مسلم 
آخر» والنهي عن أن يسوم على سومه» ونعلم أن علة [النهي ما في هذه 
المنهيات]“ من الوحشة التي تنشا عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة 
فنستخلص من ذلك ا اهو دوام الأخوة خی المي فنستخدم CEE‏ 
القصد لإثبات الحزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم إذا 
STS‏ 


1 ت الثاني أدلة 3 علة بجيث محصل E.‏ 
4 چ ف 


مثاله: النهي عن بيع الطعام قبل قبضيه عِلته طلب رواج الطعام في 
الأسواق» والنهي هي عن بيع الطعام ET‏ على إطلاقه عند 
ني الطمام تحديث مسالم عن معفم ر ae EEA‏ 
عله إقلال الطعام من الأسراق. فبهذا الاستقراء بحصل العلم بأن رواج 
الطعام وتيسيرً تناولِه مقصد من مقاصد الشريعةء فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله 
أصْلا ونقول: إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات» والاإقلال إنما يكون 
)1( الكلام الموضوع بين معقوفتين غير موجود في نشرتي مكتبة الاستقامة (ص١١)‏ والشركة 

التونسية للتوزيم (ص٠۲)ء‏ وإنما وردت مكانه عبارة: ذلك هو مافي ذلك وواضح ما 


يحتنفهاً من غموض وأرتبآڭ. | 
0 ا وا O ES a an‏ 
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بصور [أخری] من المعاوضات» إذ الناس لا يتركون اباب فبا عدا [هذه 
الأصناف من] ] العاوضات لايُخشّى عدم رواج الطعام» a‏ 
الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه. ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق 
الرقاب اى وا غل او ع ا و و 

الطريق الثانيء أدلة القرآن الواضحة الدّلالة التي يضعف إحتمال أن يكون 
الرا منها خير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي» بجيث لا شك في 
الراد منھا إلا من شاء آن يدنل على نفسه شکاً لا تد به. آلا ترى آنا نجزم 

e‏ ۳ ) آن الله آوجبه» ولو قال آحد 


ن ظاحر هذ! إللفظ أن نصيام مكتوب في الورق ججاء خطا من ألقول. فالقرآن 


لكونه متوائر الفط قطميه صل لقي بسبة ما نري عليه إلى الشارع تعالى. 
ولکنه لک لکونه ظتي الدلالة ميحتاج إل د لاله وأضحة يضعف احتمال تطرق ي معتی 


ا الها إا تضم إل قطية الا قرة ن الدلالة تس لن اة مص 
شرعي منه يرفع الخلاف عند الجدل في إلفقه» مث ما يؤخ من قولنه تعالی: 
لوال لا يجب اساد (البقرة: :)» وقوله: يا أَبْهّا اين منوا لا 
الوا وا أنوالكم بتكم بالم ال (النساء:۲۹)» وقوله: ولا ر تزر وازرة وزر 
أحرى) (الزمر:۷)ء وقوله: ونما ري ايعان أن يوق بتكم العَدَاوة 

وال اء في الْخمْر وَالْمَيْسير) (الائدة :۱)» وقوله :یرید الله بكم اسر وَل 
بريد بكم الْمُْر4 (البقرة:١۱۸)»‏ وقوله: وما جَعَلّ عليكُم في الین مر 
(YA: E ۰‏ ؛ ففي كل آية من هذه إلآيات تصريح عقصد شرعي أو 


4۳ - 


الطريق الثالث: السنة المتواترة» وهذا الطریی لا يو جد له مغال إلا فى حالن: 
ر يی ٭ یو ي حال 


الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا 
من الي 8# فيحصل هم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. 
وإلى هذا الحال يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة» وقسم العمل الشرعي 
القريب من المعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة الجارية ا مير عن بعضها 
بالخبّس» وهذا العمل هو الذي عناه مالك حين بلغه أن شريحاً يقول بعدم 
انعقاد الحبس» ويقول بأن لا حبس عن فرائض اله» فقال مالك: : (رحم الله 
شریحاء تكلم ببلاده (يعني الكوفة)» ولم يرد المدينة فیری آثار الأكابر من آزواج 


ا الني خي وأصحابه والتابعين بعدهم» وما خسوا من آموالهم» وهذه صذدقات 


رسول الله سبع حوائط» وينبغي للمرء آل لا د € E EE‏ 
وأمثلة هذا العلم في العبادات كثرة» a E SE a‏ 


الحال الثاني: تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة آعمال 
E O‏ ففي , صحیح 


I a 


. عنة المأءء فجاأء اا ای و ا 
فانطلقت I‏ ا 


نطلقت الفرس» فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأاخذهاء ثم جاء فقضى 
صلاته. وفینا رجل له راي فاقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من 
أجل فرس» فاقبل فقال: ما عنفي أحد منذ فارقت رسول الله ##ء وقال: إن 
ري ا وو لاون کت افر ا آت آهل إلى الليل»ء وذكر آنه 


ي ٍت 
)0( 


e 


الصلاةء اأخذيث مج اء ج؟» ص1۲ 7 
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فمشاهدته أفعال رسول الله 4# التعددة استخلص منها أن من مقاصد 
الشريعة التيسير» فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه ثم العود إلى 
أستئناف صلاته ته وى من استمراره على صلاته مع تجشم مشقة الرجوع إلى 
أهله راجلا. فهذا امقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنونٌ ظنا قريا من من القطع» 
aT‏ ه مقصد محتمل لأنه قى منه 


ولقد جاء الشاطي في آخر كتاب المقاصد من تأليفه الموافقات بكلام آرى 
2 إنباته هنا باختصار. قال: «باذا aS CESS‏ 
مقصو دا له؟ و إل اح أن إلا إل العقل نة قا 


8 . 
ت" حه ١٠ي‏ انعر جسب الیانسییم) ۲ اتسساش. 
ی : I‏ ي ا 2 ۴ 


قصو 

أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عا حتی ياتا النص الذى 
يعرّفنا به» وحاصل هذا الوجه ا لحمل على الظاهر مطلقاًء وهو ري الظاهرية 
الذين يحصرون مظان العلم عقاصد الشارع في الظواهر والنصرص. 


الثاني: e a‏ 
Ga‏ مع لري حى ايى ي 
الشريعة» وهم الباطنية. 


الثالث: آن يقال باعتبار الأمرين جيعأء على وجه لا بخل فيه المعنى 
بالنص ولا العكس» e‏ 


تناقض› وهذا الذي 8 كث إالغلهاد ف فنقول: : إن eF‏ 1 الشارع دع ف + 


جهات: 


إحداها: جرد الأمر والنهي الابتدائي التصريجي» فان لأر اة اسن 


لاقتضاته الفعل» فوقوع الفعل تله مقصود د للشارع» وكذلك النهي في اقتضاء 
اک فږڕ 


الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي» كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع 
لصلحة الانتفاع بالبيع. 


والغالغة: آن e‏ في شرع الأحكام قال أصلية ومقاصد تابعة» فمنها 
ورا چ مكو Fe‏ عليه» E aA”‏ ما la AA E-E: i‏ ما 8 د ر ۴ a4‏ ۰ ا فاي دللا 
= ےج iriin‏ 


مىغبسو صسں جار و و ی استقرئ من المنصضوص 
ذلك على آن كل ما ) ينص عليه تا ذلك شان هو مقصود للشارع».(° 


الشّريعة وتمحيص ما يصح لأن يكون مقصوداً لها 


وهذا المبحث يتنزل منزلة طريق من طرق إثبات المقاصد الشرعية» ولكني 
| اع ف اها م خي ا اد ج ی کل ل اقرا ازاف إذ 


N oa 


آ ها يقارت ۳1 ا E a‏ 28 
خر SS‏ 


e 


ولكن مناط الحجة لنا بأقواحم آنها دالة على أن مقاصد الثريعة على 
تة اة الاعتبارء وأن أقوالمم أيضأ لما تكاثرت قد أنباتنا باتهم كانوا 
يتقصُون بالاستقراء مقاصد الشريعة من التشريع. ولقد أحببت أن آمتّل في هذا 
امبحث بامثلة كثيرة يتجلى بها للناظر مقدارٌ اعتبار سلف العلماء هذا الغرض 
المهم. وفيه ما يعرّفك بان أكثر الجتهدين اتا وآكثرَ صواب امجتهد الواحد في 
اجتهاداته یکونان على مقياس غوْصه ني تلب مقاصد الشريعة. . وسنشرح 
ذلك في آبواب القسم الأول. 


لمال الأول: اوی جاب بن عبد اله وابو هربرة ورافع بسن خدیج 4 ان 


12 ا 


. هټ 
رسول الله # عد قال . من کانت له آرض ۽ فليزرعها آو و ينها آخ سأ فإن 1F‏ 


- ۹۷ - 


فييك أرضه»» فبلغ هذا الحديث عبد الله بن عمر فذهب إلى رافع بن 
خدیج فقال: «قد علمت آنا كنا نكري مزارعَنا على عهد رسول الله 6 با 
على الأربعاء وشيء من التبن»."“ قال نافع: وكان بن عمریکري مزارعه 
على ا الله وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية» ثم 
خشي عبد الله آن يكون الني ## قد أحدث في ذلك شيا م يكن يعلمه فترك 
كراء الأرض. وقال طاووس عن ابن عباس: إن الښي 88 لم ينه عنه ولکنه قال: 
«(آن بمنح أحدُكم آخاه خير من أن ياخذ شيئا معلوما)»" فحمله على أمر 
الترغيب والكمال. وبذلك آخذ البخاري فقال في صحيحه: باب ما كان 
أصحاب الني 5 يواسي بعضهم بعضاء وأخرج حديٿ رافع بن خديج عن 
عمه ظهير بن رأفع: «لقد نهاناً رسول أله عن أمر كان بنا رافقا». قلت: مأ قال 
رسول الله فهو حق» قال: دعاني رسول الله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» 
قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تقعلول 
ازرَعُوها أو اَزرعُوما أو أمسكوها). قال رافع: قلت سمعاً وطاعة. فاشار 
ری ي رجه AEE‏ وفقهه (کما قالوا) إلى آن ذلك من فيل 
المواساةء والوااة لا تجب ولا ڀة يقضى بها. 


)1( صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة- باب ما كان أصحاب الني ء4 يواسي بعضهم 
بعضا في الزراعة والثمرة الحدیشان ۲۳٤۱-۲۳٤۰‏ (مج۲ء ج۳ ص٠١٠-١١٠)؛‏ وكذلك 
کتاب اة الحدیٹ 1Y‏ (ج ۰۳ ص۰۰۹ ۲)؛ وانظر في المسألة نفسها عدة روایات في صحیح 


مسلم؛ > کتاب الع (ج .)41¥A4- ۱۷٦ص ٣‏ 


إ۲( Cî‏ بعاء بشت ب ا ا 1 أ و ؟ ا ا (2a‏ = ڪھ ء ہے ٤ے‏ اأ أأص هش و 
ا E E O O GS‏ 


SS‏ او - باب ما کان أصحاب الني ه4 
يواسي بعضهم بعضل الحدیث ۲۳٤٤‏ (مج۲» ج۳» ص۲١٠).‏ 
يي بعضهم ب ج ن 
)۳( المصدر تنفسه» الحدیث ۲ص SS‏ 


+ WNN 4 u1 11 fe 
ا‎ ٠ المصدر نقسه الخحدیٹ ۲۳۳۹ء صا‎ e7 


- ۱۹۸ - 


وفسّر مالك ٫‏ بن انس في الموطا النهي عن الحاقلة بانها كراء الأرض بالحنطة 
واشتراء الزرع بالحنطة. وقال ابن شهاب: «سألت سعيد بن المسيب عن 
استکراء الأرض بالذهب والوّرق» فقال: لا باس بذلك».”“ وقال البخاري 
قال ied‏ «آرى أن ما نهي عنه من كراء الأرض ما لو نَظرَّ فيه 
فو الفهم بالحلال والحرام م بجيزوه لما فيه من الخاطرة»» فجعل مَحمَل 
النهي ما كان منها آيلا إلى بيع منوع جعاً بين الأدلة. وی ات مى شه ددرا 
من مغازي صحيح البخاري: عن الزهري عن سام عن رافع بن خديچ أن 
رسول الله نهى عن كراء المزارع. . قال الزهري قلت لسال: آتکریھا آتت؟ قال: 
نعم» إن رافعاً أكثر على a‏ 


ا ¿ صحيح البخاري ع ,افع ٠‏ عد قال کا 
ري عن ر ا د اا 


اکر امل الم مزر فا ري ارف بالا ها م تن 
الو قال فيمًا يُصاب ذلك وتَسْلَم الأرضٌ وما يصاب الأرضٌ ويسله 
ذلك فنهينا. وآما الذهب والورق فلم يكن يومئذ»» فجعل مَحْمّل النهى ما 
في عقود قومه من المخاطرة. 


> 


() الموطا: كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة والحاقلة ۰ الحدیث ۳۲۲ ص٠٠٤.‏ 

)( المصدر نقسه» ۵“ ص * ٤۳‏ . 

)( صح البخاري» باب کراء الأرض بالذهب والفضت ألحديثان CYTEY TE‏ مچ ۰۲ ج 
ص ۱*۳ . 

€3 المصدر نفسه»ء الحديثان 1۲ دع ۳ مج ج۵ء ص ۲۲ ا - ورقمه 


GS E‏ ها الموطاء كتاب 


كراء الأرض: الأ مادیث ۱۳۹۳-۱۳۸۹ 2٠۲-۵١٠‏ وكذلك صح 
البيوع» (ج ۳ ص 71 .(YYAFT-11Y‏ 


(8) صحیح البخاري» مج ۰ ج کتات ألخرث والمزأرعة» اف TTYY‏ ص٦‏ ۹. 
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امال الثاني: أخرج البخاري في باب وفد اليمن أن خباب بن الأرت جاء 
إلى عبد الله بن مسعود وفي أصبعه خاتعم من ذهب» فقال له ابن مسعود: «آما آن 
هذا أن ينزع؟ فقال له خباب: آما إنك لن" تراه علي بعد اليوم 
فنزعه). قال العلماء كان خباب يرى نهي رسول الله هه عن لبس خا 
الذهب نهي تنزيهٍ لا نهي تحريم ولذلك كان ابن مسعود يجاوره في نزعه 
ویستبطی ترَیْث خباب عن نزعه إلى أن رضي خباب بنزعه إرضاءً لصاحبه» ولم 
يكن إنكار"" ابن مسعود عليه بلهجة تغيير المنكر. 


المغال الثالث: آأحرج مالك في الموطاً حديث «البيعان بالخيار مالم يفترقا)» 
تم عقبه بقوله: : ولیس هذا عندنا حدٌ محدود» ولا ا E e‏ ۽ آي في 
TT‏ وعللرا ذلك بناقاته لققصد 
الشارع من بت العقود فمحمل الافتراق عنده آنه الأفتراق بالقول وهو صدور 


سارح ہں پس 


صيغة البيم. 


المثال الرابع: ذكر آبو إسحاق الشاطي ني المسألة الثانية من كتاب الأدلة 
عن ابن العربى قال: إِذا جاء خب الاخ شارا اع هن قواعد الشرع هل 


ريي 


(1) في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص٥٠):‏ إنك لاء والصحيح ما أثبتناه وفقاً لطبعة 
الاستقامة (ص١؟).‏ 

(۲) المصدر نفسه» كتاب المغازي - باب قدوم الأشعریین وأهل الیمن» الحدیث ۳۹۱٤ء‏ مج"ء 
چ 5> ص ١ ٤‏ ؛ ونص المقطح الذي استشهد به المصنف من الحذيث هو: ً, .. ثم التفت [يغني 
اق فا ا 0 اا أن باق ؟ قال [أي 
جبات]: ما إئك لن تراه علي ي بعد اليوم» فألقاه». قال البخاري: رواه غندر و 


۰ ا ھت 
(F)‏ في نشر ت AE‏ کة ¦ التو نة a‏ نحیزر؛ والأولى ما أثبتنا تام اانا ړ‌ السياق. 
لإ٤)‏ إل طط i‏ ب الیو ع - باب بيه ا لحار ۽ إالیلرے ۳۹۲۳ ص ٦١‏ و انظ ,وإ للجلدى ك ۹ 
a i‏ ا 2S‏ 2 0 س ۲ يړ ېي ي چ ب 


8 کتأاب ال ألحدذيث ۲ ج ص٤1 ١ ١‏ 


E E 


رر ا و ا ل اا ل د 
ومشهورٌ قول مالك الذي عليه المحوّل أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى 
ل ران كان وده كع ر فد رة الك اة الا لا رآه خالفاً 
للأصول؛ لأن متلف الشيء إنا یغرم مثله أو قيمته» وأمًا غرم جنس آخر من 
الطعام أو العروض فلا. 

اال خافن احرج انك ف الرطا ق حمر ا رة انا 


vy E 


س ا 0 


e 
ما دام‎ E ووجهه وقال: «لولا آنا جرم لطيبتاه). قال مالك: «وإغا‎ 


ا ات فد فی الل > ارال آن الُحر م إذا مات يطب إن 


NS‏ واشار إل تاريل احديث 


قال: ُ TT TET‏ 
بطيب» بآنه لأجل اليت» وإنغا هو لأجل الأحياء الذين معه آو هى خصوصية؛ 
ولال د ان :ذلك الف لر اعد اة ول ورزو خن ار هاوه إذ 


Ef e ر‎ 


لم يرو غير ذلك. 


(1) انظر مناقشة الشاطي هذه المسألة وإيراده الآراء حوها قي الموافقات» مرجع سابق» مڃج۲» 
ج ص٤١‏ -۳ lL‏ مسآلة الصاة ة فانظر فيها صحيح البخاري» مج +٣‏ ج٣‏ کتاب البيوع» 
الاحادیٹ -۲۱٤۸‏ -۲۱۱» ص ۳۷-۳١,‏ . والمصراة من الأبل ) والبقر والغنم هي - كما قال 
البخاري EN ea N E‏ 
a EES E ORE‏ ص١١۱۱‏ . 


ار و ۴t‏ يا 
ر11 الموطاه کتاب اخ اأحذيث YT‏ ص٤‏ ۲۲ : 


(۳) انظر في المسالة صحيح البخاري» كتاب الجنائز - باب كيف يكفن انحرم» الأحاديث -١۲١١‏ 


۸ مء اء ص ۳۸1۱-۳۸5۵ و معت وقصته» کب ته ۾ دهت عتقه.۔ 
EE‏ ت س کی ی کک رده ر 


— fo = 


المغال السادس: أخرج مالك في الموطاً أن أبا حذيفة كان تبتى سالء وكان 
یری أنه ابنه» فلما نزل قوله تعای: اذْعُوهُم لأبائهم) (الأحزاب:٥)»‏ جاءت 
سهلة بتت سهيل زوج بى خذيفة إل رسول اله © فقالت: «كنا نري سالا 
ولداء وکان يدخل علي ونا فضلء" ولیس لنا إلا بيت واحده فماذا رى في 
شانه؟» فقال ها رسول ا 8 ا ا و ا فکانت 
تراه ابنأ من الرضاعة» فاخذت بذلك عائشة فيمن كانت تعب تحب أن يدخحل عليها 
من الرجال» فتآمر آختها آن ترضعه» وأبی سائرٌ آزواج رسول الله & أن یدخل 
عليهنَ بتلك الرضاعة احدء وقلن: ee‏ 
RS‏ لا يدخل علینا , کک 


(۱) فضل (بضمتین)» وصف يستوي فيه الواحد وغیره والمذکر وغیره معناه في ثوب واحد» وهو 
ما يفضل من الثيأب بعد نزع أكثرها. قال امرؤ القيس: 
۴ ر : ۴ a‏ 2 ر ار ر 
فجت وقد E‏ ا 
€3 إلوطاًء كتار النکاح - بار :ما جاء و شاع ریز الک ر ال د > يا 


دة روات لما اسيع لم ارا - باب رضاعة الكين e‏ 


YA 11 Sei YET 
ےّ م‎ 


E 


أدلة الضّريعة اللأفظية 


لا تستغخنى عن معرفة المقاصد الشّرعية 


إن الكلام م يكن في لغة من لغات البشرء ولا كان نوع من آنواعه وأساليبه 
في اللغة الواحدةء بالذي يكفي في الدلالة على مراد اللافظ دلالة لا تحتمل 
شكأ في مقصده من لفظه؛ أعني الدلالة المعجر عنها بالنص الذي يفيد معن لا 
يحتمل غيره. ولكن تنفاوت دلالة ألفاظ اللغات ودلالة أنواع كلام اللَْغة 
الواحدة تفاوتا في تطرُق الاحتمال إلى المراد بذلك الكلام فيعض آنواع الكلام 
يتطرق إليه احتمالٌ أكثر مًِا يتطرق إلى بعض آخر؛ وبعض المتكلمين آقدرٌ على 
نصب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر. ومن هنا صف 
بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. 


على أن حظ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوت أيضاً 
بحسب تفاوت أذهانهم وممارستهم لأساليب لغة ذلك الكلام» ولأساليب 
صينف المتكلم بذلك الكلام. 


وبذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام ملامح من 
سياق الكلام» ومقام الخطاب» ومبيّنات من البساط لتتظافر تلك الأشياء 
الحافة بالكلام على إزالة احتمالاتٍ كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من 
كلامه. ولذلك تج الكلامٌ الذي شافَة به ا تكلم سايعيه أوضح دلالة على 


O 


مراده من الكلام الذي بلخه عنه ملغ وتجد الكلامٌ اللكتوب أكثْرَ احتمالات 
من الكلام امل بلفظه» له المشافه به» اة دلالة السياق وملامح التكلم 
والمبلغ» وإن كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرق في 
التحبير عن المحنى عند سوء الفهم. 

ومن ها قضر بت الغلا ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين 
يقتصر في استنباط إل لشريعة على اعتصار إلألة لفاظ ويو جه رآیه 4إ الأ يل 
مقتنعاً به» فلا یزال يبه ومحلَلّه ویأمل آن پستخرج لَه els‏ 
الاستعانة ما حف بالكلام من حافات القرائن ا والسياق. i‏ 
أدق مقام في الدلالة ا إلى الاستعانة غلبها امقام | اف 


وني و لد مراتب افقھ ا ey‏ 
أاستقصاء تصرفات الرسول 5 ولا عن استنباط العلل» وكانوا في عصر 
التابعين وتابعيهم يشون الرحال إلى المدينة ليتبصروا من آثار الرسول 8 
وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين: هنالك يتين هم ما يدفع 
عنهم احتمالاتٍ كثيرة في دلالات الألفاظ ويتضح فم ما سط من الملل 
تبعأ معرفة اليكم وامقاصد. 


وني هذا امقام ظهر تقصيرٌ الظاهرية وبعحض الحدين المقتصرين في التفقه 
على الأخبار. [وظهرَ بطلا ما رُوي عن الشافعي من آنه قال: «إذا صح 
الحدیت ع a‏ الله فهو مذھ ¢ |د مثل هذا لايصدرعن عالم تي ل 


لیا ي يت E‏ 


a‏ الكلام مكذوب أو حرف 


ےآ إلا : N,‏ : 

نةه اة ن يكون أراد من الصحة تام الدلالة با شرحناه وسلم من المعارضة 
. 2 کہ 

Ts E EES o> E Lk E E 

. بز نه عة ا ول کو بے ہے ہے ۽ چو ول E3‏ معحسىی : ٍ اام مدھمېى 


فاعلموا آنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطي في الاعتصام" عن أحمد 
ابن حنبل من آنه قال: «إن الحديث الضعيف خير من القياس». وهذا لا 
GS CR‏ فإن في الحديث 
الضعيف احتمال إالكذب. وهذا إحتمال له آثر آقوى في زوال الثقة بالحديث 
الضعيف من آثر احتمال الخطا في القياس» فنجزم أن أحمد بن حنبل قد حرف 
عله هذا القرل :۲" 


وللهر در البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما 
ذكر الني #5 وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان: مكة 
والمدينة» وما كان بهما من مشاهد الني 5ة والمهاجرين ا ومضلی ,الني 


O E E e‏ أك إن 
النى ل: «لا حاف في الاإسلام؟ ۽ قال ا : و حالف الن لني بين قريش 


ف داري ال بالمدينة» ا إبطال الحذیث المروي عن آم 


٤ 


)1( وقد عقب الشاطي على هذا الكلام المنسوب للإمام أحد بقوله: «والجواب عن هذا آنه كلام 
جتهد تمل إجتهاده | وإلصواب» إذ لیس له على . ذلك دلیل ۽ وإن سلم فيمكن هله على 
غبر ظاهره)» د ثم قال: وقد كان رحه الله ييل إلى نفي القياس» ولذلك قال: ا ا 
ee‏ .. وأيضاً فإذا آمكن أن يحمل كلام أمد على 
ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله عنهم». ۔ كتاب الاعتصام» 
نشرة بعناية خالد عبد الفتاح شبل أبو سلمان (بیروت: دار الفکرء ٩۱٤۱۹۹1/۱)ء‏ جا 
ص ۱٥٤-۱٥۳"‏ . 
(۲( هذا المقطع ساقط كله من نشرة الشركة التونسيةء وهو في ص٠۲‏ من طبعة مكتبة الاستقامة. 
)۳( امه ا د و ف و ی : حدتنا مسد حدثنا عباد ين عباد 
حدثنا عاصم الأحول عن آنس قال: «حالف الني ي بين الأنصار وقريش في داري التي 
بالمدينة»؛ وعبارة قال: فلا ان ف ٠‏ مالك: أبلخغك أن الني IE‏ ل: «لا حلف قي الإسلام؟ قال 
آنس...» يوردها البخاري في هذا اك الاعتصام (مج٤»‏ ج۸ الحدیث ۷۳٤١‏ 
fn fYWWAEN‏ 1 اة 


ص٩‏ 6). . وأا أوردها ف في الحدیث رقم )۲۲۹٤(‏ و ق تابه زلخةا 


ي 


— ¥0 


(4) . ا ي رت 
وعن جبير بن مطعم وعن ابن عباس. وفيه ما بحر مقدارَ الاعتبار بمذاهب 
الصحابة فيما طريقه النقل والعمل» فقد كانوا يسآلون رسول الله إذا عرضت 
هم الاحتمالات» وكانوا يشاهِدون من الأحوال ما يبصرهم بمقصد الشارع. 


(۱) آخرجه آحمد والطبرانی وابن حبان وأبو داود - (المؤلف). 
ف الحاهلية ل یر ده الاسلام إل شدة رواه أحمد ف مسنده AT /t‏ ورواأه مسلم برقم (To)‏ 
فة( . 


برقم 


A E 


انتصاب الشارع للتشريع 


ES‏ الشريعة [هو] تيبر مقامات الأقوال والأفعال 
الصادرة عن رسول اله والتفرقة بين أنواع تصرفاته. 


وللرسول عليه الصلاة والسلام صفات كشيرة a‏ 
آقوال وأفعال منه؛ فالناظر في مقاصد الشريعة بجاجة إلى تعيين الصفة التى عنها 
مدر ت فر اول ET NL‏ 
a TT‏ 
بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعدة ر تصرفه بالامامة» وقال: 

«إن رسول الله ك هو الإمام الأعظم» والقاضي الأحكم» والمفتي الأعلم» 
فهو إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء. فما من منص ديني إلا وهو 
متصف به في أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه 6# بالتبليغ» لأن وصف الرسالة 
غالب عليه. ثم تقع تصرفاته: منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجاعأء ومنها ما 
NES‏ 


بُختّلف فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا» فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من 
ا 


لاثم تصرفاته ## بهذه الأوصاف تختلف آثارُها في الشريعة» فكل ما قاله آو 


a NS 


فعله على سبيل التبليغ كان حُكماً عام على التقلّين إلى يوم القيامة: فإن كان 
ا e‏ > المباح ون کان نویا عه اجتب 
E‏ بادن الإمام؛ a‏ ن التبليغ بق يقتضو 


لو رف رو ا ع ا ا 
حاكم؛ لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضى ذلك». 

٣ + . * »‏ و 

«فهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاث» ومحقق ذلك بارع مسائل: 

المسالة الوا رس إل E‏ 

اون بعٿث اجيوش» رصرف أ 

من حاّهاء وتولية الولاةء وقسمة الخنائم. نکی نل ور و 
شيئا علمنا آنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرهاء ومتى فصل بين اثنين في 
دعاوى الأموال وآحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الان والنكولات ونحوهاً 
فل أا تضرتا ى ذلك بالقهاءدرن الام ول ما تيركت فا 
العبادات " بقوله آو فعله آو جاب به سؤال سائل عن آمر دينى» فهذا 
التصرف بالفتوى والتبليغ. فهذه المواطن لا خفاء فىها). 

«وآما مواضع الخقاء والتردد ففی بقىة المسائلء وهی ٦:‏ 


«المسآلة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: فو اا اھا ت ف 


(1) في نشرة الشركة التونسنية للتوزيع (ص۲۹) وردت عبارة: بالعبادات» والأولى ما أثبتناه. 

(۲( صحيح البخاري؛ مچ ۲ء ج۳٠‏ ص کا ارت و عة ات اجا ارا 
مواتا...» وفيه: : ورای ذلك علي بن اني طالب فی آرضی الخراب بالکوفة)؛ راف اف 
الببخاري: «وقال عمر: من آحيا أرضأ مينة فهي له» ویروی عن عمر وابن عوف عن النبي 
ه. وانظر كذلك الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الموات» الحديشان -٠٤١١‏ 


FT s11 HE AWA CY 
ی مالت: وعلۍ ذلك الامر عندذتا.‎ . ۱١۹ں‎ t€ e 1ا‎ 


ړژ س 


«اختلف العلماء في هذا القول: هلل هو تصرف بالقتوى فيجوز لكل أحد 
أن بحي أرضاً ولو ل يأذن له الإمام؛ وهذا قول مالك والشافعي» أو هو 
شف بالإمامة فلا جوز لحد آن يجيي إلا بإذن الإمام؛ وهو مذهب آبي 
حنيمة) . 

«المسالة الثالغة: قول رسول الله فة هند بنت عتبة زوج آبي سفيان لما 
قالت له: إن آبا سفیان رجل شحیح» ولیس يعطینی ما يكفيتي وولدي» إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلماء فقال: «خحذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالعروف» ٩‏ 


«احتلف العلماء: هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر جحقه 
e SS‏ 


e 2 ّ‏ ا ۴ و £ 4 2 Bi‏ ا 4 
ن ي ج a‏ حقّه إذا تعذر آخذه من أذ يم إلا بقضاء اض ). 


المسألة الرابعة: قول رسول الله #: «من قتل قتیلاً فله سلب 


«اختلف العلماء: هل هذا تصرف بالإمامة فلا يستحق القاتل سلب 


)۱( صحيح البخاري» كتاب النفقاتء الحدیث ۰٥۳۱٤‏ مج۳ء ج٦۰‏ ص٤‏ ۳٥؛‏ وانظره بلفظ تلف 
في صحیح مسلم» کتاب الأقضيةء الحدیث ۰۱۷۱٤‏ ج۳» ص‌۱۳۳۹-۱۳۳۸. وقد ورد كلام 
عند المصنف بالصيغة الآتية: «... لا يعطينى وولدي ما يكفينا. 

(۲) رواه مالك في الموطاً ورجاله رجال الصحيح- (المؤلف). هذا وا لحديث رواه أبو قتادة 
الأنصاري السلمي فارس رسول الله #ه وقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بحد نهاية 
القتال يوم حنين. وانظر كذلك صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب قول الله تعالى: ويوم 
ی ات 7 مج ٣ء‏ ج <۰0 ص ۰۹-۱۱۹ ۱۲؛ الموطأء كتاب الجهاد - باب ما جاء £ 
الل قافر احنرت ۹۸١‏ ۳۰۴-۰ وقد جاء بافظ : ا 


ڏأه سلہها؟ جيم م سلم ۽ کتاب » أخهأد وألسیرء ج۳٤‏ ص FV‏ 


المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك أي وزآه الشافعي تصرفا بالقتوی فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام». هذا حاصل كلام الشهاب القراني." 


ومن ورائه نقول: إن لرسول الله 8# صفاتٍ وآحوالاً تكون باعثاً على 
أقوال وافعال تصدر منه» فبا أن نفتح ها مشكاة تضيء ر 
تزل تت الق وتشلجي الحلّق. وقد كان الصحابة بُقَرقون بین ما کان من 


آوامر الرسول صادرا في مقام التشريم» وما كان صادراً في غير مقام التشريع» 


وإذا أشكل عليهم أمرٌ سالوا عنه. 


ی الحدیٹث الصحيح أن رة ا اها ا كانت زوجه اخ 5 اأ اعد 
O O TT‏ 
٤ E O O‏ 


a: Ci Ay ° z Eki ٠ ُن حه فازى‎ 


ل تراجعهء فقالت: آتآمرني يا رسول الله؟ قال: n‏ أشفع»» فآبت E E)‏ 
تراجعه» ولم يثربها رسول الله 8# ولا المسلمون.” 


(1) أورد المصنف كلام القرافي بتصرف. انظر شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الفروق 
(بيروت: عام الكتب» بدون تاأريخ)» جا» ص۹٠‏ ٠۹-۲٠۲؛‏ وانظر كذلك في المسالة نفسها 
كلام ابن الشاط وابن الحسين المكي المالكي في حاشيتيهما على الفروق. 

() في نشرة الاستقامة (ص۲۸) ونشرة الشركة التونسية (ص *): الخلق» والصحيح ما أثبتناء 
وات اا ا أغصه. 

)۳( ثربه» آي لامه وآخذه ومنه قوله تعالی: 3 قال لا تثريب عَلَيْكَم الوم يعفر الله كم وَهُرّ 
اَرْحَم الراجمينَ# (يوسف: .)٩۲‏ 1 ) 
أمّا حديث برَيرَّة فهو في صحيح البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الولاءء عن 
عائشة قالت: «جاءتني بريرة فقالت: کاتہت تبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» فأعينيني. 
الت إن احیرا أن آعدعا هم ویکون ولاك لي فعلت. SES‏ 


فار ہوا عاي يهاء فجاءت من عندهم ورسنول الله جالس» > فقالت: إني قد عرضت ذلك ء 


واا لأ أن يكون الولاء هم» » فسمع الني 5 فأخبرت عائشة شة التي 8# فقال: احذيها..؛ ثم 
قام E O O N N N OP E‏ 
تة ي س سججب انید رانم یا سم اء سا پان ز اال یسر عون سروق طا لسا و3 


وني صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله آنه مات آبوه عبد الله بن عمرو 
ابن حرام وعلیه دین» فکلم جابر رسول الله 8# في آن یکلم غرماء آبيه آن 
يضعوا من دينه» فطلب الي عليه الصلاة السلام منهم ذلك» فابوا أن يضعوا 
منه. قال جابر: «فلما كلمهم رسول الله كأنهم أغَرَوا ا dî‏ 
السلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستآتي 


على آن علماء أصول الفقه قد تعرضوا في مسائل السنة النبوية إلى أن ما 
کان من آفعال رسول الله ک4 يليا لا يدخل في التشريع» وما ذلك إلا لأنهم ‏ 
ل يهملوا ما كان منن احوال رسول الله 8# آثرا من آثار أصل اأقة لا دحل 
للتشريع والإرشاد فيه: وترددوا في الفعل الحتمل کا جبلیا وتشرنعتًا كاج 
على البعير. وقذ يغلط بعحض العلماء في بعض تصرفات رسول الله عليه 
الو واكم فيد ال لقان غلا فل الى مدره 


_ کتاب الله؟ ما کان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط قضاء الله 
أحتق» وشرط الله آوثق» وإنا الولاء من آعتق» الحدیٹ ۲۷۲۹ (مج۲ء ج۳ ص۳٤۲).‏ وورد 
كذلك في کتاب الفرائض- باب الولاء لمن أعتق (مج٤»‏ ج۸» صض۳۲۰۔١١١)»‏ ونصه: عن 
عائشة قالت اشتريت بريرة فقال الني 5ة : «اشتريها فإن الولاء من أعتق»ء الحديث١١۷٦؛‏ 
وجاء عن أبن عمر في الباب نفسه عن النى خب قال: «وإنما الولاء لن آعتق»» الحديث ٦۷٥۲‏ 
وانظر كذلك الأحاديث الت بعده. . وجاء كذلك في كتاب العتتق- باب بيع الولاء وهبتة) أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترد يت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للني ® 
فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لن اسل ریه تاتا تدعام ليللا ترما من زوجي 
فقالت: لو أعطاني کذا وکذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها»» الحدیث ۰۲۰٥۳۱‏ ص۱۹۹ . 
وانظر كذلك روايات للحديث احتلافات طفيفة في اللفظ) في الموطا: كتاب العتاقة 
والولاء - باب مصر الولاء لن أعتق» الأحادیث ».۱۳۷٥-۱۳۷۴۳‏ ص١0٥٥-١٥٥۵.‏ 

(1) انظر رواية للحديث في صحيح البخاري» كتاب في الاستقراض وآداء الديون- باب الشفاعة 
في وضع الدينء الحدیٹ ۰۲٤١١‏ مج ۲٤ج‏ ۳» ص۰۱۲۲ ونصها: : عن جابر له قال: (أصيب 
عبدالله ورك عيالا وَيناء فظابت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من ديه فأبو فآتيت 


a, a a 2k TT 
الي و فأ سٹشفعت رة قابواا.‎ 


E i 


وقد عرض لي الآن آن آعد من آحوال رسول الله که الى يصدز عنها 
قول منه آو فعل اثنی عشر حالا منها ما وقع في كلام القرافي ومنها مالم یذکره؛ 
وهي : التشريع»› والفتوى» والقضاء» واللإمارة» واهدي» والصلح» واللإشارة 
على لمستشبر» والنصيحة»› وتکمیل التق ي > وتعليم القائی العالية» والتآدیب» 


ھون 
والتجرد عن الإرشاد. 


١‏ فآمًا حال التشريع فهو أغلب الأحرال على الرسول عل سه الصالدة 


ل التشريع فهو أغلب الأحوال على 
والسلام» إذ لأجله بعثه الله» كما أشار إليه قوله تعالى: محمد إا 
رسو (آل عمران:٤٤٠).‏ وقرائن الانتصاب للتشريع ظاهرة» ا 
حجة الوداع» وكيف آقام مسمعين يسَّمُعون الناسَ مايقولة رسول الله 


ل رن عل المت راا ن س اا ا 
وقوله عقب الاطاب «ليبلخ الشاهد منكم الغائب».” 


وا ا ل م ورو ویک ا 
والصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس: آن رسول الله 4# وقف 
في حجة الوداع على ناقته بمنى للناس يسالونة» فجاء رجل فقال: رت قبل آن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج)» ثم آتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن 
أرمي» قال: «ارم ولا حرج٠.‏ فما سيل عن شيء قَدّم ولا خر عا ينسى المرء 
أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض إلا قال: افعل ولا حري»." 


(1( صحیح مسلم؛ > کتاب احج الحدیث ۷ ج۲ ص۲٤۹‏ (بلفظ ختلف). 

(۲) جزء من حديث طويل في صحيح البخاريء کتاب المغازي» الحدیث ۰٤۲۹٥۰‏ م ج۳ ج۰۵ ص۳١۱‏ . 

(۳) الموطاء کتاب احج - باب جأمع الج الحدیت ۱ ۹۵» صض‌ ۹۱-۲۹۰ ۲؛ وأنطر عدة روأيأات 
بهذا المعنى قي صحيح البخاري»ء كتاب الج الأحادیٹ ۰۱۷۳۸-۱۷۳٤‏ مسا ج٣‏ 


ے یب ۔ س 1 ا 4 
„a ¢6 6-0 -)‏ 15 أذ مہ یج یہ مھ اء 25د E‏ ألحدي ىث iF‏ س ھ۹ ھ9٩‏ 


0 Can iE ba e SS 


۳ وأما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين 
مغل قوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر ثم 


E O yT آرسله)‎ 


کم س ا 9 ia‏ وک فو کان وص 9 فلہ lm,‏ ا 


في حديث هند بنت عتبة المتقدم. 


ومن آما, رات ذلك فر ل و عليه الصلاة والسلام: أقض بینتا) 


sS eT 
ا اقفن ایتا کاب اف وتال خشنه (رغان اشا مت): دق اتش ی‎ 


بکتاب الله وأذّنْ ي آن آنکلم» وذکرا قضيتهما. فقال رسول اللّه: قفن 
تا | بکتات الله» ...إلخ." و قد قد أستقصی الإمام حمدبن فرج مول أبن 


الطلاع القرطي“ معظم اض زرل آي کاب فح واكالك ]جى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المساقاة الحديث ۹ ۴۳۹ مج ۲ء ج۳ ص۱۰۸ء وقد أورده 
في عدة مواضع بالفاظ متقاربة منها: «اسق يا زبير ڈ ثم احبس الماءَ حتى يرجع إلى الحدر»ء انظر 


بے eS a‏ وسا ۲“ ر 
اا اف TTT‏ و۸ yT V۰‏ ۾ کات الفضائل» 
الحدیث ۷٣۲۳ء‏ ج٤۰‏ ص۱۸۳۰-۱۸۲۹. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الإعانء الحدیث 1۱۳۹ء ج1» ص٤۱۲؛‏ ولفظه: «عن وائل قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى البي ف فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
احق ا ) 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلح» الحدیٹ ۲۹۹٦/۲۹۹۰‏ مج ۲ء ج۰۳ صض۲۲۹؛ الموطاء كتاب 
الحدو د الحديث ۷ ص0۹۱ . 


NMI _ f 
۹ 


هو الإمام أبو عبد الله حمد بن فرج المالكي أ اله لقرطي المعروف بابن الطلاع» العلامة الفقه 
واحدث. ولد سنة ٤١٤‏ وتوف سنة ٤٩۹۷‏ له ات اة رل ن ٠‏ الذي أشار إليه 


a ¬ 4 ٤‏ ا 
الوعی جحلب عام ١۳۹٦‏ هھ شقدذیہ الذدكتور ر عد العطى ل ی و د 
ري : 1 f‏ جي نچ لسر 


- ۳ - 


شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس وذكرت آنها لا 
تحبه» فقال هما رسول الله عليه الصلاة والسلام: «آتردين عليه حديقته؟ قالت: 
كل ما أعطاني هو عندي» فقال رسول الله لقابت: خحذ منها؛ فأخذ حديقته 


01) 4l _ «lÎ 
. ` ۆ حا‎ 


e 


وهذه الأحوال الثلاثة كلها شواهد التشريع» وليست التفرقة بينها إلا 


.1 ل ال رة تيا 


والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع. ويكونان في الغالب لأجل 
الساواة بين الحكم التشريعي والخحكم التطبيقي بجيث تكون المسالة أو القضية 
جزتيا من القاعدة الشرعية الأصليةء بمنزلة لزوم المقدمة الصغخرى للكبرى في 
القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي"" بين الحكم التشريعي 
العام وحكم المسألة أو القضيةء بأن يكون المستفتى قد عرض لفعله عارض 
أوجب اندراجَه تحت قاعدة شرعية» لا لكون الا رخا قت قاعدة 
شرعية» منزلة لزوم إحدى القضيتين للاخری و al A‏ 


دار القلم ببیروت (۸٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م) بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» ونشرته دار 
البخاري بالقصيم (السعودية) بتصحيح وتعليق القاضي الدكتور محمد عبد الشكور. وله 
كذلك نوازل الأحكام النبوية وكتاب في الوثائق. تتلمذ عليه الكثير من العلماء والفقهاء منهم 
القاضي آبو الوليد بن رشد صاحب البيان والتحضيل. 

)١(‏ إنظر الحديث بعدة روایات في صحيح البخاري 3 کات إالطلاق - e.‏ ا وكيف الطلاق 
فيه“ الأ حاديث ٥۲۷1-7‏ (مج ۳ء ج1 ٠-1١٥)؛‏ وكذلك الموطأًء كتاب الطلاق 
- پاب ما جاء في الئل“ > الحدیٹ ۱۱۹۰ء ص ۳۸٥۹-۳۸٤‏ . 

(۲) آي موم من وجه و صوص من وجه آخر. 

() قاس المساواة عو «ما تالف م مقدمتين» محمول أولاهما موضوع الثانية. ويسم كذلك لأنه 


لی تقؤل: إذا كائت أ مساوية لهرت ا تج فإن أ مساوية لج». 


4 
: 
1 
ا 

ot 4 
1 
3 


SS 


مثاله في الفتوى: E‏ والحتتم والمزفت وال 
فان ل النهي تعيّن كونه وساف عارضة توجب تسرٌع الاختمار هذه الأنبذة 
في بلاد الحجازء فلا يؤخذ ذلك النهِي أصلاً جرم لأجله وضع النبيذ في دباءة 


ای ی او لن کر ا و ان بحض ' أ هل العم تارفن 


وكذلك القول في الأقضيةء مثل قضاء رسول اله 8# بالشفعة للجار» فإن 
SASSO‏ 


e:‏ و حال الإمارة فأكثر تصاريفه لا يكاذيشةه بارال الام 


للتشريع إ إلا فيما فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب يما تمل e‏ 
مثل النهي عن كل لحوم الحمُر الأهلية في غزوة خيبر. فقد اختلف الصحابة: 
هل کان نهي رسول الله 8# عن آ كل الحمر الأهلية وآمرّه بإكفاء القدور التي 
طت فا هي رخ قفي عر ي اشر الأ ىكل اران 
أو نهي إمرة لمصلحة الجيش لأنهم في تلك الغزوة كانت حولتهم الحمير. وقد 
تقدم كلام الشهاب القرافي في الإإذن بإحياء الموات . 


ق قف قد قال ل رسول الله اتا يوم حنين: «من قتلل قتيلا فله سَلبّه). فجعل 


= وهو قياس يقوم على الماثلة والمشابهة» بجيث إن صدقه يتوقف على صدق مقدمة محذوفة 
تقدیرها: المماثل للمماثل ماثل» ومساوي المساوي لشيء ء مساو لذلك الشيء . هذا ولم نستطع 
أن تبين على وجه القطع مقصود المصنف بقوله أمقدمة غريبّة ولعله يعني بذلك المقدمة 
المقدرة الحذوفة. 


(1۹۹۰٩ ٤ط اا ا د ر الطليعة»‎ as 


TY -— TY صن‎ 


)1( انظر عة روایات ف هذا المعنى ٤‏ صحیےح البخاري» کات الأشربث الا حادیٹ۹۳ ۵4 


| 
bb. 


~0 - 


مالك ذلك تصرفاً بالإمارة. فقال: لا جوز إعطاءٌ السَلّب إلا بإذن الإماى" 
ا النفل» وق خارج من الخمس الذي هو موکول لاجتهاد آمیر الجيش. 


ا 1 » “fs‏ أده والتا 
على إذن الاما و ا ر و er‏ 


٥‏ وآما حال المدي والإرشاد فاعم من حال التشريع»" لان الرسول عليه 


اأ N! kJ‏ 1 اا د اأ HETA E‏ 1 
الصلاة والسلاع قد يأمر وينهى» ۉ بس am‏ ا انعرم؛ ولص احقصود رر 


إلى طرق الخر. فإن المرغبات وأوصاف نعيم آهل الجنة وأكثر المندوبات من 
قبيل الإرشاد. فآنا أردت با هدي والإرشاد هنا خصوص الإرشاد إلى مکارم 


الأخلاق ا e‏ الورشا ناد إلى الاعتقاد الم 


a1 
ز شتا‎ 


ای و ا و (عبيدكم ا 
جعلهم الله تحت آیدیکم» کی کار اغ کت بوط ااا وا 
مما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» فإن كلفه فليعنه». قال الراوي: 
لقيت آبا ذرٌ وغلاما له وعلى غلامه حلةء فقلت لأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال 
أحدثك: إني سابَبْت عبداً لي فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله فقال رسول 
الله: «أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ »» قلت: نعم» قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية»ء 


IR E (1)‏ ص۳۰۲: 

(۲) آردت من التشريع يؤذن به ظاهر اأمعا النبوي أو القول مر ن وجوب آو تحریم؛ مع 
اسوه شر ذل اغکې الا فا افد والارشادیدلان عل مش روعي مل کا ب تقدم 
آخر ديباجة الكتاب-(المؤلف). 
هذا وقد كان أصل الجحملة ينطوي على تكرار لا مسوغ له» إذ جاءت (في نشرتي الاستقامة: 
ص۳۱ والشركة التونسية: ص A,‏ وما حال المدي والإرشاد فالمدي والإإرشاد آعم 


أن 
ف 


کس 


و إأسد ل الا ایا کے .أ 0 
ل إلتشريع» وقد ا = سر be. ihr‏ تنا ا اس ألتكرآر. 


کد 

ل ا ی ی جال اف ا اقا ود 
مثل تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام حين اختصم إليه الزبير وحميد 
الأنصاري في شراج الحرة"" كانا يسقيان به» فقال رسول الله للزبير: «اسق يا 
SE CS a‏ 


| حت لغ ال اء إلحل )€ قا 


إل ٠.‏ |“ 
سق» تم احبس ھی FTF AT Ê‏ حدر 


, ۹ ڪه‎ a KK ن‎ ۳ a 7 i 


آشار برآي فيه سعة للزبير وللأنصاري» ثم استوعی رسول الله للزبیر حقه في 
)( 
ا 
- ومشل قضية كعب بن مالك حين طالب عبد ألله بن أبي حدرد بال کان له 
عليه» فارتفعت أصواتهما في ا مسجد فخرج رسول الله 8 فقال: «(يا كعب)» 


وأشأر بيذه» أي ضع الشطرء فرضي كعب» فأخذ نصف الال الذي له على اين 


€3 
آبی حدرد. 


۷ وآما حال اللإشارة على المستشير فمثل ما في حديث الموطاً أن عمر بن 
الخطاب حمل على فرس في سبيل أله فأضاعه الرجل الذي أعطاه عمر إيأه 


(۱) انظر نص الحدیث بتمامه في صحيح البخاري» کتاب العتق» الحدیث ۰۲٥٤١‏ مج ۲ء ج٣‏ 
ص۱۷۲ . 

(TD).‏ الشراج (بكسر الشير e‏ الماء. و ة (بقتح 
الحاء وتشديد الراء) أرض متسعة تحيط بالمدينة. - (المؤلف). 

(۳) الجذر هو حيط الحوض بأآصل النخلة. - (المؤلف). 

وأنظر تفصيل أخادثة في صحيح ألبخاري» کتاب الصلح› اخدیث ٣۸‏ ۲۷ء مج ٣ء‏ ج۳ ص٤‏ ۲۳- 
0 


¢ Ze 


اله کک فقال رسول الله: «لا تشتره ولو آعطاکه بدرهم» فإن الراجع في صدقته 
كالكلب يعود ني قيئه»." فهذه إشارة من رسول الله على عمر» ولم يعلم أحد 
آن رسول الله نهى عن مثل ذلك نهيا علنا. فمن أجل ذلك اختلف العلماء في 
حمل النهيء فقال الجمهور: هو نهي تنزيوٍ كيلا يتبعَ الرجل نفسّه ما تصدق به 
فجعله لله. وحمل على هذا قول مالك في الموطاً والمدونة لحزمه بأن ذلك ابيع 
لو وقع لم يفسخ. وحله في الَرًازية على التحريم» ول يقل إن البيع يفسخ مع 
آنه لو كان نهي تحريم لأوجب فسخ البيع» لأن أصل المذهب أن النهي يقتضي 


الفساد إلا لدليل. 
وعلى » هل | احمل يحل عندي حديث بريرة حين رام هلها يها ورغبت 


غائشة ف شراتهاء واشترط آهلها آن.یکزن ولا لازا فة وات عا رشة دلك» 


وآخبرت رسول اہ کک بذلكڭ کالستشىرة» ذ فقال فما: «لا عليك آن تشترطي ( 
الولاء). وفي رواية: «(حذيها واشترطي ممم الولاءء فإنغما الولاء لمن اعا 
ففعلت عائشة ذلك. ثم خحطب رسول الله في الناس خطبة قال فيها: «ما بال 


ی 


الموطاً: طأً: كتاب الزكاة - باب شراء الصدقة والعود فيهاء الحديث »٦۲١‏ ص ' ٠١‏ . وقول مالك 

ad‏ الملصنف في تعليقه على الحديث جاء في ا لموطاً (ص۱۹۱)» قال ی : «سئل 

مالك عن رجا ل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع» آيشترد يها؟ فقال: 

تركها أحب إلي». وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري» الأحادیث ۲۹۲۳-۲۱۲۱» مج۲ء 

ج۳ ص۱۹۸-۱۹۷. 1 

)۲( راي أ كتاب ابن الوان تاليف عمد بن راهيم ين زياد بن لزان ولد بالإسكدرية ست 
۰ھ وتوفي سنة ۲۹۹ . ١‏ وصارت الو ازية في إلقرن اإلر ابع المجري آحد أشهر وآكبر كتب 
ا ٠‏ فضلاعن 
ا بفروع المالكية»» انظر ميكلوش موراني: دراسات في مصادز الفقه المالكيء تقله من 
الألانية الدكتور سعيد بجيري وآخرون (بيروت: دار الغرب الإسلامي 1۹۹۰ IAA /ia‏ م(« 

ص .١۲‏ وللمزيد من التفصيل عن کتب ابن الموّاز راجح الصفحات ٠١۳-١۱٤۹‏ من ا 


0 
3 4 
ىة . 


STAR 


SG E‏ إلى قوله «وإنما الولاء من آعتق 
فلو كان قوله لعائشة تشریعا أو فثوى» لكان اأ E‏ 
الخطبة: «إنغما الولاء لمن أعتق» ولكئه كان إشارة مئه على عائشة بق شرعي 


حتی تسنی ها الحصول عليه مع حصول رغبتها في سر أ ى بريرة و e‏ ا . وهلا 


وععفها. 
منزع في فهم هذا الحديث هو من فتوحات الله علي» وبه یندفع کل إشکال حير 
العلماء في حمل هذا الحديث. 


N a E‏ بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه. a e‏ 
يبتاعون الثمارء فإذا لاسن وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: : إنه أصات 
الثمر الدمان» أصابه مراض» أصابه قشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول 
الله 6# لما كثرت عنده ا لخصومة في ذلك: «فإمًا لاء فلا تثبايعوا حتى يبدو 
صلاح الثمر). قال زيد بن ثابت: كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة 
خصومته." 
۸ وآما حال النصيحة فمثاله ما في الموطاً والصحيحين عن النعمان بن 
ا ا ی ن ما ل الاو ا ان ن ماله وا رأة 


.ر 
٣» we‏ 5 ر و a*۰ » ۹ e‏ . 4 °4 
فقالت له زوجه عمرة بنت رواحة و هي آم النعمان: لا آرضی حتى تشهد 


(۱) جذ الشيء : قطعه أو كسره» وجذ النخيل : قطع ثمره وجناه. 

)۲( صحيح البخاريء» کتاب البيوع» الحديث E ETT‏ روایات في 
العنى نفسه في صحيح مسلم كتاب البيوع؛ الحادیث ٠١۳۸-۱١۳۲‏ (ج" 
ص ٥٦۱۱۹۸-۱۱)؛‏ وكذلك سنن آبي داود» بتعلیق تحمد عي | ا 
دار الفكر» دون تاریخ کتاب البيوع؛ الحدیث TTYY‏ ج ص ۲٥۳‏ . 


بب و 2 
1 


٤ ص‎ ٩ 
سحل فاڑ نا حلا : : تبرع لهء والرأة: أعطاها مهرها۔‎ 7 


- ۹ - 


رسول اللّه» فذهب بشير وأعلم رسول الله بذلك» فقال له رسول الله 85: 

ولك ات قال ل ی غ ن 
«أيسرك آن يکونوا لك في البر سواء» قال: نعم» قال فاد ذا © 

فقال مالك وآبو حنيفة والشافعي: إن رسول الله نهى بشيراً عن ذلك نظراً 
a 1‏ رسول الله کک 
لما لم يشتهر E TT‏ 
ولیس تحجرا. E‏ ولا 
غيري). 


کی ۹ زا حا آ“ An‏ ا ۹ 4 أ4 0 
جور سار ہیں ۲ن یھب بحس و ۰ 


ق ا وإسحاق بن راهویه واحد بن حنبل وسفیان وداود بن 


E aE 
© إلى المقصد]‎ 


لرسول الله 8# ن معاوية بن بي سفيان وبا جهم خطباهاء فقال لهأ رسول 
ألله: ما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وآما معاوية فصعلوك لا مال 
Pa‏ [فهو] لا يدل على آنه لا يجوز للمرآة آن تتزوج برجل فقير» ولكنها 


(1) الموطأء كتاب الأقضية- باب ما لا جوز من التحل؛ الحديث ۳١٤٠ء‏ ص ۳۳٠؛‏ وانظر كذلك 
روأية للحادثة تفسها في صحيح البخاري» مج ۲ء ج٣‏ کتاب إلمهبة...ء الحديث١۸٥۲ء‏ 
Ss‏ قریب)» کتاب المبات»؛ ا 11۲1-۳ (ج 1 


م به »ء لے س 


() ساقظة من رة الشركة الترنية (ص٤۳)‏ وهى في نشرة الاستقامة (ص٤).‏ 
ر صح ا AE _ YEA: a LI lal e‏ 
2 3 م مسل اة سار پا این ra 1e‏ س > 1 KN‏ 


۹- وآما حال طلب حل النفوس على الأكمل من الأحوالء فذلك كث 
ORT‏ 
على ما یلیق بجلال مرتبتهم في الدين» من الاتصاف بأكمل الأحو ل يالو 
حُيل عليه جِيع الأمة لكان حرجا عليهم. وقد رابت فلك كتير ف تمبرفات 
رسول الها وريت في غفلة بعض العلماء عن هذا الحال من تصرفاته وقوعاً 
في أغلاط فقهية كثيرة وني حمل أدلة كثيرة من السنة على غير عحاملها. 


r 8 ٍث‎ 


ا ألدنياء ET‏ لأنهم 
دوا ليکر ترا َل هذا الدين وناشري لوائه. وقد نوه الله تعالى بهم في آية 
سورة الفتح [حيث قال]: مكذ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَه أَثيداءٌ على الكق ار 
رُحَمَاء بینم (الفتح:۹١). N‏ إلى قوله 4: : أصحابي كالنجومء 


e OE EE وقوله: «لو آنفق‎ 


ساي جریم لاریم عل انیم لكن اباش سعد بن خولة. 


f 
IZ 


صحیح ال 2 ا ا أصحاب التي قل e N‏ و 


اجك 


TS 


يرڻي له رسول الله أن توفي بمكة)." لأنه طلب م الكمال في حالي الحياة 


سے 
ر 


وأمثلة هذا الحال كثيرة. ففي كتاب اللباس من صحيح البخاري عن البراء 
کک E E‏ 


e E yT 
: د و م‎ EE a 

ومنهبات ختلفة» a SL SN E SE O‏ 
وتحريه (مثل الشرب في آنية الفض ة)؛ وبعضها مما ا فی الأمر 


2 چ وجوبه ي 
الس 


فما تلك المنهيات إلا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذج 
والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الخريبة» وهي الحمرة؛ وبذلك تندفع الحيرة 
في وجه النهي عن كثير مما ذكر في هذا الحديث يما لم يهتد إليه الخحائضون في 


سر حه. 


)1( جزء من حديث طويل كما عند البخاري» رواه عامر بن سعد بن مالك عن آبيه. صحيح 
البخاري» كتاب مناقب الأنصارء الحدیث ۰۳۹۳۲ مج ۲؛ ج٤»‏ ص 1٥۱-1٥۰‏ . 

(۲) الياثرء جم ميثرة بكسر الميم: فراش صغير بقدر الطنفسة تحشى بقطن ويجعلها الراكب على 
الرحل تحته فوق الرحل لتكون ألين له. والقسية (بفتح القاف وتشديد السين المهملة)» 
وأحدها قسي: ثياب مصرية فيها أضلاع ناتئة كالأترج من حرير. والإستبرق: ثياب من حرير 
غلیظ. والديباج: ثيأاب رقيقة من حرير. - (المؤلف). 
وانظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب اللیاس الحدیث 0۸٤6۹‏ مج٤»‏ ج۷ ص 1۳-٦۲‏ 

: ( 


فى نشرة الشركة ألتون أت ذه لص ٥‏ اة ۽ ألصو أب ما شأ أ MH _ i‏ 2 
ي 5 ta‏ رلح ن > ٢ز۲ت‏ م ?نىسات مچ فی مع السياق. 


ر 


Ah 


ویشهد هذا ما رواه آبو داود عن علي بن آبي طالب آنه قال: «نهی رسول 
اله 5# عن لبس القسيي» وعن ای اا وعن تختم الذهب» وعن القراءة 
Ts‏ ا یعنی يعني أن بعض هذه المنهيات لم ينه 
عنها جيع الأمة» بل خص بالنهي عليا. 


ومن الأمثلة حدیٹ اف رافع أن رسول الله 5 قال: «الحار اخ بصقبه)» 


آ َ ٤‏ 0 أ أ 


أي ما يليه» آي أحق بشرائه إذا باعه جاره. فما هو إلا لحمل أصحابه على 
i ORES E‏ 
الب ول ك اخ لحك امد غر وا غا واا ك و 
علمنا آنه يعني آن ا لجار من الصحابة أحق بشفعة عقار جاره» فلا تعحارض بينه 
e‏ آن رسول الله قال: «الشفعة في مالم يقسم » فإذا حددت 


ا 8 
ولا ْنَع أحدكم جارَةُ حشبة يغرزها في جداره)» ثم يقول أبو هريرة: «مالي 
أراكم عنها معرضين» والله لأَرْمِيْنٌ بها بین آکتافکم». ٠‏ حمل ذلك أو هريرة 


07 سنن اٻي دأود» تحقيق محمد حي ألدين عبد ألميد» فا ا ات اللباش الحأديث 
٤1-٤‏ ١٤ء‏ ص٤٤‏ ؛ وانظر في المعنى نفسه صحيح البخاري» مج٤»‏ ج٠٠‏ كتاب اللباس» 
الحادیث ۸۳۸ (ص۹٥)‏ و۹٤۸٥‏ (ص۲٦-۳٦)‏ و۳٦۸٥‏ (ص٦٦).‏ 

)۲( راجع نص الحديثشين في صحیح البخاري» إلحديثان ۲۲۹۸-۷ ( مجح ۲» ج ۳٤ص -1١‏ 
٠)؛‏ وانظر أطراف الحديث الثاني في کتاب الحیل (مج٤»‏ ج۸ الأحاديث 1۹۸1-1۹۷۷ 
ص‌۳۹۵-۳۹۳)ء ويصح كذلك آن یقال: سقب. 

) أخرجه بهذا الافط مالك في الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في ألمرفقء الحدیث ۷١٤٠ء‏ 
ص۲۹ ومعنی کلام آي هريرة لأرمين بها بين أكتافكم: لأصرخنٌ ن بهذه المقالة بينكم. هذا 


sf f NI ff 0 ا فا د‎ il م‎ 
1 خو‎ 


نسبه المؤلف لف إلى الإ مام مالك من حمل الحديث على الترغيب» ولعله في 


A 


على التشريع. وله مالك على معنى الترغيب» فقال في الموطا آن لا يقضي 
على الجار بذلك» آي لأنه غخالف قاعدة إطلاق تصرف المالك في ملكه وآن لا 
حق لغبره فيه. 


وعلى هذا النحو ْمَل حدیث رافع بن خديج عن عمه ظهیر بن رافع أنه 
قال: «لقد نهانا رسول الله 4 عن آمر کان بنا رافقاء قال رافع: قلت ما قال 
رسول الله فهو حق.. قال دعاني رسول أله فقأل: «مأ تصنعون محاقلكم؟ ١‏ 
قلت: «نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير»: قال: «لا 
تفعلواء اررّعوها آو آزرعوها آو آمسکوها». قال 5 «قلث سمعا e‏ 


[فقد] تأوله معظم العلماء على معشی آن وسول اله آمر أصحابه ا 


ص ل 


يواسی بعضهم بعضا. ولذلك ترجم البخاري هذا الحديث بقوله: باب ما کان 
E a‏ 


۰- وآما اا AM‏ قائ إا لية فذلك 7 مقام رسول 0 وا 
آصحابه. ومثاله: ما روی آبو ذر قال: قال 1 خلیلی: يا آبا د آتبصر آحدا؟) 
1 له َ ا 2 ۹ 
قلت: نعم» قال: «ما أحب أن لي مثل أحلر ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. ' 
فظن آبو ذر آن هذا آمر عام للأمة» فجعل ينهى عن اكتناز المال» وقد أنكر عليه 
= روایات آخری غبر روأية بجی بن مجيى الليثي ا حح ال حاري ج 
ج۳ كتاب المظالم الحدیث ۳٦٤۳ء‏ ص۳٤١‏ -٤؛‏ وانظر أطرافا للحديث في كاب 
الأشربة» 91۲۸-۷ء مج ۳؛ ج۰1 ص۱۱٦؛‏ صخیح مسلم ح۳ كتاب المساقاة» الحدیث 

۰۹ ونصه عند مسلم: «لا نع جار جارّه آن يعرز حشبة في جداره». 
9 انظر رواية الحديث بلفظ غتلف في صحیح ملي ۽ كحاب الزكاةء إلحدي يث ۹44۱ء ج٠ء‏ 


بجر رو !ي ےا سے 


ص۸۷ ت 


O Cs 


-١‏ وأما حال التأديب فينبغي إجادة النظر فيهء لأن ذلك حال قد حف 
به المبالغة لقصد التهديد. فعلى الفقيه آن يِيْرَ ما يناسب آن يكون القضد منه 
بالذات التشريع» وما يناسب أن يكون القصد منه بالذات التوبيخ والتهديد» 
ولکنه تشريع بالنوع أي بنوع آصل التأديب. 


ومثال ذلك ما في الموطاً والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ج 
اقال: : «والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بجطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة 
E E EE BR OR N‏ 
بیوتهم. . والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه بجد عظما سميناً آو و مرما 


u a 


فلا عة ان رسول الله 8 ما كان حرق بيوت المسلمين لأجل شهود 
صلاة العشاء و ف ى الحماعة. ولکن إلكلاء م سیق مساق التويل في إل لتأديب» او او آن 
اذل أطلعه على أن أولئك من المنافقن وأذن له بإتلافهم إن شاء. 


لاوالله لا يڙمن»› والله لا ئۇ ة: فقلنا: ومن هو يا زول آلا قال: «من لا 
یامن جاره بوائقه»»" فخرج الكلام رج التهويل لمن يسيء إلى جاره حت 


و 


0ر الم 

0( الرمَاة (بكسر اليم) ما بين ظلفي الشاة من اللحم من الساقين» ولذلك ثنى في الحديث- 
(المۇلف). 
وانظر مر الو طا تاب الصلاة - باب فضل صلاة ألجمأعة على صلاة الف الحدیث ۸۷ 
ص۹۳ -٤؛‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان الحدیث ۰٠٤٤‏ مج اء ج٠‏ ص۱۹۷ء وانظر 
آطراف الحديث في ٠9۷‏ (صٍ ں١(‏ و ۲٤٢٢٢‏ (مج۲ء ج۳ کتاب الخصومات ص ۱۲۷ 
وانظره كاملا في ٩‏ (مج ٤ء‏ ج۸ ص (ET - ٤۷۲‏ ؛ وأنظر عدة و ی ی 

مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة الأحادیث 19۲-1٩‏ ج » ص١ ٤5۲-٤5‏ . 
() ) صحيح ألبخاري» كتاب الأدب الحديث ٠١‏ ۰ مج ج ص۳٠٠‏ ولفظه عند 


س ن - 


بخشى أن لا يكون من المؤمنين» والمراد نفي الإيان الكامل. 


-١‏ وأما حال التجرد عن الإرشاد فذلك ما يتعلتق بغير ما فيه التشريع 
والتدين وتهذيب النفوس و ولكنه مر يرجع إلى العمل في 
الجبلة وني دواعي الحياة الادية. وآمره لا يشتبۀ» فان رسول الله يعمل في شؤونه 
البيتية ومعاشه الديوي أعمالاً لا قصد منها إلى تشريع ولا طلب متابعة. وقد 
تقرر في أصول الفقه أن ما کان جبلّیاً من آفعال رسول الله 8# لا یکون 
ل کف کل اعدا افا نی جا وها 
كصفات الطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك» سواء كان 
للك ارجا فر الأعمال الشرعية كلمي في الطريق وال ركوب في السفر آم 
E E N EK‏ ومشل اموي 


ا ا ام ا“ 


س r‏ 
Î |‏ 
رای ان زسول 


EP 1‏ 
دنھ جنه شو و ىدن 


ي سه بب 


1 2 ۰ 
باليدين قا ال حن 
٤ 82‏ 


E 
3 
Ûa- 


EN E 


وكذلك ما يروى أن الني 8# نزل في حجة الوداع با حصب الذي هو 
خيْف" بنى كنانة - ويقال له الأبطح - فصلى فيه الظهرٌ والعصر والمغرب 
O O‏ بمن معه إلى مكة لطواف الوداع؛ فكان 
ابن عمر يلتزم النزول به في الحج ويراه من السنة» ويفعل كما فعال رسول الله 


٠‏ إل اء“ In f‏ 1 هه ي ا 1إ 
وی لبخاري عن عائشة أنها قالت: اليس الحصب بسى ء؛ إا 


ج البخاري: «الذي لا يأمن جاره بوائقه) ؛ صحیح مسلم» ج۱ كتاب الإمان» إلحديث ٦٤ء‏ 
ص ss TA‏ و إية م .° yv‏ يدخ إليدة م ن لا يان جاره بوائقه). 


E i زی د‎ 


(4) ايف ما انحدر عن غِلّظٍ الجبل وارتفع عن ميل الا ومنه سمي مملجد اليف ینى. 


7 - 


I GT‏ اة 
حديث الاضطجاع على الشق الاين بعد صلاة الفجر. 


وي حدیث يوم بدر آن رسول اله سبق قریشا إل الماء حتى جاء أدنى 


RR‏ «يا رسول الله آمنزلا 
انزلکه ۱ لله» ليس لنا أن نتقذمه ولا أن نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ ٩‏ قال رسول اللّه: بل هو الرآي والحرب والمكيدة)» قال: «يا رسول 
o‏ فاني 
أعرة ف 2 ett‏ 


یشربون)». فقال ا الله: المد ات بالراي».” 


وني جامع التبية“ في سماع ابن القاسم قال مالك: مر رسول اله 


)1( جمع المصنف هنا بون آلفاظ قول لعائشة وآخر لاإبن عباس» وكلاهما في صحيح البخاري» 
کتاب الحج - باب الْحَصتَب؛ وكلام عائشة هو: «إغا كان منزل ينزله الني 5 ليكون أسمح 
خرؤجه٤‏ تعنی بالابطح» آما کلام ابن عباس فهو: EE‏ 
رسول الله که ٤ء‏ الحديثان ١١۷٠-١١۱۷ء‏ مج١ء‏ ج۲» ص۲٤ .٠٤۳-١‏ وظاهر قول مالك 
في الموطاً (ص۲۷۹) على عكس E NSE,‏ «قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 
جاوز العرس إذا قغل حتى يصلي فيه وإن مَرّ به في غير صلاةٍ فليَيِمْ حتى تعل الصلات ثم ما 
بدا له» لأنه بلخني آن رسول الله 4# عرس به وآن عبد الله بن عمر آناخ به 

سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وزميليه (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي 
وأولادهہ ٤ص‏ مصر» ۱۳۷۵ ھ/ ٩۱۹۵م(‏ ج۲ ص٣ ٠‏ وانظر كذلك !ا ساکم: الخد (اية 
حیدرآباد باهندے 1 ه`ه)»؛ ج ص1 ۲٤۲۷-٤۲‏ وابن حجر: الإصابة» تحقيق علي محمد 
البجاوي (القاهرة: : مطبعة نهضة مصرء بدون تاريخ)ء جا» ص۲ * ۳ 

(۳( العتبية وأيضا المستخرجة من السماعات» لؤلفها عمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموى الع 


د موي نعي 


فى سنة ۵۵ ۲ه. وقل جع ي ماع أصحاب م الک مته ٤‏ و سماع أ د اب ابي 


القاسم منه. للمزيد من من الفاصيل عن الكاب ونصادة ورات وغظرطات» ان مورأني: 


۲( 


کر 


i 


i us‏ اللخل» فش گرا ذا لك لك إلى 
رسول الله 6# فقال: «إنغا آنا بشر فاعملوا ما يصلحكم»." 


قال أبو الوليد ابن رشد ني البيان والتحصيل: روي هذا الحديث بالفاظ 
E ah E‏ 


اللقاح ت غا“ فتر كوه i Tye‏ فا بذلك رسول ای a4‏ شاا E‏ إإح فاا ‘f‏ 


ولا بصا حب غخل» ا 


بالتصرفات التبوية. فمن قرائن التشريع الاهتمام بإبلاغ اني ن العاف 
والحرص على العمل به» والإعلام بالحكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية» 


E 1 TERE 11۰ Aa = 


وکتاب اليبان والتحصيل حققه جاعة من العلماء AE‏ دار العرب الإسلامي ببيروت في 


a‏ ثمانية عشر مجلداً ملحقة بفهارس مفصلة نحتويات الكتاب ومسائله في أربعة مجلدات.. 

(1) انظر البيان والتحصيل» مرجع سابق» ج۷ (تقيق الأستاذين محمد العرايشي وأحمد الحبابي)» 
میا هدا وای روء سلح عن زاق ین حت ع «لعلكم لو لم تفعلوا لكان 
خیرا). انظر عدة روايات في المعنى نفسه في صحيح مسلم»؛ » كتاب الفضائل- باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرآي؛ الأحادیث -۲۳١١‏ 
۳ (ج٤ء‏ ص٣۱۸۳ YATT-—‏ .(. 

(( قشم م يضبط› » فيحتملل أن يون بضم القاف وكسر الشين؛ آي أصابه اشام (بضم القاف)» 
وهو تساقط التمر قبل أن يصير بسرا. ولم أقف على صيغة الفعل الماضي والمضارع في اللسان 
ولا القأموس ولا التاج والنهاية ولا المشارق ولا ألمأئى - (ألْوّلف). هذا وقد ضبطه صاحب 
ختار الصحاح على باب مرب وتابعه في ذلك مولفو المعجم الوسيط في العصر الحديث. 


TTA = 


مثل قول رسول الله 6: «ألا لا وصية لوارث»»“ وقوله: «إغا الولاء لمن 
أعتق» . 


ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل» مثل قول 
الي 8ه في مرض الوفاة: «ائتوني أكتب لكم تابا لن تضلوا بعده». قال اتن 
عباس: فاختلفواء فقال بحعضهم: حسبنا كتاب الله» وقال بعضهم قدموا له 
یکتب لکم» ولا ينبغي عند ني تنازع» فلما ری اختلافهم قال: (دعوني» فما 
O a‏ 
آنا فيه خبر». 

واعلم أن شد الأحوال التى ذكرناها اختصاصا برسول الله هة مي حالة 
التشريع»› لأن التشريع هو المراد الأو ل له تعالی * ن بعثه حتی حصر آحواله فيه 
في قوله تعالی: وما محمد إلا رَسُول4 (آل عمران )ذلك جت 
الق إل عار فا ص هر ر لا الارن والأفعال فيما هو من 
عوارض E N‏ ذلك. 
يوصي ف ماله قال له: «الثلت› والثلث کثبرا» فجعلوا الوصية بالزائد على 
الثلث مردودة إ ل أن مجيزها الورثةء ول محملوه حمل الإشارة والنصيحة مع ما 


(1) انظر رواية في هذا المعنى في سنن ابن ماجه (بتحقيق محمد مصطفى الأعظمی))» آبوأاب 
الوصايا؛ الحدیث ۲۷٤١‏ (ج۲ء ص۷٠١)ء‏ ونصها عن علي بن آبي طالب: «إن الله قد آعطى 
كل ذي حق حقه»ء ألا لا وصية لوارث» (وانظر كذلك الحديث الذي قبله)؛ وانظر روايتين في 
اللعنى نفسه في صحيح البخاري» كتاب المغخازي» الحدیشان ٤٤۳۲-٤٤۳۱‏ (مح۳» ج٥»‏ 
OBER‏ 

(۲) صحيح البخاريء E‏ باب مرض الي 5 ووفاتهء الحدیث ١۳٤٤ء‏ ۱1٦۱ء‏ 

وانظر كذلك إلحديث إلذى يلیه؛ صحیح مسلم ا ج۳ کتاب الوص صة الحديث e ١۹۳۷‏ 


ي ا 


ج ۵» ص٥۲‏ -۹ة1(. 


~1۹ - 


قارنه مما يسمح بذلك» وهو قوله: «إنك أن تدع ورثتك أغنياءَ خير من أن 
تهخ عالة كفو نالتا ٠‏ فاته دة مالف إل سال اة نة 
وورثته وشدة فقرهم» مع کونه جری بين رسول الله #ه وسعد خاصة» ول 
يفعل به رسول الله 8# ولا روأه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن مجيز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كان ورثته آغنياء - ول يقل به أحد من آهل العلم - أو 
لن لم يكن له وارث» وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في 
المُحلى عن ابن مسعود وعبيدة السلماني وطائفة» وهو قول شاذ .° 


)1( انظر تام ا لحديث في الموطأء ۲ ص ٤1‏ ۵؛ وانظر كذلك صحيح البخاري» مجح ٣ء‏ ج ٣‏ 
كتاب الوصايا ا لحدیث ۲٤۲۷ء‏ ص٤‏ ٠٠؛‏ وانظر كذلك سنن ابن ماجه» ج۲ بواب الوصاياء 
الحدیث ۰۲۷٤١‏ ص١١٠‏ . 


f 


2 "if 1f 1 
1 1 ر‎ 


راجع مناقشة ابن حزم لدمسالة في المخسلى» تحقيق الدكتور عبدالغفار سليمان البندراني 
(ببروت: دار الکنتټ العلمية» eA‏ ھا «A (e۸‏ ص ۳٣۲-۲۳۵٦‏ . 


YY. - 


مقاصدذ الشريعة 


مرتبتان: قطعيّة وظنية 


على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات 
مقصد شرعي» ويا والتساهل والتسرع في ذلك لأن تعيين مقصد شرعي - 
کي آو جزئي - آمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط» ففى الخطا فيه 


الذي يريد انتراع القصد التشريعي منه» وبعد اقتفاء كار اة لقف ليستضي: 
بأفهامهم وما حصل لمم من مارسة قواعد الشرع . فن هو فعل ذلك اكتسب 
فوة استنباطر يفهم بها مقصود الشارع. 


ٿم هو بعد الاضطلاع بهذا العمل ) العظيم لا جد الحاصل ذ A TEY‏ 


ل ي دهسه ا 0 ي 
أليقين بتعيين مقصد الشريعة» لن قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرا 
تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأول ووا وة العثور عليها 
واختفائها. وليست هذه الوفرة وضدها" بعالة على مقدار استفراغ جهد 


() في الأصل (طبعة الاستقامة ص ٠٤١‏ ونشرة الشركة التونسية ص :)٤*‏ وليس هذا التوفير 
رف وقد أعدنا م الكلام باستخدام ۾ كلمة وفرة ال أاستخدمها المصنف يل قلیل»› 


EI COO 
هي ونی من کہ توفیر‎ 


۳ - 


الفقيه الناظر واستكمال نشاطه» بل إن الأدلة على ذلك متفاوتة الكثرة والقلة 
ي آنواع التشريعات بِحَسَّبٍ الزمان الذي عرض في وقت التشريع سعة وضيقاء 
وبحَسّب الأحوال التي عرضت للأمة في وقت التشريع كثرة وقلة. ألا تری آن 
مسائل العبادأات والآداب الشرعية أكثر أدلة وآئارا عن الشارع من مسائل 
العاملات والنوازل» إذ كان معظم التشريع قبل الهجرة مقصورأ على النوعين 
الأولين دون الثالث» لأن جهل الأمة في مبدأ أمرها بمعرفة الله ورسله واليوم 
الآخر والعبادات كان أعرق وأشد من جهلهم بطرائق الإنصاف في المعاملة. 


وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما قطعياً أر 
قريباً من القطعي» وقد یکون ظناً» ولا يعتبر ما حصل للناظر من ظن ضعيف 
او دونه» فإن م يحصل له من علمه سوى هذا الضعيف فليفرضه فرضاً جردا 


1 2 HHH Mt f ۹ E EÊ a Î 
سھ لے اله یت آنے قا فر فب حخاما‎ ١ . لجو ول تهيثة اض یا کے نعدذه) کما 1و چہے‎ 
ب‎ ٣ ر د ي کچ ا ت‎ 
ق ا‎ 
(4) 
. فقه إلى من هو آفقه منه)‎ 


وإن أعظم ما د بهم الفقهين إبجاة ثل من القاصد القطمية ليجعلوها صلا 
يصار إليه في الققه والحدل. وقد ازل اطا فاا أصول الفقه أن 
بجعلوا أصولا للفقه قطعية فطفحت بذلك كلمات منهم لكنهم ارتبكوا في 
تعيين طريقة ذلك. وأحسب أن أوّل من حاول ذلك إمام الحرمين في كتاب 
البرهان» فإنه قال في تفسير أصول الفقه: «إنها القواطع في عرف الأصوليين». 


(۱) انظر عدة روايات - من بينها الى أوردها المصنف - في سنن أبن ماجه» جا كتاب من بلغ 
علماء الأحادیٹ ۲٠۰-۲٤۳‏ ص۹٤-٠٠؛‏ وانظر في المعنى نفسه ما ورد بلفظ «فرب ميلغ 
أوعی من سامع في صحيح البخاري» ۾ الحديك çor a 1۷٤١‏ والخجديث 
۹ م a‏ ا © 404-94 والیلیٹ ۸ ل م A‏ ص۲۷٤‏ و الىل 
کو ااا ا ر (O E‏ 2 
Ap YiiY‏ ص 0٤1-0٤5‏ . 


- FY = 


ولا شك آنه يعني بها القواطع من الأدلة السمعيةء إذ لا سبيل إلى تحصيل 
القواطع العقلية إل ف آصول الدين. نم قال: «وآقسامها نص الكتاب ونص 
اة والإجاع»."" 


قال المازري في شرحه على البرهان: «قيد في الدليلين الأولين» ولم يقيد في 
الإجاع» لأمرين: ) 


الذي ي هو حجة (آي قاطعة). الثاني: آن الشروط المعتبرة في کون الإجاع E‏ 
کثيرة» لا کن N‏ السائا وقد الأ 
ار كن ضبطها إلا بتمريع المسائل وتمهيد آلا بواب» 


Fat 


ثم قال إمأم أخرمين: : فإن قيل تفصيل أخبار ألآحأد وألا قيسة È‏ لی إلا 
في أصول الفقه وليست قواطع» قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في وجوب" 


العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدلیل ٩»‏ فجعل 
حظ القطعي من هذه الأمور الظنية هو القطع باعتبارها أدلة شرعية بحب 


العمل بها على الجملةء لا في تفصيل جزئياتها. ' 


وني شرح شهاب الدين القرافي على 2 ل e‏ ارا ا 


2 


(1) أورد المصنف كلام الجويتي بتصرف» وهذا نصه: « ا معظم متضَمّن مسائل الشريعة 
ظنون» قلنا: ليست الظنون فقهأء وإما الفقة العم بوجوب العمل عند قيام الظنون؛ ولذلك 
قال الحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتهاء وإنغا جب العمل بما يجب به 
العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء 
الأقيسة)» البرهان» مرجع ا 

() لفظة وجوب' غير موجودة في الطبعة الحققة من البرهان. 

0 a الرهان»‎ (۳) 


إ۶ ر اویاة زش ج اھ ¢“ ° 
eA‏ ساقطة من قر ة الشركة اليو نسية 


الأولى من مسائل اللفظ في باب الأوامر: «قال الأبياري في شرح البرهان: 
مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن ومُدرّكها قطعي ولكنه ليس 
الملسطور فِي الكتب» بل معنى قول SS‏ 
واطلاعه على أقضية الصحابة # ومناظراتهم وفتاويهم وموارد النصوص 
الشرعية ومصادرها -حصل له القطع بقواعد الأصول. yy‏ 
يحصل له إلاً الظن. . وإنغا وضع العلماء هذه الظواهر في كتبهم ليبينوا أعصل 
الذرك ا فلا تتاني بين كون هذه المسائل قطغية وبين کون 
O E‏ 


وأبو إسحاق الشاطي حاول في المقدمة من كتابه عتؤان التخزينف طريقة 
أخرى لإثبات كون أصول الفقه قطعية» وهي طريقة لا يوصل منها إلا قوله: 
«الدليل على ذلك آنها رإجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي 
(أي لو تحققنا رجوع شيء معين إلى تلك الكليات)ء وأعن بالكليات 
الضروريات والحاجيات»."" ثم ذهب يستدل على ذلك ممقدمات خطابية 
وسفسطائية» آكثرها مدخول وخلوط غير منخول. 

وقد تقدمت الإشارة إلى كلامهم في صدر هذا الكتابءاوذلك .ناض ما 
لسسلفنا في هذا الغرض. وإغا قصدت منه التنورَ بأضواء أفهامهم لتعلم إمكان 
استخلاص قواعد تحصل بالقطع آو بالظن القريب من 2 e‏ قليلة. 

على آننا غير ملتزمين للقطع وما يقرب منه في التشريع» إذ هو منوط 
بالظن؛ وإنما أردت أن کرت 0 مالقا القطعية ا 


(۱) القراني: نفائس الاأصول» مصدر سابق» مجح ۳ » ص۷٤ .٠۲٤۸-۱۲‏ 


۲( 1 لوافقات» صصصدر سای ب قد ا¿ سرا ص 4 
ت س . 


E — 


الاختلاف والمكابرةء وأن ما محصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصد 
الشريعة» وليس ذلك بعلم أصول الفقه. 


اما القاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات 
الشريعةء لأن ذلك الاستقراء بنا علماً باصطلاح الشارع وما يراعیه فی 
ی ی ن روا ا م ا 
القياس من المعاوضات بعد ذكر الال الحادي والعشرين: «ومثل ذلك آن من 
اشر إا ن الفض اكا EE‏ 
وصتذر» ثم سنحت له مصلحة آو مفسدة ل يعرف قولّه فيهاء فإنه يعرف 
٥ Tg‏ تلك 


إأفد5). 3 


< 1f ft. 
رع عة اوا‎ A مجاا! , إاأاماص ا‎ 
تا ا اک نیک :ریب‎ 


عية القطعية ما يؤّخذ من متكرّر آدلة القرآن تكرّرأ يتفي 
احضال قصد لجاز والالغة و كون مقصد الشايع ليسي فقد قال اله 
تعالی: یرید الله بكم ايسر ولا بريد بكم الْمُْرَ4 (البقرة:١۱۸).‏ فهذا. 
التاكيد الحاصل بقوله وَلاً بريد بكم َرأ عقب قوله: ) بريد الله بكم اير 
قد جعل دلالة الآية قريبة من النص. ويضم إليه قوله تعالى: #وَمَا جَعَلّ 


(۱) لله من المناسب هنا إيراد ول كلام العز بن عبد السلام الذي استشهد به ا مؤلف» استكمالاً 
للفائدة. يقول» تأصيلا ها يمكن اعتباره قاعدة منهجيةً كلية في النظر المقاصدي: : اومن تتبع 
مقاصد الشرع في جلب اللصالح ودرء الغاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفا بأن 
هذه المصلحة لا جوز إهماطماء وأن هذه المفسدة ة لا جوز قربانهاء وإن م يكن فيها إجحاعٌ ولا 
نص ولا قياس خاص» فان فهم نفس الشسرع يوجب ذلك)» ثم يأتي بالمثال الذي آورده 
المؤلف. انظر: الإمام أبو محمد عز الدين صن خف العزيز بن عبد السلام السلمي: قواععد 
SES OE‏ أم القرى 


للطبأاعة واللشرء بدون تأر بء ج » ص 1A4‏ 


کا ر 


ا 
€~ 
0 
1 


ا :) وقوله: ربا کک إصرا 


> کم ا ا 


حملته على ؛ اللْين من : 4 (البقرة e (TAT:‏ نا ولا احملا ا 


طاقة لنا به (البقرة a‏ وقوله: فعَلِم ل م نتخاون اشک 


تاب عَلَیک وَعَفَا عَنكم# (البقرة:۱۸۷)»ء وقوله: N‏ 
نک (النساء:۲۸) وقول الني 8 ابعثت بالحنيفية ال وقوله: 
«عليکم من الأعمال ما تطيقون»ء وقوله: «إن هذا الدين يسرء وليس 


بالعسر»." وقوله عاذ وأبي موسى الأشعري لمًا بعثهما إلى اليمن: «يسّرا ولا 
ا وقوله: «إغا بعتم ف 


فمثل هذا الا شتقراء خو للباحث عن مقاصد الشريعة أن يقول: إن 3من] 


کے 2 lr gE et mm Î “el o f”‏ ا ا 
مقاصد السريعهة الميسر» ان أله دنه المسفراة ق ذلك كله عمومات متكررة 


2 


وكلها قطعية النسبة إلى الشارع لأنها من القرآن» وهو قطعي المتن. 


۰ 0 ۲۸۷ الحدیٹ‎ E عال الكتب»‎ SEE 
الطبراني: المعجم الكبي» تحقيق حمدي عبد انجيد السلفي (موصل: شركة الزهراء الحديثةء‎ 
.۲۱٣ص م)ء الحدیث ۸٦۷۸ء ج۸‎ ۱۹۸٩ هھه/‎ ٥ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» الحديث ۷۸۲ ج١ء»‏ ص ١٤٠؛‏ الترمذي: الشمائل» 
الحديث ٠٠١‏ ١٠٠؛‏ البغخوي: شرح السنة» ج٤»‏ ھر 

(۳) سنن النسائي» كتاب الان - باب الدين يسر الحديث ٥٠۳٤‏ (بدون عبارة وليس بالعسر)» 
SRT‏ الإیان» الحدیث ۳۹ 
ص۱۸؛ والمسند لأحد بن حنبل› ج۰۵ ص1۹ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحدیث ٤۳٤۲‏ مج۳» ج٥»‏ ص۱۲۸؛ وانظر طرفه في 
الحديت ٤٣٤٥١‏ 

(۵( صحيح البخاري» ؟ کتاب الوضوء الحدیث ۰۲۲۰ مج؟» جا» ص۷1؛ سنن أبي e‏ 

محمد يي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الفكر)» كتاب الطهارة» الحدیث ۳۸١‏ جا 


¢“ 
ج ,4ا ١1ء‏ 
ب 


پوھد ا 


e‏ القريبة من القطعي ما قال الشاطبي في المسالة الثانية 

ف الأول من كتاب الأدلة: «الدليل الظي إما أن يرجع إلى أصل قطعي 

n 

المعتى» فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في ال سريعة كلها في وقائع جزئيات 

وقواعد کلیاتٍ کقوله تعالی: رلا تیکوه ضرَارا لَتَعْتَدوا) (البقرة:٠۲۳)‏ 

«وَلا تضَارُوهُن تضبق وا عَلَهُْنٌ4 (الطلاق :)» وقوله: E‏ 
بلدا وَلا موود له بردو (البقرة OE‏ 


ومنها النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض» وعن 
الغضب والظلم وكل ما هو قي المعنى إضراز وضرار: ويدخل تخته الحناية على 
النفس أو العقل آوالنسل أو الأل» فهو معنى في غأية ألع لعموم في ألشريعة 5 


مرا فة ولاش 


فإن الأدلّة المذكورة في كلام الشاطي وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلة جزئيةء 
والدليل العام منها وهو قول الرسول 65: «لا ضرر ولا ضرار)» خبرٌ آحاد 
وليس بقطعي النقل عن الشارع» لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن. 
رف قدت الإشارة إل هدا ن بحت طرق إنات القامهالرعة من كاف 


هلا 


o 


واعلم أن مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت 
لاف قراء المستند 1 مقداأ, ر ما بين يڏي الناظطر من ٠‏ الأدلة و کستب ا الدلالة 
وقوتها. اول ي ار نا ل ج انر جن 


الفساد العارض دلالة واضحةء ولذلك م يكد بختلف الجتهدون في تحريم ما 
ل غارب آل د الا کار اا ولالة غريب الخمرولى اناس 
الشريعة سذ ذريعة إفساد العقل» حتى نأخذ من ذلك المقصد تحريم القليل من 
ا لخمر وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتلك دلالة خفية. 
ولذلك اختلف العلماء في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر» وفي مساواة 
تحريم شرب قليل الخمر. فمن غلب ظنه بذلك سوى بينهما في التحريم وإقامة 
ا لحد والتجريح به» ومن جعل بينهما فرقاً م يسر بينهما في تلك الأمور. 


على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثرا بيا في مقدار 
O E GT SD‏ 


4, (DD fe اڄ ء‎ e IAAI 4 Bell o” 
عند النظر شواهد الادلة بينة لا يشذ عليه منها شيء» أو إلا شيء فلیل › فون‎ 


قصر الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظن بالمقصد الشرعى. 


(۱( تقر في علم الحكمة آن أبعد العلوم عن الشك واقرتها إلى اليقينء العلمُ الذي لا تتعأارض فيه 
الأنظمة والنوامیس مثل علم الحساب د تم علم الرياضيات لقلة الاحتمأالات المخالفة فيه ثم 
علم الطبيعة لأن الباحث ث فيه وإن وجد القضية العلمية - وهي الناموس الطبيعي - فهو لا 
e SS‏ 


¥( ف الأصل :9 a1 e FY 12 Yi‏ 
jî‏ إلا شیا قلیااء واد ولي ئن ما آتبتناه بالرفع على الفاعلية. 


تعليل الأحكام الشرعية»ء وخلو بحعضها 
عن التعليلء وهو المسمى التعبُدي 


الجاتهم ب بغخبر r‏ ی الاقتصا ر على الاستدلال بالفاظ الكتاب والسنة 


وأفعال البي 8 وسکوته وبالإجاع. . 


7 


على أن تلك | SS‏ أوّفرا 
بالْعقود4 (الماتدة:٠)»‏ وقوله: يري E E‏ 
الرسول 8 «ما آسکر کثیره فقلیله حرام وقول لا رز ولا ران 
CE RET‏ جزئية» وهو الغالب كقوله: «أمسك يا زير حتى يبلغ الماء 


الجدر ثم ارسل إلى جارك». 


والفقهاء ينتزعون من كل ذلك فروعا إما بطريق تحقيق المناط" في 
الأحكام! لية؛ لأن المتزعات جزئيات ل ك القضايا الكلية» أو بطريق 


(۱) سنن ابن ماجه» باب ما أسکر كثیره فقليله حرام الأحاديث ۳-٤‏ ج ۲ء ص ۷٣۲؛‏ 
وسنن آبي داودء تحقيق محمد حيبي الدين عبدالحميد (صيدا/ بيروت: المكتبة العصرية» بدون 
تاریخ)» ستاب الأشربةء الحدیث ۳۹۸۱ مج۲ء ج٣‏ ص۳۲۷؛ وسنن الترمذيء ا 
الأشربةء الحديث ١۱۸1ء‏ مج۲ء ج٤»‏ ص۲۹۲؛ وسنن الدارقطني» كتاب الأشربةء مج 
ج4 ص ۲9۰ و۲04 و۲۹۲ 


القياس في الأحكام ال جزئية؛ لأن المنتزعات مشابهة لتلك الجزئيات في وصفٍ 
کک 1 e‏ ى ا e‏ 
شای ف علم هد وحن حه مرا الشاع متها فام علمه ویذل جهن ف 


e 


e‏ تظر ذلك انجتهد. 


روئ الببخاري عن آبي الزناد آنه قال: إن لسن ووجوه ای لای كرا 
على خلاف SS‏ وذلك ان الحائض تقضي 
e‏ ك اا و ا 


سے £ سے ۔ 2 
فكانت الاأحكام عندهم قسمين: E‏ وقد تفاوت المجتهدون في 


إثبات هذا الع الأخبر» غير آننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا ف التعليل 


1 4 4ا4 


والقياس قد أوشکوا ان او ت اا ال ت ي ر ثلائة 


أقسام: 
۳ 5 ر ا 
Trl ELE ATA a sa aca lé AG la aR a aA N E‏ 
inh i aE‏ ر e Sg‏ ي "ت 
حو ذلك 


۲ وقسم تعبدي محض» وهو ما لا یهُتدی إلى حکمته. 


(1) ی کا ا ا ا تترك الص وم والصلاة مج۱؛ ج۲» 
ص٣‏ * ا 


(۲) الموطاً: کتاب ! أفرائض - بأب ما جاء ي العمة» الد څث 1۹۹1ء ص۹٤۴۶.‏ 


۳- وقسم متوسط بين.القسمين» وهو ما كانت عله خفية واستنبط له 
الفقهاء علةء واختلفوا فيه» كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء 
الأرض على الإطلاق عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين. 
وني إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الديسن. فمن أجل إلغائه 
وا ا و 
ا اا ای ا ر ا 


1= 


الذتار. 


و من ألفقهاء اا من اصوفم التمسك بظاهر لف ظا 


الشأرع» أو بالوصف آلوآرد عند آلتشريع» نم يسْلمُوام من الوقوع فيمأيشبه 
أحوال آهل الظاهر من الاعتبار بالتبعد. 


yy. الققهاء من القول ز‎ e 
5 سا‎ 


)0 
اليف 


وعندي أنه أخذ بالصفة التي كانت [هي] الغالبة على آلات القتل في الزمن 
الذي ورد فيه حكم القود وهي السيف» ثم الق بالسيف كل آلة حددة بطريق 
NT‏ ثم أليق الحنق المزهق للروح» والحرق بالنار 
والذبح بالقصب بطريق القياس ایضاء ووقّفًَ عند ذلك» فتفِي القصاص في 


(1) أخرجه عبدالرزاق: الملصنف الحديث ١۱۷۱۸؛‏ وابن أبي شيبة: المصنف» الحدیث ۳٤٤‏ ج 
ص ۰ وأحد پن حنبل: المسندء > ج٤»‏ ص ۲۷۵؛ والدارقطني: ج٣‏ ص٦‏ وان عدي 
ا ص۲٤؛‏ والبيهقي؛ السنن الکبری» ج۸ ص ۲ ۰٤‏ وضعفه. 2 


الزيلعي: : تصب ألرأيةء ج٤‏ + ص ۲۲٣‏ 


ys SE OSE SG a SE E SE E 
بدبو سر لاق مرا والتجويع آياما متوالية» وما ذلك إل لأنه جعل‎ 
اصله في هذا الحكم إلأفطل أو الوصف دون إلقصد.‎ 


وآنت إذا نظرت إلى أصول الظاهرية تجدهم يوشكون آن ينفوا عن الشريعة 
و أحكامها بالحكمة؛ لأنهم نفوا القياس والاعتبار بالمعاني» ووقفوا عند 
الظواهر فلم يجتازوها. ولذلك ترى حجَاجّهم وجدلهم لا يعدو الاحتجاج 
الا لاا اقل الو 0اط اكه ولي ذلك و احا اذا الت 
كتاب الإعراب عن الحبرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي 
والقیاس لابن حزم» فقد کان هذا الأصل حور مناظراته مع أصحاب القياس 


O RE ar A 


i! 
فما فيه ع ألا‎ 


على امتردد فيه آن يکون اقا ع عن شريیعه الاد صلاحها لمحميع الت 


tt “H1 


وألز قضار. 


(1) لم أممكن من الاطلاع على الرسالة المذكورة لابن حزم» ولكن يكن تعرف موقفه من القياس 
والرأي والاستحسان والحجج التي ساقها لدحض القول بها مناهج لفهم نصوص الوحي 
واا الأحكام منها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلميةء 
۵ هھه/ ٩۱۹۸م)»‏ مج ۲ء ص٩٣۱۹‏ -۲۳۲» وص ٠1۲۸-٠١٠١‏ وانظر مقارنة علمية رصينة 
وشاملة بين ابن حزم (الظاهري) وآبي الوليد الباجي (المالكي) في مسآلة الرآي والقياس في: 
د. عبد الجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعةء نقله عن الفرنسنية د. عبد الصبور شاهين 
(بروت: ذاز الفرب الاسلامی» ط۷ ۱۹۹٤‏ ص ٤۲‏ 5۳۳٤ء‏ وقد أقاة الدكتور تر كى 
(ص٥٠٥)‏ أنه حصل على مخطوطتين للكتاب بغرض تحقيقه» ولكن لا نعلم إن كان قد نجز 


ذلك آم ر 


ورحم الله آبا بكر بن العربي» إذ قال في كتاب العار ضة"" عند الكلام على 
حدیث افترافق الأمة وذكر مذهب الظاهريةء فأنشد فيهم أبياتا منها قوله: 


قالوا: الظواهر أصل لا يجوز لنا عنهاالعدوك إلى رأي ولا نظر 
إن الظواهرٌ معدوذ مواقها فكيف تحصي لنا بيان الحكم في البشر 


ن و اح إأفة لعقية عرلل . ال م ۰ ا GE‏ تحد 
ل واج شحفی من 1 


: 


ومثال ذلك كله يتضح في مسالة العول في الميراث» فمقادير الفرائض مثبتة 
بنض,القرآن ومتلقاة عند الأمة تلقَي التعبدي لأن الله أمر بذلك ي قوله: 
و و بتاكم لا درون أيهم أرب كم فعا فريضَةَ من الل إن الله كان 
عليما حكيما# (النساء:١١). SS‏ 
حسب زيادة النفع أو البر أو الصلة وقلة ذلك. ثم لما نزل بالمسلمين حادث 
ميراث كانت فرائض آصحاب الفرائض فيه أكثر من الال الموروث» وكان ذلك 
في زمن عمر» لم يتأخر عمر عن استشارة الصحابة وعن إعمال الرأي والتعليل 
ك ا ل 


NER E lS Ea E, 

علي بن آبي طالب وقال: «أرأیت لو آن رجلا مات وعليه لرجال سبعة دنانير» 
SS‏ يجعل ا و ST‏ 

O I E N (۱) 


SH” tH e YN‏ ییا ے ا ۽ عسوو » به » ۾ 
(مطبعة الصاوي عصر؛ الطبعة الاولى» eA /aA o1‏ وأنظر البيتن E‏ ۹ ص ۱۱۲ . 


کے 


A 


قد حافظواء على معنى التعبد في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة وني عدم 
ذلك» فأدخلرا التعليل في هذا المكان خاصة. 


E‏ إن 


ھا شی ف ا . قا اأ Nl a i2.‏ 
ای 9 جحل تي ت | جزاء نصقین تتا وقال. إن الىخكرں ر ىحر حی 4 حن من 


مقدار فرضها لأنها أضعف من الزوج ومن الأم» لأنها قد تنتقل من أن تكون 
ذات فرض إلى أن تكون العصبة» آي مع البنات. فأب ابن عباس إدخال 
العلا لتعليل ونقص و الأم والزوج» وجعل الأخت تاذ البقية بطريقة آن الال 
قد تفد. فلم يعمل التعليل هناء ولكنه أعمل شيتاً من الترجيح بالتنظر. 


وكان حقاً على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في 
تشريع العاملات» وأن پوقنوا بان ما لذي التعبدٌ فيه إنما هو آحكامٌ قد خفيت 
علَلها أو دقت» فإن كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي 
الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم» 
[وكانت الأمة منها في كبد على حين يقول الله تعالى: وما َمل عَلَيكم في 


(1) YA 


الذين ِن حرج( لحج: L(A‏ 


Rae‏ ا 


ومقاصدها ويمحص E e‏ 
ختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة 


فأبرز مرويّه في صورةٍ توْذِنُ بآن حكمّه مسلوب الحكمة والمقصد. وعليه أيضا 
أن ينظر إلى الأحوال العامة في الأمة الى وردت تلك الآثار عند وجودها.. 


اله 6 نهى عن انحاقلة» أي كراء ن 


فقد مله ابن عباس على ان رسول الله ل ینه عن ولکنه قال «لأن ينح 
أحدكم ا ا ا 


وحله مالك وابن شهاب وابن ن المسيب على تفسير آبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ## نهى عن انحاقلةء وانحاقلة: كراء الأرض. بالحنطة. ولذلك ترجم 
aS fa EZ ES EN aa E aR aE OES‏ 
رسےے † a E a‏ سار ا تیت a‏ ر [ تا صد م جر ا ا ق 


غر هذا. 


وسلك بعض الصحابة والأئمة مسلك النظر إلى الحالة الى هي مورد 
النهي» وهي ما ورد في حديث رأفع بن خديج في صحيح البخاري» قال: اكا 
أكثر آهل المدينة مزذرعا فكتا نكرئ الأرض بالتاخية متها مسمى ليد الأرض 
(آي بالزرع الذي يحصل في الناحية المعينة) فمما يصاب من ذلك وتسلم 
الأرض ی ا وا اب ر ويسلم ذلك (أي ما في الناحية المعينة 
لرب الأرض) فنهينا عن ذلك. E Ea‏ 
رواية: «فلر یما آنبتت هذه ولم تنبت الأخرى»." | 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء الحديث e ge‏ ص۹۸-۹۷؛ وانظر 
حدیث ابن عباس هذا في سنن أبن ماجهء آبواب الأحکام الحدیث ۸۹٤۲ء‏ ج ص۷٦‏ 
وراجع كذلك الحدیث .۲٤۸۷‏ 


( 7) صح ألخارعءء كتأب ألم ث وأرار عه اديت ۲۲۷ م اء ۴۳ء ص ۹1 
2 رصا 2 5 ا س ے عن 


ولذلك قال الليث بن سعد: «كأنٌ الذي نهي عنه من ذلك (آي من كراء 
الأرض) مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام ‏ ج مجيزوه لما فيه من 
اللخاطرة» "^ 


وأعلم آن آبا إسحاق الشاطي ذكر في المسألتين: الثامنة عشر والتاسعة عشر 
من النوع الرابع من كتاب المقاصدأ كلام طويلاً ني التعبد والتعليل» معظمه 
غير حر ولا متجه. وقد آعرضت عن ذکره هنا لطوله واختلاطه»ء فان شت 
فانظره وتآمله د تم اعرضه على ما ذكرته لك هنا. 


وجلة القول أن لنا اليقين بان أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقأاصد 
الشارع» وهي كم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الوالجب علي علمائها 


e 3‏ > فإن بعض الحكم قد يكون 


ET 
إ‎ 


اء وان فهام اأعلمأء متهاو ية وة ا. فاا اعے: أب ا 
2 اوه ي التفطن وز ابعص 1 
I E‏ 


[غيرّهم] من بعد ذلك. على آن من يعوره ذلك يح عليه أن يدعو نظراءه 
للمفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلةء ليمكن همم تحديد مقادير الأحكام المتفرعة 
من كلام الشارع. فإن هم فعلوا ذلك فاستمر عوز الكشف عن مراد الشارع 
وجب عليهم آن لا يتجاوزوا المقدار المأثور عن الشارع في ذلك الحكم» ولا 
یفرعوا على صورته ولا یقیسواء فلا ینتزعوا منه وصفا ولا ضابطا؛ لن فوارق 
الأحوال امانعة من القياس تخفى عند عدم الاطلاع على العلة ومن الفوارق 
مۇر وغىر مؤثر. وإذا جاز أن نبت آحكاما تعبدية لا علة ها ولا يلع على 


)1( ص حح البخاریء كتاب الحرث والمزأرعة 4ص ا 
ب 5 : 2 ⁄ ل 


)( الشاطى: الموافقات» مرجع سابی» مڄ ۰۱ ج ؟» ص ۲-۵۸۵١‏ ۰ 1 
(( نشره الأستقامة (ص۹٤).‏ 


علتهاء فإنمًا ذلك في غير آبواب المعاملات المالية والجنائية. فاما هذه فلا آرى 
أن يكون فيها تعبدي» وعلى الفقيه استنباط العلل فيها. ولذلك جزم مالك 
وآبو خنيفة والشافعي بالقياس على الأصناف الستة الربوية باستباط عة 
لتحريم ربا الفضل فیهاء إلا أن ج نهم إن ما استنبط ها علة ضابطة 
حكمة. 


ENS 


r a e a e a 


e term a Pf try Gray rpg kyo hq IR AR a a n 
nna e a a r 


r r TTT‏ س 


|مقاصة اتشريع العامة هي الماني واكم اللسرة 


للشارع في جيع أحوال التشريع أو معظمها؛ ميث لا 
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشريعةء فيدحل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في 
هذا ایضاً معان من الیم ليست ملحوظة في ساثر آنواع 


الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها 


الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية 


المقاصد الشرعية نوعان: معان حققية» ومعان عرفية عامة. ورش ط د 


E aa 


5 
( 
| 


فام العاني الخقيقية فهي التي ها قن ني تفس ها" میت قد رك العقول 
E‏ مُلاءمتها للمصلحة آو منافرتها ها - آي تكون جابَة فعا عامَاً أو 
ضررا عامًا - إدراكا مستقلا عن التوقف على معرفة عادة أو قائون» كإدراك 
كو ن العلل افا وكون الأغتداء على افون ارا وكرن الأ دك ية 


CS E (۱)‏ أعني ما له وجود في الغارج ونفس الأمر» وهو الذي 
يقابل الأمر الاعتباري؛ ا يشمل الاعتباريات» وهي الحاتي ال توجد في اعتبار 
e; BS A RS 1‏ 2 


< 8 
ون وود ت او جود ا او ین ویدخل حب خلا 3 زز اليبسيية 


كالزمان والكان» والأمور الإأضافية كالابوة والأخوة. 5 (المۇلف). 


— Yo 


الظالم نافع لصلاح الجتمع. 
والتقييد بالعقول السليمة لإخراج مذرّكات العقول الشاذة» كمحبة الظلم 
في الجاهلية كما في قول الشميذر الحارثي من شعراء الحماسة مفتخرا: 
اتر مر ا ا و 
کو کیان ای کر ب سی تا رت 
وقول سوار بن المضرب السعدي مفتخرًا: 
وإلي لا آزال آخاحروب 1j‏ اجن كنت مجن جان 


وأما المعاني العرفية العامة فهي المُجرّبات التى آلفتها تفوس الجماهير 
واستحستنتها استحسانا ناشئا عن تجربة ملاءمتها لصلاح ج کون 
الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به» وكإدراك كون عقوبة المجاني راد اا 
عن العود إلى مثل جنايته» ورادعة غيرّه عن الإجرام» وكون ضة يك يؤثر 


ضد آثريهماء وإدراك و القذارة WEH‏ تقتضي التطهر. 
وقد اش ن الود الثبوت والظهرن والانضباط والاطاد. 


اد نات ان ن ك الا غ رها کيا ار مظ را ا ويا 
من الحزم. 


وهي إلصاق المرآة البغِي الحمل الذي تخلقه پزجل مين من ضاجموها. 


والمراد بالانضباط آن یکون للمعنی حدٌ معتبر لا يتجاوزه ولا بقصر عنه 
E‏ مثل 
حفظ العقل إلى القدر الذي بخرج به الافل عن تصرفات [غر] الماد“ 

الذي هو المقصد من مشروعية التعزير E‏ 


والمراد بالاطراد أن لا یکون العنى ختلفاً باختلاف احوال الأقطار 
yy‏ 


ی ا د ر و یا ی ا ا ا 
وصفُ الاطراد. فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق ولا 
لعدم اعتبارها كذلك» بل المقصد الشرعي فيها أن توكل إلى نظر علماء الأمة 
و ار رها ا على ما ا م موادا اه الف 
الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. وذلك مل القتال وانجالدة فقد 
کن ف آ6 کان ی ها الا وقد کون ف دكاو لاب غو ا ره 
ودفع العدوء آلا ترى آن الله تعالى قال: لإنمَا جَرَاؤا لين يُحَاربُون الله 
و وَيِسْعَوْنٌ في الأَرْضٍِ فسًادًا ان يلوا (المائدة فجعل تتام - 
وهو ا للعقاب لأنها فساد»ء وقال تعالى: إن طائفتان مِنَ 


المُوْميين اقتلوا فأصلخرا ينما (الحجرات:4)» فأعلمنا آن هذا التقاتل 


(( في نشرتي الاتقا (ص۲٠)‏ والشسركة اتونسية (ص ٠۲‏ بدون غرء وهي نما يقتضيه 


TT 
. الاق‎ 


ضر؛ فلذلك أمر البقية e‏ لتنهية القتال. ثم قال تعال: #فإن 
بغت إِحْدَاهُمًا (آي ال فتين) عَلّى الأخرى فقاتلوا الي تبخي حى تفِيءَ إلى 
َم الل کک :4(« فأمر بإيقاع قتال لاإصلاح» وقال: #وقاتلوا ف سبیل 


اش (البقرة: ۶ ) وغ ذللک رار کھ * 
بره © اا وان 


1آ الت ضمارة. 


AUGER‏ فإن 


لت أدلة شرعية على آن اه لشريحة اعترت ٠‏ متاصده ا ا 
سز سریحه خسرت من صي معاني اعتبأارية آو 


yy 
عليه من تحصيل صلاح عام أو دفع ضر كذلك» كاعتبار الرضاع سبباً لتحريم‎ 
التزوج بالأخحت منه" ومعاملته معاملة النسب في ذلك» وكاعتبار القرشية في‎ 
شرط اخليفة؛ وجب [عندها] على لفقي سي تلك الاعتارات إن حصل ل‎ 
الظن في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها [بوصفها] مسائل فرعية قريبة من‎ 


ی وإ بو ههان EES‏ 


ال صول» ولا بجترئ علی آن پتجاوز مواق ورووها. وإن قوي الظن بأنها 
مقاصد شرعية مطردة فله حينعذ تاصيلها ومجاوزة مواقع ورودهاء كاعتبار 
الذكورة شرطا في الولايات القضائية والإمارة بناءٌ على العرف العام اللطرد في 


tt t1 


العام يومئذ» واعتبار التي مؤثرا ني جع آثار البنوة a‏ 


1 e ٠ clit 


قبل نسخ ذلك باية: : #ادعوهم لا بار تهم هو أقستط عند الل (الأحزاب (o:‏ 


فيستخلص من هذا كله أن المققاصد الشرعية معان حقيقية ها تحقق ف 
الحارج وتلحق بها المعاني الاعتبارية القريبة من الحقيقية» ومعان عرفية عامة 


)0( منه» أي من الرضاع. 
۲( الاعتبارات هي العاني التي ها حقائق متميرة ة عن بقية الخحقائق» ولكنها غير موجودة إلا في 
E NS RE‏ عن تعقلها لأن ها تعلقاً بالحقاثة ى» ولکكن وجودها تابع 


ES 2: ا‎ a + E 
٤آ لوجر د حققة متا از مان و الخاد أو ةة ما الائ اغارس اة - اء‎ 
۰ . ۴ ل م اا‎ 


متحققة وتلحق بها معان عرفية خاصة تقرب من المعاني العرفية العامة. 


فأما الأوهام - وهي المعاني التي يخترعها الوم مسن نفسه دون أن تصل 
اليه من شيء حقق في ا خارج» کتوځُم کثير من الناس آن في الميت معنئ يوجب 
TE ET‏ . وها الإدراك مركب من الفعصل 
والانفعال» لأن الذهن الواحد نجده في هذا فاعلاً ومنفعلاً معاء فهو يفعل 
الاختراع ثم يدركه» وكذلك التخيلات - وهي المعاني التى تخترعها قوة الخيال 
بمعونة الوهم بأن يركَبّها الخيالٌ من عدة معان محسوسة محفوظة في الحافظة» 
کتمثيل صتف من الحوت أنه ختزير بحري - فليس" شيءَ من هڏين بصالح 
لأن يعد مقصدا شرعياء 1لأن الله تعالى قال لرسوله: لإنىك على ا 
لْمُبين)(النمل :۷4(« أي الذي ليست فيه شاتبة من باطل أ ا 


ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات وتأمر 
بنبذهاء فعلمنا آن البناءَ على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة 
فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية. ففي الموطا أن 
رسول الله 4 رآی رجلا يسوق بْدَنَة فقال له: «ارکبها)» فقال: يا رسول الله 
إنها بدنةء فقال: «اركبّها ويبلك»» في الثانية أو في الثالثة. © 


وفيه آيضا أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقدا بن عبد الله حين مات 


)١(‏ هاهتا يبدا جواب فامًا التى افتتحت بها الحملة. 

(۲) طبعة الاستقامة» ص٤٥.‏ 

(۳) الموطاً: كتاب الحج - باب ما يجوز من الهديء الحدیث ۸٤٥‏ ص۰٠۲؛‏ وانظر كذلك 
مح لي ج » کتاب الح الأحادیث ۱۳۲۳-۱۳۲۲» ص *٠4؛‏ وانظر أيضا روايتين 
٤‏ في المعنى نفسه في سنن أبن مأجهآبواب ناسك اخدیغان ٤-۳ ٤١‏ زت > ج ص1۹۹.. 


— Yoo = 


بالححْفة وهو محرم» وقال: eS us‏ 
لرجل ما دا سيأ فإنا مات ققد قى السمل»." والقصود من فلك تسخ 
الحديث الوارد آن رجلا وَقَصَّةُ ناقته وهو حرم فمات» فقال رسول ایلے: «لڈ 
تحَمرُوا وجهه» ولا موه بطیب» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»." 


وقد قيل: إن تلك خصوصية له قد علم الله سرا أوجب اختصاصَّه بتلك 
ارات غ ن ذلك لثلا يتلطخ نطو فالنهي لأجل الأحياء لا 
ENÎ‏ الحنوط سيب لحشره ملا تنوبهاً بشان الحج» 
کما ورد في الشهید» وسنذكره قربا 


و قل 8 ٠‏ احکام ال التي کانت ف إلخحاهلية 3 رف صدر الإسلا 


ومن حق الفقيه - مهما لاح له مَايُوهِمٌ جِعْلَ الوهم مُذرَكَ حكم شرعي- 
آن يتعمق في التاّل عسى آن يظفر با يزيل ذلك الوهم» ويرى أن ثمة معني 
حقيقياً -هو مناط التشريع- قد قارنه أمرٌ وهمي» فغطٌى عليه في نظر عموم 
الاس لأنهم آلفوا المصيرَ إلى الأوهام. 


مثاله: النهي عن غسل الشهيد في الجهادء وقول رسول الله 4# في الشهيد: 
ائ عت م الفامة رد تحت اللو نا لرن اة وال م و ا 


(۱) الموطاء کتاب احج - باب تخمیر الحرم وجههء الحدیث ۰۷۲۲ ص٤۲۲.‏ 

-١۲٠١ الجناثز الأحاديت‎ E E (۲) 
TAIT Ae ے٣ ر‎ 

د جي إ١‏ ۽ مج » ج۰ ص٥۱‏ 1 1 ٤‏ 

(T)‏ جزء من حديث ي الوطاًء كتاب الحهاد» الحدیث ۲ , ص۱١‏ ۲؛ وانظر كدذلك صحیح 


- 0 - 


فرشم رهن النانى أن عة درك عمل هى اء هة ي روح ت جا 
يوم القيامة. وليس كذلك لأنه لو غسل جلا او نسیاناً او عمداً لما بطّلت 
تلك المزيةء ولحعل الله له في جرحه دما يثعب شهادة له بين أهل الحشر. ولكن 
ما بحصل من انكسار خواطر آهل الصف حين إصابتهم بالجراح من بقاء 
جراحتهم ومن دفنهم على تلك الحالة وعلم انكسار خواطر أهليهم وذويهم 
EN N N O a‏ 
المسبب والمسبْب هو السبب. 


وكذلك الأمر بستر العورة للذي يضل ي في خلوته» فان ذلك للحرص على 


عذم الاستخفأاف بألعادأات الصالة فقا لمعنى المروءة وا عا 


E aA 


وقد تأتي أحكامٌ منوطة بجعان لم جد ها متاو از إلا آنها ا 
استقبال القبلة في الصلاةء ومثل التيمم واستلام ا لحجر السود فعلينا أن يا 
كما هي ونجعلها من قسم التعبدي الذي لا يصلح للكون مقصدا شرعياً أو 
مثل طهارة الحدث» فنعالج بإمكاننا حتى نخرجه من الكون وهميا. ”“ وتفصيل 


= البخاري» مج ٣‏ ج٣‏ كتاب الجهاد والسيرء الحدیث ۰۲۸۰۳ ص۲۷۸-۲۷۷؛ صحیح مسل 


کان الإمارة الحديیث AA‏ ص۹1٤۱؛‏ وانظر النهي عن غسل الشهيد عند 
البخاري» كتاب الجنائر الحدیٹ 7ء مج ۱ء ج۰۲ ص .و یثعب معناه يسا وينهمر. 


.0( لا بخفى أن قصد المصنف هنا أن مثل هذه الأحكام ليست ها علل منضبطة يستطيع العقل 


a O‏ القياس بمو جبهاء وآنها بذلك آمور توقيفية يسلم بها العقل من 

الشرع تسليما. رل لا ينبغي التوهم أن مثل هذه الأحكام خلية عن اليكم والعاني التي كن 

SR DD‏ مقرر 
1i f‏ 


ند للمصنثنف لا فر ِ CE‏ ه ہم 1 
عند أساطين العلماء. هذا و رهه أله اہ ولات لاس لاء الى َف 8 


— Yoy¥ — 


ذلك بجيء في القسم الثالث في المقاصد الخاصة. 


واعلم آن الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح للكون مقصدا شرعيا 
للتشريع» فهي صالمة لأن يستعان بها ني تحقيق المقاصد الشرعيةء فتكون طريقا 
للدعوة والموعظة ترغیباً او ترهیباًء کقوله تعال: ايوبا أَحَذُك أن يكل لَحْمْ 
أيه مَيتا» (الحجرات:١٠)»‏ وقوله 8#: «العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قیگه). 
فعلى الفقيه أن يفرق بين امقامينء فلا يذهب يفرع على تلك المواعظ 
ا 


آ » CVOremn f | sil; SI‏ 
أحكاما فقهية [لان ذلك من الحهالة] > كمن توهم أن الصائم إذا أغتأاب أخذا 


أفطر لاأنه قد آكل لحم آخيه. وقد تكرن الوهميات ف أخرال تادرة مانا نهنا 
على تحقيق مقصاږ شرعي حين يتعذر غيرّها. ولعل ما ذكرناه من التيمم 
والاستقبال يرجع إلى ذلك فلتتفطْر له . 


= الأحكاأم» راجعهاً ٤‏ أصول نظام الاجتماعي ف الإستلامء وانظر كذنك مواضع متعددة مسن 
تقسر التحرير والتنوير. 


زؤ) آل آم ص 04 
م ا ۱ 


— YOA — 


ابتناءٌ اللقاصد على وصف 


الشريحة الإسلامية الأعظم: وهو الفطرة 


ا 8 2 : ر م 2 
کال اللہ تا “Ya 7 2 alt IH e LEIS Al Sb a N‏ 
لی الله تعالٰی: E‏ و چېت ہدیں ریف قر نت اللسة الیی رالناس 


عَلَيهًا لا تبديل للق الله ذلك الدين الي (الروم:٠۳)ء‏ والمراد بالدين دين 
الإسلام لا حالةء لأن ا لخطاب محمد 6 فهو مأمور بإقامة وجهه للدين المرسل 
به. ومعنى إقامة الوجه للدين القصد إليه والمذ فيه. والمراد بوجهه جميع ذآته» 

فخص آلوجه انه جامع الحراس وآلات الردراك و جال م 
وجهك» والحنيف: المائل. والمراد هنا اليل عن غير ذلك الدين من إلشرك قا 


تعای: و ل مش ركن ب4 (الحج:۳۱). 

ودخحل في هذا الخطاب جيع المسلمين باتفاق آهل التاويل. 

وقوله فطرة الله منصوب على البدل من حنيفا المنصوب على الحال من 
ألدين» فقوله فطرة في معنی حال تأنية» فیکون المخ: فاقم وجهك للدين 
انيف الفطرة. والمراد من الدين چموع ما یسمی بالدين من عقائد وآحکام. 


ا ر ا لظاهر سياق a‏ لأن الآيات و وردت 


)۱( فال الفاخر الزازی ف بیان مہ منئ الفطرة: «...ثم قال تعالى: ور الله ك 


وهي التوحيد لان الله فطر إلتاي عله... و قا : لات وا ر 1“ 
یک سے 5 زر سیل . هھ تبدیل خلق ائه آي الو حدانية مترسخة 


فيهم لا تغيبر هاة. . التفسير ألکبير أو مفاتيح ألغيب (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۰)» 


— ¥0۹ - 


في ذم الشرك وإبطال عقائد المشركين والدهريين ابتداءً من قوله تعالى: «اللَهُ 
ا الْحَلَقَ م يده ثم َيه ترجَعُون) (الروم: ١‏ إلى قوله: لاقم وجك 
للدين حَنيفا) (الروم »)١‏ وبظنهم آن الفاء فاء التفريع. وگلا الأمرين غر 
ظاهر» فليس سياق الكلام بموجب تجزئة اسم الكل» فن الدين اسم يشمل 
جميع ما يتدين به المرء كما دل عليه حديث: «هذا جبريل آتاكم يعلمكم 
و وقد نبه آئمة أصول الفقه على آنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم 
تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة» فإن ذلك اللفظ لا يختص ببعحض 
مدلوله لأجل السياق. وما القاء فالظاهر آنها فاء الفصيحة لا فاء التفريع» 


ہے ر اا 


والفصيحة هي الفاء التي تون بشرط مقر إذا وقعست بعد كلام يقد به 
إ3 ار 1 واا ا اوا اه e‏ 1 

إثبات أمر مطلوب للمتكلم بعد التمهيد له بذكر مقدماته ودلائله» فيقع ما بعد 
القاء موقح م التتيجة من القياس. والتقدير في الآية: إذا علمت ما بيناه للناس 
: من دلائل الوخذانة وإبطال الس ل فا فاقم وجهك» آي توه ل الإسلام 
الذي هو الفطرة. فالتعريف في ألدين تعريف العهد» وهو ما عهده کک 
ما ما أنزل عليه من العقائد والشريعة كلها . کما قال تعالی: لشَرع كم من 


ر ټ ً رم + ٤‏ رص َه ت م م 
إزلء٠‏ ما٤‏ د رك 1 ا و و ا 2 0 44 ا 1 4 1 أ 2 
یں کا ری پر بو وا ري اوح ریت وما وص سر براسم ومزسی 
م ا 4 سے ر اق 
م ص o‏ چې رر ا م م e‏ ص 
8 تس قد 1 أللي ٠“‏ ھل 8 ف کا (إلشهء ۳( 
ر مس کا س ا جل ت“ اس ا 2 رر س" ' ' 


= مج۰۱۳ ج ۲۵» ص٥١٠‏ . 
وقال البيضاوي: «فطرة الل: خجلقته» نصب على اللإغراء أو المصدر لا دل عليه ما بعدها؛ التي 
فطر الناس عليها: : خلقهم عليها وهي قبوههم للحق وتمكنهم من إدراكه» أو ملة الإإسلام 
لو خلرا وما لفو اقل اکى : بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته؛ لا تبديل لخلق 
اللّه: لا يقدر أحد أن يخبره» أو ما ينبغي أن يغير؛ ذلك: للإشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوه 
له أو القطرة إن فسّرت بالملة»» البيضاوي: آنوار التنزيل e‏ دار الكتب 
العلةء ۸* ٤١هل‏ 4۸ م( مج ۲ء ص۲۲۰ . 

(1) انظر الحديث بتمامه في ضصحيح البخاري» الحديث ا س ا 


۳ - 


فالفطرة في هذه الآية مراد بها جملة الدين بعقائده وشرائعه. وبذلك فسر 
ابن عطرة' والزخشري. قال ابن عطية: «[واختلف الناس في الفطرة ههناء 
CAGE EE gS‏ 
بعض ذلك قلق.] والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (الفطرة) آنها. اثلقة 
والميئة التي في نفس الطفل التي هي مُحَدَة ومُهَيَاًة لأن ييز بها مصنوعات الله 
تعالی ویستدل بها على ربه [جل وعلا] ویعرف شرائعه» ویؤمن به». وقال 
الزخشري في الكشاف: «والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام»." 

فين معنى كون الإسلام الفطرة» إذ هو معُى | آر مر ن تقن الإفصا 


: 


الفطرة : الخلقةء آي النظام الذي آوجده الله ني کل مخلوق. ففطرة الإنسان 
هو ا 2 - عليه الإنسان ظاهرا واا ى ا و 
فمشي الإنسان برجليه فطرة جسديةء فمحاولة آن يتناول الأشياء برجليه 


)1( در ابر عمد داق ن غالب بن مدارحن بن علية افاي e‏ 
ER2‏ - (لمؤلف). 
(۲) ابن عطية: ا e E‏ 
رت فار الن الاس ۹۳۰ ۳ ج؟» ص٣۳۳»‏ وما بين المعقوفتین لم يورد 
a E a‏ إتماماً للفائدة. وقد وردت عند المؤلة عبارة م 
نفس الطفل التي عند ابن عطية. 
() الإمام حمود بن عمر الزخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون ا الأقاويل في 
aE FE TT‏ 
۶۵ ه/ ٩۱۹۹م)ء‏ ج ۳ء ص7۳٤-٤٠٤.‏ ويحسن هنا إيراد كلام الزخشري كاملا تتميما 
لامائدة: «والمعنى: آنه خلقهم قابلین للتوحید ودين aT‏ 


کاو للا د ماوقا للنظر الف کے ج کے ا لیا اعا و اعا واا“ 


E iit‏ حا 
ج 


غوی فبإغواء شیاطین الزن وألجن». 


a Ss 


خلاف الفطرة. واستنتاج المسببات من أسبابها والتتائج من مقدماتها فطرة 
قلية» فاستنتاج الشيء من غير سببه - المسمى في علم الاستدلال بقساد 
الوضع - خلاف الفطرة العقلية. والجزم بأن ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 
ثابتة في نفس الأمر فطرة عقليةء فإنكارٌ السقسطائية ثبوت ذلك خلاف الفطرة 
الحقلية. فوصف الإسلام بأنه الفطرة معناه أنه فطرة عقلية لأن اللإسلام عقا 
وتشريعات» وكلها أمور عقلية أو جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به. 


وقد بين آبو علي بن سينا حة Sl E Ca EE‏ فقال: (اومعنى 
الفطر ت أن يتوه الإنساق تفه حصا ل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لكنه م يسمع 
رابا وم يعتقد مذهبا وم يعاشر أمة ول يعرف سياسةء ولكنه شاهد الحسوسات 
وآخذ منها الحالات» ثم يعرض على ذهنه شيا ويتشكك فیه» فان آمکنه الشك 
ei» ils‏ أ ر اداي ا ot‏ أ ا 


SDE SN RES ik E Ek‏ وليس كل ما 


توجبه فطرة اللانسان بصادق» إا الصادق فا القوة الي تسى عقلا. 


«وآما فطرة الذهن بالجملة فرعا كانت كاذبة» وإنما يكون هذا الكذب في 
الأمور التى ليست مسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجب التصديق بها إمًا شهادة 
الكل مثل أن العدل جميل» وإمًا شهادة الأكشء وإِمًا شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في 
الفطرة» فما كان من الذائعات ليس بأولي عقلي ولا وهمي" فإنها غير فطرية 
ولكنها متقررة عند الأنفس» لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا؛ وربا دعا 


ا 


الإنسانية مثل الياء والاستيناس» أو الاستقراء الكفير» أو كون القول فى تقس 
ذا شرط دقيق لأن يكون حقا"“ صرف فلا يفطن لذلك الشرظ ويؤخذ على 


ولقد بدح في الإفصاح عن معنى الفطرة ة والتنبيه على وجوب الحذر من 


AH ale AU 1 nleel 


pe‏ لاطها بالمدر ات الياطدة المتاصلة في النفوس بسبب عوأرض عرضت 
للبشر» مثل العوائد الفاسدة المألوفة ودعوة آهل الضلالات إليها. وفي كلامه ما 
E‏ آهل 


إل ل 1 اجحة» فلا يعوز هؤلاء حقیی معن الفطرة وتييڙها عمًا يلتبم رها 


من المدركات والوجدذانات. E‏ 


1 a = چ‎ ٩ 
i i الام‎ a و ا کا ا‎ 
ا ل سک إ ےق‎ 4 2 i . 2 


r ا‎ ۶ 


رت مله سیت دپ س انظر طويلاً وان يخر اة العلماء الأفاضال 
المشهود لأفکارهم ب رة العصمة من النطاً. 


سے کے 


وقد استبان لك أن الفطرة النفسية للإنسان هي الحالة التي خا ا عاونا 
عقل النوع الإأنساني سال من الاختلاط بالرعو ات والعادإات الفاسدة» فھسی 


ا 


اراد من قوله تعانى: «ِفِطْرَت الله و التي فطْرَ الناس عَلَيها) (الروم: *)» وهي 


(4) قوله لن يکون حقا حقاً متعلق و بشرط دقيق- (المؤلف). 

(۲( انظر اہن سینا سنا؛ ألنجاة ROG‏ عبد الر هن عميرة 
(بروت: 3 الجيل؛ ۲هھه/ ۱۹۹۲ م)ء ج۱» ص ۸۰-۷۹. وانظر كذلك للمؤلف مريد 
بيان لمعنى الفطرة في تفسير التحرير والتلوير (تونس: دار سحنون للیشر»ء ۹۹۷)ء الجلد 
العاشرء ج٠۲»‏ ص «4E-AA.‏ وكذلك في ۽ كتابه أصول النظام الاجتماعي 9 الإسلامي ا لشركة 


lal 2. 2 ٠ آم‎ 


التونسية للنوزيع (تونس) والمؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)» ۵ ص٥۲۲-۱.‏ 


- ۳ - 


E E E E N a‏ لذ خلقتا الإنسَانَ في 
أحْسَن تقویې ثم ا أسفل سافلينَ› ر الي ا وَعَمِلوا الصالحات# 
(التسن:٤ E‏ تقويم العقل الذي هو مصدر 
العقائد إلحقة والأعمال الصالحةء وآن المراد برده أسفل سافلين انتقال الناس إلى 
اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. وليس المراد تقويم 
الصورة» لأن صورة الناس لم تتغير إلى ما هو أسفل» ولأن الاستشناء بقوله: رلا 
اين آمنوا)» ء م أن ينون الى مه صنورا ی 
الصالحين اختصاص بصور جيلة. فالأصول الفطرية هي التي خلق الله عليها 
الإإنسان المخلوق لعمرأن العالم» وهي إا ألصاحة لانتظام هذا ا العام على كمل 
وجه» وهي إذاً ما بحتوي عليه الإسلام الذي أراده الله لإصلاح العأ بعد 

اختلاله. 


ومعنی وصف الإسلام بأنه فطرة الله» آن الأصول التي جاء بها الإسلام 
mS‏ وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولةء فجاء 
بها الإسلام وحرّض عليهاء إذ هي من العادات الصالحة المتاصلة في البشر› 
والناشئة عن مقاصد من الخير سالمةٍ من الضررء فهي راجعة إلى أصول الفطرة» 
وإن كانت لو تركت الفطرة وشأنها لا شهدت بها ولا بضدهاء فلما حصلت 


أختارتها الفطرة» ولذلك استقرت عند الفطرة وأستحستتها. 
مثال ذلك الحياء والوقاحةء فإنهما إذا لم يخرجا إلى حد الاستعمال في 
الاضرار انا راداي اد الفطرة وة كان يعض الحكماء سروف بال قاج 


والسلاطة مثل الحكيم ديوجينوس اليوناني. ولكنا نجد الحياء عبوبا للناس» 
فصار من العادات الصالحة» وصلح لأن تنشأ عنه منأفع حمة في صلاح الذات 


ج 


وإصلاح العموم؛ فلذلك كان من شعار الإسشلام. ففي الصحيح أن رسول 
ا م برل من الا تسار یی آخا دق اء ای هاه فا لسن ته مق 
الحياء)» فقال رسول اله #ه: «دعه» فإن الحياء من الإيمان». فلم تسلم 
ا اب الشدة وإلغلظة من فور الناس عنها وعنهم: »وقد قال تعالی: 
9ور نت فقا لظ ْلَب لأنضرا من حَرلك4 (آل عمران:۹١٠).‏ 


ويستبين لك من هذ! إن الوجدان الإنساني الحقلي لا يدخل تحت الفطرة 
منه إلا الحقاتق والاعتباريات» ولا يدخل فيه اا والتخيلات لأنها ليست 
مما فطر عليه العقل» ولكنها يِا عرض للفطرة عروضا کشیراً حتی لازمت 
أصحاب الفطرة في “غالت الأحوال فاشتبهت بالفطریات. وإغا کان عرو وها 
للفطرة بسوء استعمال العقل وسوء فهم الأسباب» ولذلك تجد العقلاءَ متفقين 
ی الحقائة ى والاعتباريات» ولا تجدهم متفقين في الوهميات والتخيلات.» بل جذ 


e‏ آشد مقدار شدة ضعف العقول» و العقول 


ويتفرع لنا من هذا أن الشريعة الإسلامية داعية أهلها إلى تقو يم الفطرة 
ا ا ا ر و 
والإرضاع من الفطرة وشواهده ظاهرة في الخلقةء والتعاوض وآداب المعاشرة 
من الفطرة لأنهما اقتضاهها اللغاون على الق وط الاس والأتنات ب 
الفطرة. والحضارة الحق من الفطرة لأنها من آثار حركة العقل الذي هو من 
a hS GS E E‏ 


)0 الوطاً: : كتاب ألجأمع - باب مأ جاء في الخحياي أخدیث 1۴1 ص +٠١‏ صحيح البخاري» 
كتاب الأدب» ألحدیٹ ٦1١۸‏ مجح٤»‏ ج۷ء ص ٠‏ وكذلك سنن ابن ماجهء اتف 


الإعار ن ادت ٤٦‏ ر لص (iF‏ و تصه: لاأن ألياء ٠‏ إلآيان 4 
ear‏ 5 زل اس شحبة من ا 


ھ۵“ س 


وتفاوضهاء والمخترعات من الفطرة ا 
E‏ 


ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع الذي سياتي بحثه» نجده 
لا يعدو آن يساير حفظ الفطرة a‏ واختلاها. ولعل ما آفضى 
إلى خرق عظيم فيها بعد في الشرع محذورا ومنوعأ وما آفضى إلى حفظ كيان 
بك واا وما كان دون واك: ‏ ني الأمرين فهو منهى [عنه! أو مطلوب ؤ 
الجملة» وما لا يسها مباح. 


إلى و ولاه ا الفطرة فلذلك كان قتل النفس آعظم 
الذنوب بعد الشرك» وکان الترحْب مَنهياً عه وکان ES‏ ء البشر من آعظم 


NT 


انایات» ولم جز الانتفاع بالا نسان انتفاعأ ب عه أو يغطلهاء کالتمثیل 
بالعہد جخلاف الانتفاع بالحيوان» وكان إتلاف الحيوان بغیر آکله ممنوعا. 


es‏ ء بالعوائد يرجع إلى نى الفطرة: لأن شرط العادة 


۱( کی ا و ا 
وتوسيعاً جال المقارنةء انظر العلامة محمد حسين الطباطائي: الميزان في تفسير القرآن (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م)» ٦۱ء‏ ص۱۸۳ .1۹A-‏ 
وللمرحوم محمد أسد كلام جيد في تحذيد معنى الفطرة اور a‏ 
سورة الروم بحسن جلبه هنا. يقول: SSG‏ 
(«oنdisposit‏ لداهم) يعني قي هذا السياق القدرة الحدسية المتأصلة تكوي ينا في الإنسان التي ييز 
بها بين الصواب والخطاًء وبين الح والباطلء والتى بها يدرك بالتالي وجود الله وتوحيده». انظر: 


Muhammad Asad: The Messagê of The Q Qur” an (Gibraltar: ar aıÃAnl ndalus, 1980), 


p.621 


التي يقضّى بها آن لا تنافيٌ الأحكامٌ الشرعيةء فهي تدخل تحت حكم الإباحة. 
وقد علمت آنها من الفطرة؛ إمًا لأنها لا تنافيهاء وحينتعنٍ فالحصول عليها 
مرغوب لفطرة الناس» وإمًا لان الفطرة تناسبها وهو ظاهر. 


- ۷ - 


السماحة أؤلٌ أوصاف ‏ 


الشريعة وأكبرْ مقاصدها 


السماحة سهولة المعاملة في اعتدال» فهي وسط بين التضييق والتساهل» 
وهي راجعة E‏ ا والتوسط» ذلك الي نوه به 


و 
أف ساط ا 2 الدينن ت ا | بتو صبے أحواإل إأ 5 س والعق 8 قاح 


N ES‏ ااا 
هو الاعتدالء آي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وك 
يدعو إليهما الهوى الذي حذرنا الله منه في مواضع كثيرة» منها قوله تعاألى: 
ولا تت الى غلك عن سبي الل (ص :) وقوله: يا اَهَل 
الكتاب لا تغلوا فِي دينكم (النساء:١۷٠)»‏ وقوله: n‏ 
رعَايتها» (الحديد:۲۷)؛ فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء» ومراد منه 
ys‏ 
e‏ وقال رتنا سول الله 8 في اليم و لى لار بجوا أية بقرة لأجزآتهي NE‏ 
شددوا فشدد الله e‏ 


فالتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكمالات» وقد قال الله تعالل فى 
وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: #وكذلك جعلناكم أَمة وَسطا) (البقرة:١٤١).‏ 


)1( انظر عدة روایات هذا الحديث آغلبها مرفوعٌ إلى ارول ۸# في الطرري: : جامع البيان في 


اه ويل آي اة ۾ بر و ت: دار الک العلة.ء ۹۹۲ )> جا ص ۰-۳۸۹ ۹ 


آلقران (بروت: داز اح العلمية 


mw 1ظ‎ 
— ¥ {A > 


آي بين طرفي الإفراط والتفريط. © ا E‏ 
اول تعالى: قال أوسطهم#(القلم: ۸) آي آعلمهم وآعدهم. وقد 


شاع هذا المعنى 9 الو سط [حتی قال آبو غام: 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت ھا لاوت خی امت ی“ 


وال ردن عة اه بن ال خر ا فو الارن ساط 
وبعضهم یرویه حدیثاء وهو مشهور على الألسنة ولکنه ضعیف الاسناد " 


فالسماحة: السهولة الحمو دة فيما يظن الناسس التشديد فيه» ومعنتى كونها 


أنها لا تفضي إلى ضر آو فساد. و اف ن چا ر ن ت 


الله قال رسول الله 5: ارحم الله رجلا سمحاً إذا باع» سمحا E‏ 


ا 


که د 


p$ * 


a >» ۳ ( } “a1 1|‏ 
إذا اقتضى؟. ٠‏ وقريب منه في رواية أبي هريرة. 


ووصف الإسلام بأالسماحة ثبت بأدلة القرآن والسنةء فقد قال الله تعالى: 
e E E‏ وما جَعَل 


(1( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحدیث ctEAY‏ مج » ج ۵ » ص ۱۸۰-۱۷۹ . 

a N 

)۳( أخرجه ابن آبي شيبة: اللصنف» الندوي Er)‏ الدار السلفقية سافند› 
IY (pA AEF‏ ص۷۹٤؛‏ وينظر كذلك العجلوني: كشف الخفاء (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ۱ھه))ء الخحدیث ۷ جا ص۳۹۹ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الييوع؛ ألحديث ٠۷٦‏ مج ۲ء ج٣‏ > ص۱۳ ونصه: : ارحم اله 
رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا أقتضى». اوقد ورد انظ بدا بدل رجلافی سنن ابسن 
مأحه» أب اجار أب أخحديث TTT?‏ ج ص ۱۲ . 


ا 

گے 

اا 
1 


مر حر حرج (المائدة وقال: لربنا ولا تخل عَلينا إصْرًا كما حَمَلْسَهُ على 
لبن من لر لحتل تا لا طَاقة ّا بو (البقرة (YAT:‏ 


وني الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله آنه قال: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة»» ' أي أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي 
هو الحنيفية السمحة» فقد آثبت أن السماحة هي وصف الإسلام. وفيه عن ا 
هريرة آن النبي 8# قال: «إن الدين يسرء ولن يشَادٌ هذا الدينٌ أحة إلا 
لبه آي کان الد غالبا. وقي الحديث: ابعثت با لحنيفية السمحة)» وهو 
ضعيف السند بهذا اللفظ» ولكنه في معنى الحديث الذي قبله. واستقراء 
الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد 2 


ر 


(۳) 0 


ومعاذا إ لى اليمن وقال هما :ايسا ولا TT‏ 


وان 


(1) روا أبن أبي شيبةء وأخرجه البخاري في صحيحه تعأيقاً وأخرجه في الأدب الغرد مسندا. - (المؤلف). 
ذا ول اطلم عله ي فهر المت لابن آي شيت ورتا واي مولب انر له . وهو في صحيسح 
البخاري معلقاً : کتاب الان - باب ۰ مج اء ج۰۱ ص ۸ ووصله في الأدب المفرد» مصدر 
سابق» باب حسن الق إذا فقهوا اديت ۲۸۸ ص۹٠۱؛‏ و المسند LS‏ 
منتخب كنز العمال للمتقي اندي (بيروت: المكتب الإسلامي» ۱٤۰٥۵‏ ه/ ۱۹۸۵م)» جا 
ص٠۳؟؛‏ وعبد الرزاق: المصنف الحديث ۳۳۸ ج٠»‏ ص٤۷؛‏ والطبراني: الأوسطء كمافي مجمع 
الزوائد للهيثمي» ج۰۱ ص٤۱۲؛‏ وحسنه ابن حجر كما ني الفتح» راجعه وضبطه وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعد وزميلاه (القاهرة: مكتبة الکلیات الأزهرية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م)» مح اء جا» 
ص٤١٠؛‏ وينظر كذلك الألباني: سلسلة الأ حاديث الصحيحية (بيروت: اللكتب الإسلاميء 
۳ ه/ ۱۹۸۳ م)» ا لحدیث ۰۸۸۱ ج۲» ص 9۷۰-01۹ . 

(۲) انظر الحدیث بتمامه في صحيح البخاري» کتاب الإان» الحدیٹ ۰۳۹ مج۱ء جا» ص۱۸. 

(۳) صحیح البخاري» الحدیث ٤۳٤۲‏ مج ج٥۰‏ ص۱۲۸؛ وانظر طرفه في الحدیث ٩٤۳٤ء‏ ص۲۹٠‏ 
وصحیح مسل E Us‏ . وني كافة الرويات أنه از 


f tall tt Hi: OT lf a 
. بعتب ابا صو سے ی الأشعرئ ومعاذا إلى اليمن ولیس کما ذکر الولف آنه بعث عليا ومعأدا‎ 


4 


¥. 


رسول الله 8# لأصحابه: «إنما بعئتم مُيسّرين» ول تبعشوا ا ا 


عائشة: «كان رسول الله ما خر بين آمرين i‏ اختار آيسرهما ما )م يكن 

هھ )( 2 ھ2 2 
إثم والمراد من الإئم ما دلت الشريعة على تحريه. قال الشاطي في الفصل 
الثاني من المسألة السابعة من نوع الموانح وفي مواضع متكررة من كتاب 4 «إِن 
الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع»." واستدل لذلك 
بكثر من الأدلة الى ذكرناها آنفا. 


e a a 

الفطرة. وأمورٌ الفطرة راجعة إلى ا لةه فهي كائنة في النفوس» سه عليه 
A‏ وم ن القطرة النغور من الشدة والإعناتء فالتخال : رید الل أن 
يَف عَنكم ولق الإ E‏ الا وقد آراد الله تعالی آن 
تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة › فاقتضى ذلك أن FARR‏ 


بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت بسماحتها 
أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال خريصتها ومجتمعها. 


وقد ظهر للسماحة اثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء فعُِم أن 
اليسشر من الفطرة؛ SEES‏ 
امشركين تغيير خلق الله فأسنده إلى الشيطان إذ قال عنه: إولأمرنهم فتك 


(1( جزء من حديث خير الأعرابى ي الذي بال في المسجد وهو في صحيح البخاري» الحديث 
CTIA‏ مج ۰٤‏ ج۷ ص ۱۳٣-۱۳۲‏ . 

)۲( صحیح البخاري» کتاب الحدودي الحدیث 1۷۸٦‏ ج٤‏ ج۸ ص ۳۲۹-۲۲۸؛ وتنصس 
الحدیث بتمامه: eS‏ 


ادان الأنحَام ولأّمرنهم فلَيعَيرن حل الله (النساء:۹١١)ء‏ وذلك حيث يكون 
التغيير حلوا عن المصلحة. فأما إذا كان لعنى أدحل فى الفطرة فلا يضير 
مذموماء بل يكون عحموداء مثل الختان وتقليم الأظفار» وحلق الرأس في الحج. 


NS 


القصَد العام 
من التشريع 
إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من 


التشريع» e TT‏ المستقراة أن القصد العام 
من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن.عليه»ء 


وهو نوع الإإنسان. ویشما ل صلاحه صلاح عقله» > وصلاح عما 4 وضلا م | 
بين يديه من موجودات العام الذي یعیش فیه. 

قال الله تعالی حكاية عن رسوله شعیب وتنویهاً ه: لان ريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إل بالله €4 (هود:۸۸)» زیا فعذمنا آن انله آمر ذلك الرسول 


پارادة الإصلاح منتهى الاستطاعة. و قال: #وقال مُوسّى لأَخيه هَارُونَ اخلفني 
في قوي وصح ولا تتبع سبل الم لمّفسيدينَ# (الأعراف:١٠٤٠)»ء‏ وقال: إن 
a‏ 
و سام إ إنهُ كان من المفسيدين€ (القصص:٤)ء‏ فعلمنا أن الصفات 
التي أجّريت على فرعون كلها من الفساد وأن ذلك مذموم» وآن بعثة موسى 
كانت لإنقاذ بني إسرائيل من فساد فرعون» فعلمنا أن المراد من الفساد غر 
الكفرء وإنمَّا هو فساد العمل في الأرض لأن بني إسراثيل لم يتبعوا فرعون في 
کفره. 


- VY - 


لا ر عر ¢ 


وقال كاب عن ربا شي أ عل مدنا وولا مخ الاس احا 
ولا تضيدّوا في الأرْض بَعْدَ إصلاَحهًا) (الأعراف (AO:‏ > وفي آية أخرى: ورلا 
نّا في الأرْض مُضيدين) (البقرة ٠:‏ وقال حکایة عن رسول ثمود: وولا 
تعْثوا في الأرض ميدي (الأعراف :) وقال الله تعال خاطبا هذه الأمة: 


سے 0 م 


ولا يدوا في الأزْض بعد إصلاَجها) (الأعراف:٦٥)»‏ وقال: لوَا E‏ 
سى في الارْض ليفسيد 1 يها وك الْحَرْث والشلل واللة لاب مَساد) 
ا هَل عَسَيَْمْ إن ت TS‏ 
رامک » اوليك الَذِينَ لَعنَهُمُ الله فأصَكَهُہ وَأعّمَى آبصارهم# (حمد:۲۳-۲۲). 


فهذه ادلة كلية صريةء دلت على أن مقصة الشريعة الإصلاح وإزالة 


الفساد» وذلك ف تصاریف أعمال. اا 


وهناك آيات كثيرة في القرآن ly a‏ 
وذكر فيها الفساد ني معرض التحذير والذم» تركت سوقها هنا لأنها ) تكن 
صريحة في آن المراد من الصلاح ا 
اا 


که 
س If li» ]» eT‏ 
1 


وتتبعها ادلة من قبيل ' لام 
ينة كبر ين الله بها على الصالحين من عباده جزاءً هم» فال تغال: وول 
کتبا في الربُور من بَحْد الذكر ا الأَرْض برها عاي الصَاِحُون إن في هَت 
بلغا لموم عابرين# (الأنبباء:٥ E O EO ١ ١‏ 
له اين انوا مك وعَيلوا المالحات للف في الأزْض ك 


.۰ ا 


Db Î E EIT IDE ELT ITE IT 
رەنىۋۆزە = *\ ا ت معرض الوعد: من عینں‎ rs یٹ چ کے یں ص‎ 
م 4 2 ا ءَo 2 ر 0 ق ا رم 2 ا ت‎ 
وإامتن‎ (AY: طب 4 (النحل‎ N E E الحا م دک أو انث و ھ۵‎ 
سے‎ : N oo. ب کے ہہ کے ہا ٹا ممه مه‎ 


- Yé - 


على بني إسرائيل بالإنقاذ من الأسر الدنيري بقوله: 9وإذ قال موس لِقَوْمه با 
قَرْم اذكرُوا نِعْمَة اللو عَلَيكہْ إذْجَمَل فيكم أيَّاء وَجَعَلكم ملوك 
(المائدة:٠۲).‏ فلولا آن صلاح هذا العام مقصود للشارع ماامتن به على 
الصالحين من عباده. 


ولقد علمنا أن الشارع ما امن E‏ انوه به جرد صلاح العقيدة 
وصلاح العمل [بالعبادة]'' کما قد يْتوحُمُ» بل آراد منه صلاح أحوال الناس 
ر في الحياة الاجتماعيةء فإن قوله تعالى: ورا ون سعى في الأرْض 
ليفسيد فيهًا هّلك الْحَرْث والل وال لاثمب المَسَاد4 (البقرة (Yo:‏ 
آنبأنا أن الفساد المحذر مته هتالك هو إفساد موجوؤ دات 8 a‏ وأن التذى 


ص 


Av 


أوجد هذا الان وأوجد فيه قانون بقائه لا يظنٌ فعله ذلك عبغاأء وهو يقول: 
«أفحيبت نما خلقتاكم با4 (المۇمنون:٥۱)).‏ ولولا إرادة انتظامه لم لما شرع 
الشرائع الحزئية الرادعة للناس عن الإفساد - فقد شرع القصاص على إتلاف 
الأرواح وعلى قطع الأطراف» وشرع غرم قيمة المتلَقَات والعقوبة على الذين 
يحرقون القرى ويغرقون السلع - ولما أباح تناول الطيبات والزينة. وأقامت 
الشريعة لإصلاح معاملة الناس بعضهم مع بعض نظام الحق» وهو دفع الفساد 
قطعاء کما صرح به قوله تعالی: ولو اتب احق أهْواَحُم لقْسَدَت السسَمَاوَّاتث 


والأرض وَمَّن فيهن) (المؤمنون :۱ فجعل الحق مانعاً للفساد. 


ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقينٌ بان الشريعة متطلبة لجلب 
الملصالح ودرء المفاسد» واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة. 


ا 


1 
1 


کے 


12 ۵“ 
1 نستشامة» یں س . 


- Vo — 


فقد انتظم لنا الآن آن المقصد الأعظم من الشريحة هو جلب الصااح ودرء 
الفساد» وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه لما كان هو 
لمهيمن"“ على هذا العام كان في صلاحه صلا العام وأحواله. ولذلك نرى 
الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح آفراده الذين هم أجزاء نوعهء وبصلاح 
مجموعه وهو النوع كله. فابتدأً الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبداً 
التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى التفكير الحتق في أحوال هذا العام» ثم عالج 
اللإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن حر الإنسانَ إلى الأعمال 
الصالحة» كما ورد في الحديث «الا وإن في الجسد مضغة إذا صلخت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» E‏ 


Ait 


الا آل تسان" عقل دمه الأعضاء. r‏ ,عالج زل ذلك إصلاح العمل» 
وذلك بتفنن التشريعات كلها. ' ۰ 
فاستعداد الإنسا ان للکمال وسعیه e‏ 


النفس. ولنا من تطور التشريع من ابتداء البعثة إلى ما بعد الهجرة ها يهدينا إلى 
مقصد E‏ ن ی المطلوب. وقد آشار إلى مجمل ما 


«قلت: يا ark‏ الله قر td‏ 8 لا سال عنه أحدا غيرك. قال: «قل 
آمنت بالله ثم استق». ۳ 


)١(‏ لعل الأوفق أن يقال: المستخلف في هذا العالمء وهومنطوق آيات القرآن الكريم وكا ينسجم 
مع فلسفته في الوجود الإنساني» فضلا عن أن لفظ ألميمنة ذو ظلال فلسفية وأخلاقية لا 
تتناسب وعلاقة التسخير والود بين اللإنسان والكون الى أكدها القرآن في آيات كثيرة. 

)7( جرء من حديث طویل. انظر صحیح البخاري» كتاب الإعانء ادي 0۲ء مجح ١ء‏ ج اء 


ا 
() صخ مسليہ» کتاب الاانء اخدیت ٦۲‏ »جا ص٥1‏ . 
م ٠‏ ۳ 7 جن 


وإذ لم يكن غرضنا في هذا الكتاب الكلام على الإصلاح العام في الإسلام 
فلل عنان القلم عن المتوض في صلاح الاعتقاد وني صلاح الأنفس وني 


صلاح عمل العبادات' ولتشن ذلك العنان إلى خصوص البحث في صلاح 
آحوال المسلمر e‏ ۾ نظام العاملات المديية» وھی ما یہ ےہ ی ما t1‏ 1 


ودرء المفسدة. 


(1( راح ف ذلك للمؤلف مول انشام لاء ۾ في الإسلام مرجم سابق» ص 40 ۷ 


elt i 
Lo أ ج ف" قب ا“‎ 3 
کذلت مو واضصح کشرة سن سير التحریر والتنوير.‎ 


STE 


بيان اللصلحة والمفسدة 


ائ الصلحة فهي كاسمها شيء فيه صلاح قوي ولذاك اشتّت شتقت ها ت 
المفعلة» الدالة على اسم لكان الذي يکثر فيه ما منه اشتقاقهء وهو هنامكان 
مجازي. 


ویظهر لي آن نحرّفها بانها و ۰ للقعا 2 ل به ال لا آي ال 2 مله 
٠ Tit 1t Ce » 8 ¢‏ : 
داتماً أو غالبا لا للجمهور أو للأحاد. فقوي ذأئما یشم ای المصلحة اعثاز 
i .‏ 4 
والمطردة» وقولٰی آو غالا يشار ر لل إالملحة ار أسححة ف غالب الأحرال »> وقولٰی 


للجمهور أو للآحاد إشارة إ ًإ ا ا 


£ 


و[قد] عرف عضد الدين [الإيجي] في شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي 
الملصلحة انها اللذة ووسیلتهاء وعرفها هو ٤‏ المواقف انها ملاءمة الطبع."“ 


E NS وعرفها‎ 
OY e تهذیه:‎ 


(1) قال الإجي في شرح المختصر معرفاً الملصلحة والمفسدة: «والمصلحة اللدّة ووسيلتهاء والمفسدة 
الأ ووسيلته؛ وكلاهما نفسي وبدني ودنيوي وأخروي» لأن العاقل إذا أحبر [كذا في 
الطبعات التداولة ولحل الصواب: اا ضار الصل ردق الو اشر الت ر 
يصلح مقصودا قطعا»» انظر حاشية العلامة التفتازاني على مختصر المنتهى e‏ لابن 


YA \ AAT SIS: iif Cl 1i1 
FÎ م ج۲ صا‎ ھ٤‎ ١ الحاجب (بروت: دار الكتب العدميةء‎ 


INA 


قارة في التفوس في قيام الحياةء“ وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا 


E 


2 


وأما المفسدة ة فهي ما قابل المصلحةء وهي وصفة للفعل يحصل به الفسادء 
آي ! ا اا أو غالبا للجمهرر أو للآّحاد. 


ف : وهي ما فيه صلاح عموم الأمة آو الجمهورء ولا التفات 


منه ال أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمةء مغل حفظ 
المتمولات من الإحراق والاغراق؛ فإن في بقاء تلك التمولات منافع ومص الح 


هي بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها نوما بالوجوه المعروفة 
رعا فار اها و اغ اھا پیت که مهدر ما بها من المصالح. وهذإاهو 


چڑ ر ia‏ 


کک 


مغظم ما جاء فيه التشريع القرآني» ومنه معظم فروض الكفايات» كطلب العلم 
الديني والجهاد وطلب العلم الذي يكون سبباً في حصول قوة للأمة. 


ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من 


)۱( انظر كلام الشاطي في معنى المصلحة وأصنافها في الموافقات» مجا» ج۲» ص‌۳۳۹-٠٠٠.‏ 
قال الغزالي في تعريف المصلحة: «آما المصلحة فهي عبارة ي الأصل عن جلب منفعةٍ أو دفع 
مضرة. ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب النفعة ودفع اللضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في 
الحصول على مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة النحافظة على مقصود الشرع» . وواضح أن ن کلام 

الغزالي هذا متجه إلى ردٌ قول الالكية بالصلحة المرسلة أو ما أطلق عليه هو اسم الاستصلاس: 

المستصفى» »> مرجع سابق» ص٤۱٤‏ . 

آما | العز بن عبدالسلام فذهب إلى أن «اللصالح أربعة أ أنواع: اللذات واسنانها والأفراح 

وأسبابهاا» وأن «الماسد أريعة آنواع: الالام وأسبابهاء والغموم وأسبابها»» وأن اللصالح 

ttt 


والممأسد متها مأ هو دنو ۶ ) ومنها مأ هو آلف و غ ان اکا 
ري ر روي تو ج 


7 س۱۱ ل 


E 


NE 


آحادهم لیحصل بإصلاحهم صلاح اجتمع امرك ۽ منهم» فالالتفات فيه ابتداء 
إلى الأفرادء وأما العموم فحاصل تبعأء وهو بعض ما جاء به التشريع القرآني 
E‏ وهذا مثل حقظ الال من السرف بالحجر 
على السفيه مدة سفهي فذلك نفع لصاحب الال ليجده عند رشده او جذه 


وارثه من بعده» ولیس نفعاً للجمهور. 

ويح على العام أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفيةء فإنه جد معظمَها 
مراعى فيه النفع العام للأمة والحماعة أو لنظام العام مثل الدية في قتل الخطا 
I TSS‏ 


حتی قال زهیر: 


Ey‏ ماله» ولو كان النظرٌ إلى تلك 
اأ اة لاض لكان الط :ي i‏ القاتا ٠ة‏ مقارلة مض 5 آقأء ره 
e ۳ a O SES‏ 


الواساة عند الشدائد ليكون ذلك س ين القوم في تحمل جاص اتهم بالصائب 
العظيمة؛ فهي نفع محر هم في نوائبهم كما قال الله تعالى: ولا تنسوا القضنْل 
بتكم (البقرة ) مع ما في ذلك منن إرضاء أولياء القتيل حتى تَنرَع 
الإحَنْ من قلوبهم» تلك الإحن التي قد تدفحهم إل اي القاتل› 
فان فر حهم جال الفته الكثيرة بجر صدعهم؟ ولو كلف القاتل“ دفع ذلك 
لأعوزه أو لصار بحالة فقر. فبذلك كله حصلت مقاصد الأمن والمواساة 


وألرفق. 


- YA» — 


ومثال مراعاة مصلحة نظام العام حياطة الشريعة اللصالح المالوفة المطردة 
بسياج الحفظ الدائم ولو في الأحوال التي يُظْنٌ [فيها] فوات المصلحة من سائر 
O O O‏ الذي م يق 
فيه رجاءٌ نع ما؛ فهو مع هذه الأحوال عترم التفس فظة على مصلحة بقاء 
النفوس» لأن مصلحة نظام العام في احترام بقاء eT‏ الأمر 
بالصبر على ما يلوح من شدة الأضرار اللاحقة لحياة بعض الأحياءء كيلا 
يتطرق الوهسنٌ والاستخفافً بالنفوس إلى عقول الناس» فتتفاوت في ذلك 
اعتباراتهم تفاوتاً رما يفضي إلى حرق سياج النظام. فالحفاظ على ذلك تامينٌ 
للأحياء من تلاعب أهواء الناس وأهواء نفوسهم بهم» وتامينٌ لنظام العام من 
دخول التساهل قي خر م آصوله. 

ملا و فف اد الى رة الرة فصا اوت ey‏ ق ن 
العبارة» ولكنه ليس عسيراً في الاعتبار واللاحظةء لأن التفع الخأالضص لص والضر 
الخالص وإن كانا موجودين» إلا آنهما بالنسبة للنفح والضر المشوبين يعتبران 
E‏ ۱ ) 

ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام في الفصل الثالث من قواعده: 
«واعلم آن المصالح ! اله عرية الوجو دفن جل الحاف اه الاين 
كالاكل والمسكن لا محصل إلا بالسعي في تحصيلها مشقة الكد والنصب» فإذا 
حصلت فقد اقترن بها من المضار والآفات ما اي وقال فيه أيضاً: «واعلم 


أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرٌءَ الأفسد فالا فسد مرکو ر في ا العا 


ولا يقم E‏ بفضل الأصلح» أو د aT‏ 


RNS 


ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت»."“ 


وقال الشاطي في المسألة الخامسة من أول كتاب المقاصد مسن الموافقات: 
افالمصالح والقاسد الراجعة إلى الدنيا إغا تفهم على مقتضى ما غلب؛ فإذا كان 
الخالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عُرْفاًء وإذا غلبت الجهة الأخرى 
فهي المفسدة الفهومة عُرّفا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسويا ل الجهة 
7 فإن رجحت المصلحة فمطلوب» ويقال فيه إنه مصلحة؛ وإذا غلبت 
هة المد مروت ةوقال( فة ع ها جرت ب الساداك ف 
E‏ 


وإياك آن ت تتوهم من TT‏ ا ¿ وجنود النفع الختالص وال 
a E E‏ 
ضر» وإن إحراق مال حا إضرار خالص . على آننا لا نلتزم فرض الأمرين 
E‏ 
نستطيع آن نكثر من أمثلته. على أن بعض المضرة قد يكون لضعفه مغفولاً عنه 
ممن يلحقه» فذلك منرّل منزلة الحدم» مثل المضرة اللاحقة للقادر على الحمل 
الذي يتاول متاعأً لراكب دابة سقط منها متاعّه» فإن فعله ذلك مصلحة معحضة 
للراكب» وإن ما يعرض للمناول من العمل لا أثر له في جلب ضر إليه. وكکأن 
غر ادن زو دف ع 9ه فا م الا ين ف و 
ك اللإمامان حول تحقبق الضابط ا 

مفسدة» لكنهما ل يقعا عليه. 


IA 


وا اف ل ا ال ن شاط ر ولف اد اخ خب ار 


أولها: آن یکون النفْعٌ آو الضر محتقا مطرداء فالتفع الحقق مغل الانتفاع 
O SE E EO NEE‏ ل 
SS‏ 
إتلافه من دون معرفة صاحبه ولا تشف ای رون کد و 


الثاني: أن يكون النفعٌ أو الضر غالبا واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء 
والحكماء بحيث لا يقاومه ضيده عند التأمل. وهذا أكثرٌ أنواع المصالح والمغاسد 
النظور إليها في التشريع» وهو الذي لاحظه عز الدين والشاطي» مشل إنقاذ 
الغريق مع مأ فيه من مضرة للمنقذ كشدة التعب أو شدة البرد أو حدوث 
و ا ن ا ا ا 
المصالح والمفاسد. 


الغالث: أن لا مک ي | اأصكه ح وحهص 2 


و بوت 


لفسا مثل شرب الحم قد اشتمل على خرن ومو فسا الحقل وإحدات 
الخصومات وإتلاف الالء واشتمل على نفع بن وهو إشارة الشسجاعة والسخاء 
وطرد أهموم. . إلا آنا وجدنا مضاره لا يخلفها ما يصلحهاء ووجدنا منافعه 
يخلفها ما يقومٌ مقامَها من الحث على الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 

وقولي: «أن لا يكن الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح وحصول 
الفساد» فيه إجمال في استخلاص المراد دعاني أن أشرح هذه الجملة. 


Na (Î)‏ آي ا ا غد 
م 5 ےت e @- [ FF yr‏ ۳ يکن حرق الررع نبد سسسقي قن عدو. 


- AY - 


اعلم أن المقصود من هذا القسم الثالث تصويرٌ مرتبة في التفع أو الضر 

فالمراد بقولي: آن لا کن» آن لا بلي انجتهد عند سبره مراتب المصلحة أو 
الفسدة من حيث إنها خالصة آو مختلطة بضدهاء بعد السبر والبحث عن 
الخارض ‏ 

فالمراد بكملة الاجتزاء الاكتفاءء [أي] اقتناع الجتهد بتحقق وصفو للفعل 
الاعتياض عنه بوصف آخر» بحيث لا حيص للفعل الموصوف عن مقارنة 
الوصف إباه» على حاله في النفع آو الضر دون تخفيف في ذلك. ٠‏ 


2 

î ti ا‎ 1 e SES 

ۉمحىی شوش نعرة: أي بوصف اخر مر ن نوع ١‏ ا الو صه 
2 1 


النافع» أو من نوع الضر بالنسبة إلى الوصف الضار. 


وقول دقوي زه بغره» عاتدان على التفع أو على الضرء فجاء الضميران 
ب لان المعادي ا باو" (كفتا دک ذلك ف الضابط الأو ل(« وأو 
الخ 


عى رل ل كفنا ما بلج أن لا دعل مل خي وو 
مع الأوصاف رر ل فسادها وضرها آو ينفيه من آصله» بجیٹ نظن آن 


اوصاف فسادها مطردة ملازمة للفعل ل لات ها في أحوال طردية لآ 
يعت بها الشارع» TO EE‏ أو السرعة في 


(1)( الكلام به نقص د إن فعلل يلفي E‏ ر واضم ۽ د 


الا ولىك غار اا 


- Af - 


حصول نشوة الخمر لشاربيهاء ومشل تناول الخمر صرفا أو تمزوجة. فعند 
عروض الأحوال الطردية لا يجوز التسامح في الاعتداد بالوصف وترتب أثره 
عليه على طمع أن خف فساده وضره في نادر الأشخاص أو تادر الأوقات, إذ 
العبرة في منأاط الأحكام هى الأحرال الغالبة. 


ومثال هذا آن لا نلتفت إلى قول عمارة . بن الوليد ب بن المغيرة بخاطب امرآته 
وکانت شرطت عليه عند تزوجه أن يتر الشرب ثم شرب» واعتذر هما بشعر 
منه قوله: 


أسركٍ لما صرع القوم نشوة ا 


e 


الحكم الشرعي. 


ومِمًا يصلح مثلاً للاجتزاء عن الوصف بغيره في صورة الضرء تجارة السلم 
ي الخمر مع غير المسلمين» فإن ما يتوق في شرب الخمر من المفاسد حاصل من 
الكافر والمسلم سواء» لارتفاع الوازع باختلال العقل» لكن مخلف ما فيها من 
الضر في هذه الحالة شيء قد يكون مسوغا للتسامح في الإذن بالتجارة فيها مع 
الكفار» وهو آن الضر الذي يصدر من الكافر لا يعدو قومَّه وأهل لته أو بلده 
غالبا فالسلمون في آمن من إضرار آهل الكفرء ويْصَمٌ إليه آن المسلمين غب 
EG‏ » فبهذا قد يعتبر الضر في 
SS a SS e‏ 


E 
في ديارهم» فإذا تکاد تر تردد السلمين على حاناة تهم أمكن تحجير التجارة في‎ 
O o 


الرا بع: أن يكون آح الأمرين من التفع آو الضصر - مع کونه مساویا 
فد ۔ سوه رم من جن ل غرم لی یف مال عدا قةت 
1 ۾ أا إأم* 2 t1‏ ےا e‏ 1 


اتلفه» فإن ثي ذلك التخريم نفعا للمتلف عليه وضررا للمتلفي وهما متساویان» 


و ق ا والإنصاف الذي يشهد آهل العقول 
والحكماء عة 


الخأمس EY E EE‏ ل الضر 

لد ق و 
عنهما في حديث ألوطاً عن آبي هريرةء فإن ما محصل من ذلك عند جرد ألخطبة 
والتساوم قبل المراكنة والتقارب ضر مضطرب لا ينضبط, ولا تجده سائر 
القون. ese a SSS Se EE‏ 
NRE‏ إذا سامها مساوم ولم يرْض السَوْمٌ ربُهاء آن بحظر على الرجال 


خطبة تلك المرأة وسومٌُ تلك السلعة؛ ففي E‏ 
وفساذ يدخحل على الناس الراغبين في تحصيل ذلك 

ا ا ث الخطبة: «وتفسبر قول 
رسول الله ڈ4 - فیما نرّی والله اعلم - آن خطب الرجل اا رأة فتركن إليه 
ويتفقا على صداق وقد تراضياء فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة 
آخيه» ولم يعن بذلك إذا طب الرجل اا یوافقها آمرّه ولم ترکن إليه آن 


- A - 


لا طا حت انات شاد ل عل اا 


وقال في باب ما ينْهّى عنه من المساومة بعد أن ذكر حديث ابن عمر وأبي 
هريرة: : «لا يبع بعضکم على بیع بعض): «وتفسیر قول رسول الله 68 - فيما 
ری والله آعلم - آنه نما هى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البانع 
إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك عا 
و ا ۲ 


قل ا 4 iT‏ 


يعرف به آن البائح SS aS a‏ وو 
الناس السوم عند أول من يسوم بهاء أخيذت بشبه الباطل من الثمن» ودخل 
N e‏ 0 


قال عز ألدين ,ی ل N CE E‏ 


إن مصالح الدنيا وآسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة e a‏ 
والتجأارب» والعادات» والظنون العتبرات» فان حَفِيّ شيءٌ من ذلك طلب من 
أدلته. ومن آراد آن يعرف المصالِح والمفاسدء راجحها ومرجُوحهاء عرض 
ذلك على عقله بتقدير آن الشرع م يرد به ثم يبن عليه الأحكام» فلا يكاد حكم 
E‏ ا ن ا ا 


2 
مهمسد نه 


(1) الموطاً: كتاب النكاح» الحديثان ١٠٠٠-١١٠٠ء»‏ ص١٠٠*؛‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع» 
الحدیشان ۰۲۱٤١‏ مسح۲ ج۳ ص٤۳‏ و٣٣٠۲‏ (ص۳۷)ء والحدیث ۲۷۲۳ من كتاب 
الشروط ( صن »)۲٤١‏ وانظر كذلك كباب النكاح - باب لا يخطب على خطبة أخيه... 
الحدیثان ۵۱٤۲‏ و٤٤۱٥‏ مج ۳ ج٦»‏ ص۲٦٤‏ . 

(۲) الموطأ كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» الحدیثان ۱۳۷۹-۱۳۷۸ء ص٦١٤.‏ 

(۳) الصحيح كما في الطبعة أي أعتمدنأها من كتأب ابن عبد السلام: قصل فيما تعرف به 
مصالح الدارين ومفاسدهما. 


اع وک ات 0 


1 
٘ کز حب مر حح میں ج ٠‏ ں 


TANS 


وقال في آول الفصل الثالث من قواعده: إن «تحصيل المصالح الحضة ودرء 
امفاسد احضة عن نفس الإنسان وعن غيره حمود حسن» وإن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحهاء ودرء أفسد المغاسد فأفسدها مود حسن» وإن تقديم المصالح 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن» وإن تقديم المغاسد الراجحة على 
الصالح المرجوحة حمود حسن. اتفق الحكماء على ذلك وإن اختلِف في بعض 
ذلك فالغالب آن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي أو الرجحان» .^ 


وقال أيضا في الثال الحادي والعشرين مسن آمثلة ما أخالف القياس من 
المعاوضات: «ومَنْ بع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء الغاسد حصل له 

من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفانٌ بان هذه المصلحة لا يجوز إهمالها ا وآن هذه 
ا > وإن م یکن فیها نص ولا إجاع ولا قياس خاص» فان 
فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك من عاشر إنساناً من الفضلاء 
الغقلاء وفهم ما يويْره ویکرهه في کل ورډ وصدر» ئم سنحت له مصلحة آو 
مفسدة م یعرف قول فبهاء فإنه يعرف جمجموع ماعّهده من طريقه واه من 
عادته أنه ' يوبْرُ تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة. .. وهذا ظاهر في ا لخر 


الثالص وال الالے + وائ إل١ا‏ ا eH‏ 


حا نتس انسر حالص : وإنما الإشكال إذا م عرف خير الخيرين وشرُ لرن 
(Y۲ 0‏ 
آو یعرف رجحان المصلحة على المفسدةء ا أو ترجح المغسدة على المصلحةء أو 


جهلنا المصلحة والمفسدة. ومن الالح ما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم 


وطبع مستقيم؛ يعرف بهما وق امصالح والفاسد وجلّهاء وارجََها من 
مر جو جها ویتفاوت" الا في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكر ته وقد 


)1( قواعد» مرجع سابق» ج۱ »ص٥‏ . 

7( ورد في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص1۸۹): : ترجيح» والصواب ما أثبتناه. 

)( في نشرة طه عبدالرؤوف سعد لقواعد ابن عبدالسلام: وتفاوت والصواب - فیمانری - ما 
ی )اعا ٤‏ 


أتبته الو لف. 


- AA — 


يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه المفضول» ولكنه قليل» ”© 


وقد آتی في فصل آجتماع المصالح مح الغاس بامثلة کر اجان 
الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله مضرة له ومفسدة تلحقه» لكنه 
مصلحة لورت» قم حق ورشه في ثلني ماله؛ وان وضع يد غي امالك علي 
اللك مفسدة للمالكء ولذلك وجب الضمان بالإتلاف» ول تعتبر هذه الفسدة 
a‏ اخطؤوا في الاجتهاد في الحکيم» لا غ 
الحاكم تقديا لمصلحة إقدام القضاة على مفسدة الحكوم عليه خي © 


وقد يُسكّى الصلاح خيراًء واللفسدة شر كما ورد في حديث حليفة: کان 
ST‏ الخر» وكنت اساله ع ن الشر مخافة إن ن آقع 


وكما ورد في قول آبي بكر لعمر في جع القرآن إذ قال: هو والله 
خر آي جعه في مصحف 


ويتحصل يما ذكرناء علم بان تشريعَ جلبٍ المصالح ليس فيه تحصيل 
مفسدةء وآن تشريع درء المغاسد ليس فيه إضاعة مصلحة؛ ابل اربع ك 
جلب مصالح» لأن طرف المفسدة ة المغخمور في جانب المصلحة الخامرة» أو اق 
الملصلحة ألغمور في جانب المفسدة ة الخامرةء لا يُؤثر في نظام الحَالَّم شسيئا. وإذا 


تعطل حصول الأثر و من تأثير امور لم يبق عبرة بوجود المؤثر. 


)1( عر الدين بن عبد السلام: قواعد» مصدر سابقء ج۲ ص۱۸۹ . 

)( راجع ذلك في المصدر نفسه» ص .۸٠*-۷۹‏ 

۳( صحيح مسلم» كتاب الإمارة TS‏ 
الحديث ۷٤1۸ء‏ ج ۲ء ص ۱٤۷1-١‏ وفيه: خافة آن يدركنيء وانظر a‏ الي 
تليه في الباب نفسه. 


€3 صحے البخاريء کتاب فضائل از ق آن» اخحذیث ٦۹۸٤ء‏ مح ٭ ج٦۰‏ ص٥۱٤‏ . 


e 
ى‎ 
8 

١ 
7 
اک‎ 
e 
س‎ 
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ومنه نعلم أن ليست المصلحة هي مطلق اللائم» ولا الفسدة ة هي مطلق 
امنافر والمشقةء فإن بين الصحلة والمفسدة وما ذكرناه عموما وخصوصاً 
ا ولذلك أثبت القرآن آن في الخمر والميسر منافع» إذ قال: فِيهمًا اث 
َب ماف لاس6 (البقرة:۹ ۲ وليست تلك النافع مصالح E‏ 
انث مصالح لكان [تناول ا لمر آو تعاطي المیسر] مباحاً آو واجبا. . وقد تقدم 
في مبحث الفطرة ما جب أن تتذكره هناء فعد إليه. 


وجب التَنبة إلى أن المفسدة الخالصة أو الراجحة على جانب المصلحة 
e‏ اافانن 
ف رما ألقاصد 1 کک الضرورية إخاجية» ا بعض التحسينية 


1 و » 
اا لك وقلته» o e‏ وو ۽ مذته وقصرهاء» مع 


اختلاف العصور a‏ 


فالمنهياث كلها مشتملة على المفاسدء ومع ذلك فقد رتبتها الشريعة مراتب 
مجْمَلة فصلها الفقهاء من بعد. فقد جاء في الشريعة ذكرٌ الفواحش والكبائر 
واللْمَم: «الَذِينَ يجتيبون كَبارً الإئم وَالْفَوَاحِش إلا اللْمَم4 (النجم:۲)» 
وجاء ا والبغي: قلإ إنمَا ا زت لواش ما ظَهَرَ مِنْهّا وَمَا بََّنَ 
الاثم ابي ب ا 9 :۳)» وجاء وصف المنهيات بأن بعضها 
اکر من بعض: ل يىنلوتك عن الشهُر الْحَرَام قال فيه قل تال فيه كير وَصَد 
عن سبيل الل كر به والمَلجد الْحَرَام وإخرَاج ألو نة أكَبَرٌ عة الله 
اة كر مى امل (البقرة :۷..) وني أحاديث من الصحيح ذكرٌ أكبر 


ي عموما من وجه وخصوصا من وجه اخر. 
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الکبائر آو ذكرٌ جواب آي الذنب أعظم ا بعضها عقب , MM‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم الفساد مطلقاً تارة ومقيّدا بالكبّر تارة آخری: #إ 
كان فن المفسن اهن وال لآلا إنْم هع درن 
(البقرة:١٠)»ء‏ وقال: #فأًكثروا فيهًا الْقَسَا 6 (الفجر:۲). 


۳ 


وباعتبار مقادير المفاسد جعل الاب ة عفرت الل ) الرجم مساوي 
عقوبة الزاني الحصن» So E‏ 
مفسدة ذلك آشد والعذر عن فاعله ابعد. وجعل علي بن آبي طالب عقوبة 
شارب الخمر مساوية حدٌ القذف لا رآى القن ل لستکزان غالبا. 


وكذلك كل e‏ ر هدا إلى ظا ۳ 
ی هرة في تصرفات الصحابة ومَنْ بعدهم في مراتب 


العقوبات والعفو؛ فعقوبة الحرابة جعلت شد من عقوبة قتل الغيلة في التتكيل 
وعدم قبول العفو: 9 اين تاوا ن قبل أن يروا ليم (الاندة:٤٠)‏ 
وجُعل قَتلٌ الغيلة غبيرً قابل للعفو من الأولياء؛ وجُعلت السرقةٌ دون ذلك 
والخلسة دون السرقة ركذلك :اغات رال 


وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب المفاسد أسماءَ ليست بالكشررة ولا 
بالمطردة» فرتب الشافعية مراتب الحرام والملكروه وخلاف الأوْلّى» ورتب 
اة مراتب التحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. 


(( 
و ما کت الطب الحدیت a CV (OV‏ کات 
اعا ار 4£ ا“ < 16 f 1 <f‏ ت 
ا ا پاب بال الحانر وا قرحا ألاحاديث ٤5-1٤۴‏ » جا » ص أ۹ - ۹۲+ وأنظر کذلكت 


سنن الدارمي: كتاب الوصايا - باب ٠٠١‏ وسنن النسائي» أبواب الوصايا - باب ۱۲" 
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ie.‏ ب الث بحة ِد الح 

الصلحة بأنواعها تنقسم قسمين: أحدهما: مايكون فيه حظ ظاهر 
للناس في الجبلةء يقتضي ميل نفوسهم إلى تمصيله» أن ني تحصيله ملاءمة هم. 
والثاني: ما لیس فيه حظٌ ظاهر هم. 


ووصفت الحظ بأنه ظاهر للتنبيه على أن كثيرأ من الصالح من القسم 
الثانىء لیس إلحظ فيه ظاهرا للناس» ولكن فيه حظوظا خفية يغفلون عنها. 

مثال القسم الأول: تناول الأطعمة لإقامة الحياةء ولبس الثياب» وقربان 
النساء. 


ومثال الثاني: توسیع الطرقات وتسویتهاء وإقامة الرس بالليل. فهذا 
ونحوه لس فيه حظ ظاهر لفرد من الأفراد فإن جمهور الناس لا يشعرون 
بالمنافع التي تنجر إليهم من معظم الملصالح العمومية ما دامت قائمةء وإنغا 
لالع الماد عل لین اة ل اة تومي ms‏ 


من شان الشارع آن يتعرض 9 ا ا 
توجيه اهتمامها لحل ا ايا أن و فا حصوله» کمتع 


- 4Y - 


الاعتداء على أحد بافتكاك طعامه ولباسه» وكتحديد كيفية عقد النكاح لإزالة 
ع اناسل کالغیرء E‏ 


والقسم الثاني يتحرض له التشريع بالتاكيد. رو العقوبة على تركه 
والاعتداء عليه. وقد آوجب بعضّه على الأعيان» وبعضه على الكفايات» 
بحسب حل المصلحة. . فالذي مصلحته لا تتحقق إلا بان يقوم به الجميع مشل 

E oo 
فرد أو طائفة يجب على الكفابة على الفرد أو على الجماعة؛ كإنقاذ الخريق‎ 
وإطفاء النيران الملتهمة الديار. ومن هذا القسم الاتفاق علنى الوات‎ 
والأينا بناء؛ ومواساة في الحاجةء وإضافة الغريب» وإجراء الوظ اف لمن بقوم‎ 


ع 
: 


وقد يلتحق بهذا القسم آنواعٌ من القسم الأول يعرض ها ما يعشّى الجبلة 
من العوائد والتعاليم الماسدة التي تحجب الحبلة عن التآثرء مثشل من صاب 
برعونة ترك الطعام» كما يذكر أ 

يدر عن بعضهم في الجاهلية آنه جلس يتغخدى حذو 

غدیر فرآی في ا ور و ف ده د اماج ام» فکر ٥‏ تلك اة وال أ 
یزردر 8 كره تلك اشيتة وال آن لا 
يذوق طعاما حتى مات جوعأ فهذا من اختلال العقل. ومثل ما عرض لبعض 
SS‏ 


e e E U 


اھ اھا ا 5 > 
هدا ما چاه ابي عل سي وما جنيت على أحد 
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Sg sC a 
لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة منافع‎ 
آخریى.‎ 


ئم بالشريعة ولأصحاب التفريع في التشريع أن يقفوا في هذا المقام 
4 العوارض النادرة بإرشاد يزيل ا E‏ ذلك 


ر 


الأفن» کما قال الله تعالی: : قل مَنْ حَرَمّ زينة الله ي الي احرج لُعبأدِه و والطيَاتٍ 
مِن اررق (الأعراف ۲۰ وکما قال تعالى: ولا تقتلوا َولاَدَکہْ ا 


إلاق حن ررقم اک4 (الإسراء:٠۳)»‏ وف الحدیث أن رسول الله ج 
ال ادت عرو اف الل حبر أنك تقوم الليل وتصوم 


النهار؟!». قال: قلت : ني ق ذلك قال: «فإنك إذا فعلت هجمت و 


2 e ټک‎ 

° 1ء 1 آٍ ۱ ا بو 9# ومو‎ _ i 

وت وان ۽ تفت حقاء و آهلك حقا ولژو جك -حقاء قصم و ا2ے » 
ی ت ص را ٠ہ u‏ 


وقم ونه 2 ۰ 

فما کان من هذه العوارض خاصا بنفس صاحبه فعلاجه الموعظة الشرعية 
و ا فا الان فل ار جال ل و د 
الناس إلى اتباعه في هذه الرعونات» فعلاجه العقوبات. فولي الأمر يجبرٌ تارك 
الاكتساب بأن يكتسب لعياله وينفي من يدعو الناس إلى بدعته» كما ا 
صبيغاً" عن البصرة . وقد كان عمر أَلرَم المُحتكرين للطعام بأن يبيعوا ما 
يحتاج الناس إلى شرائه من الحبوب كما في از فقد الزمهم بنوع من 


)4( نفهٹث؛ بفاء وهو من باب تعب ويعناه أيضاء وفسر بمعنى كلت - (المؤلف). والحديث قي 
E E N‏ أحد دن ۱15۳ ء مجا» ج اء ص ٠٠؛‏ وانظر كذلك 
ایی ۱٩۹۷۵‏ ( وای ١‏ ۹ 
rl SS‏ 


(۲) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة. - (المؤلف). 
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0( ا 
البيوع» مع كون أصل التصدي للبيع والشراء مباحاء لأن إباحته نشأآت 
بالاعتمأد على داعي النفوس للاكتساب وحب الربح. واختلاف الأغراض هر 
معلل الجاجة 


وعلی هذا منهج تسير"" الشريعة ني الحافظة على أنواع المصالح باعتبار 
تصرف الناس فيها بالتسامح والتضييق في القسمين المذكورين آنفا. فلكل أحد 
الاختيار ني حقوقه الذاتية الثابتة له على غير التي هي من القسم الأول. فله 
أن يسقطها إن شاء ا ا 


e‏ فالشريعة تكله إلى الداعي ا بلي » وهو داعي حب 


t E ا ي‎ 6 


والمنافسة ة في الأكتساب. فالإسقاط لا یکون إلا الخرض صحيح.» فان 
cc SC US‏ 
وما الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلق ها بغيره» فتصرفه فيها 
بالإسقاط صحيح» ولذلك صخت المبات والعفو عن الجنايات دون القتل»› 
وعن الديون في الأحوال الجارية على المقاصد الحسنة. فإن اختل الداعى 


الجبلي سمي التضترف ها ذا ما ترت > على إسقاط [الانسان] حته مه ن 
فان ترجيح تلك المفسدة دل على اختلال الداعي الجبلى. آلا ترى أن للمرء ار 
بلي . ا ری ال لدمرعء ان 


و ا ا ا ی د 
مظنونةء وله بذلٌ نفسيه في اذب عن الحوزة بشروطه» وليس له الإذن بقطع 
عضو من آعضائه باطلا. وما ما كان من القسم الثاني من قسمي ي المصلحة 
فليس لحد إسقاط حه فیه» لأن حقه ثابت مع حق غيره. 


i. إل طا کا‎ )١( 


" 
lf . “1‏ 
ب اخكرة والتربص:؛ الخدرنان ۳٤5-۳٤ £٤‏ م 201-207 


j (¥)‏ في الأصل: تنتهجح» وقد أبدلناها تجنباً للتكرار. 


2 ہے‎ 2a WE A E € اأ‎ Ri 
1 #7 8 ا ع‎ E 
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وخا الفرل أن الفر هة عاف ادا عل الا ال بها تا 
كانت عامة أم خحاصةء حفظا للحق العام أو للحق الخاص الذي غلب عليه 
رى ال وااو تة وم فار ان رمخت الكت 
العظمى» وهذا قذّم القصاص على احترام نفس المقتص منه» لأن مصلحة 
القصاص عظيمة في تسكين ائرة أولياء القتيل لتقع السلامة من الشارات» وفي 
انزجار الجناة عن القتل» وني إزالة نفس شريرة من الجتمع. فلو اسقط ولي 
الدم القصاص زالت آعظم المصالح» فبقيت مصلحتان آخريان: إحداهما 
حاصلة من توقع عدم العفو والأخرى تحصل باستصلاح حال الجاني 
بالضرب والسجن» فلذلك سقط القصاص بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا 


اا م م الحر ية ر ج جاب مصلحة إزالة نه E r‏ 
9ا کے ت م رة 2 ° eS TO TI E e Ebe rh‏ 
ا 
ر 
رجاء رها 


لاخ ها افا كان اعدف الرس قى الد عر ار ا 
صحيحا. وأقر الني 5 طلحة بن عبيد الله حين وقف يدفع بسيفه ونبله عن 
رسول الله & يوم أده حتى ضربت يده لأن في بقاء الرسول بقاءً الأمة 
جعاء» وليس بقاء طلحة كذلك. وقد علم طلحة ذلك فكان يقول للرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا تشرف على القوم يصيبك سهم» نحري دون 
ىرك © 


ومن هنا يتضح لنا طريق النظر في المصالح المتعددة إذا م يكن تحصيل 
جيعهاء وني المفاسد المتعددة إذا م يكن درء جيعها. وقد بين عز الدين بن عبد 


ث 
fl‏ 


2 4 أ 
جوو جه = ژو ڑے ۽ یره آ1 الف د 
mh ma‏ 


EN RE TILE EOS 
إنظر قصة قتال بي طلس‎ )١( 


کتاب المغازي» احدیث ٤٦٤٤ء‏ مڄ ۳» ج۰۵ ص .٤*‏ 
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السلام في كتاب القواعد آن تقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعى» وأن 
ذرء أرجح المفسدتين كذلك» فإذأ حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم 
ال ١‏ 


+ 


وآقول: قد مل في أصول الفقه بمن سقط على جاعة من الجرحى بحيث إذا 
وطۍ على واحد قتله» فإذا انتقل على غیره قتله أيضا. فقيل يبقى واطئاً لمن 
نزل عليهء وقيل بخير. ويظهر التخيير واضحاً في قصرفات ولاة الأمور عند 
تمارض الصاحتین العامتین؛ کتوسیع طریق بین جبلین يفضي إلى باد بتضییق 
طريق بينهما يفضي إلى بلد آخر. 


ويا بيب التبه له أن التخيير لأ يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل 
مر جح ماء ئ العجز عن تحصيله. وني طرق الترجيح یح قد محصل اختلاف بین 
العلماء فعلى الفقيه تحقيق الأمر في ذلك. 


Da‏ ا 
ويعرف الترجيح بوجوه» منها: أهمية ما يترتب عا إ لص لحة بال لةه ال ا 


يترتب على غيرهاء كتقديم مصلحة الإيمان على مصلحة الأعمال» وتقديم 
إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال» وشيم ما حض الشارع على 
طلبه على ما طلبه طلباً غير حثوث» وتقديم الأصل على فرعه. ‏ 


ومن طرق الترجيح الخقية عن المدركات» الشائعة آثارها في المعاملات» 
ترجيح إحدى اللصلحتين الفرديتين على مساويتها بمرجُح مراعاة الأصل؛ فإن 


aE E SS (1(‏ 
ج أ« ص ٤ث‏ 01 وآا-ة. 
(۲( في نشرة الشركة التونسية للتوزيع (ص (YT‏ تم والصواب ما أبتناه كما هو في طبعة 


أل فام س غلا 
j e Et aE‏ 
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e 


له في التجأرة إضرار بمقدار احترافه هو إيأهاً)ء وا اد التاجرين 


ا ر ا 


متساویتان ولا يكن الجمع N TE‏ يق الترجيح في مثل هذا 


بان الأصل إرسال الناس في ميدان الاختيار والجلب» فتترجح إحدى 
الملصلحتين باختيار جالب تلك المصلحة لنفسه؛ ولذلك آباحت الشريعة أن 
ل ا بالجارة ي فرب ن روب الل ن وجرد ال لهاي تلك 
اجار سابق له بله المارن. فإذا قصد بذلك الإضرارَ كان آثما على نیته ول 


(۲( 
يکن منوعا ٣‏ العمل. 


فالشريعة تسعى إلى عحقيق الا في عموم طبقات الأمة بدون حرج ولا 
مشقة› فتجمم ین مناحي مقاصد j‏ التكاليف والقوانين ما تسر إل د 
فهي تترقى بالأمة من الأدون من نوا حي تلك المقاصد إلى الأعلى بمقدار ما 


تسمح به الأحوال و حصولهاء وال فھی تتنازل من الأصعب إلى الذي 
يليه مِمًا فيه تعليق الأهم من المقاصد. 


وقد مضى في مبحث الفطرة ما يكن أن يجعل لأحكام المصالح والمفغاسد 
وتعارضها سببا يربطها براعاة إقامة الفطرة وانخرامهاء ولا يعوزك تبه في 
آخرال الخار »فكو فة فان ضر :: 


)4( في نشرة الشركة الترنسية للتوزيع (ص۷) ورد الكلا هکذا: «فدخل بمققدار إضراره على 
ماثله في التجارة»» وواضح ما فيه من اضطراب» إذ ليس واضحاً الفاعل ا سوب له فعل 
فدخل. ولعل إعأدة صياغتتا له أن تون أوفى باألرأد. 

)¥( ادن ام لاطي في المسألة الخامسة مر , القسم الثاني من كات القاصد بتصرف. 


اء أف ي( . اوقا وک ا TET TFA PEE‏ 
ت E re. . f‏ 


: 2 
ا 


أنواغ الصلحة المقصودة من التشريع 


قد ثبت مما قررته في المبحثين قبل هذا آن مقصد الشريعة من التشريع حفط 
نظام العام» وضبط تصرف الناس فيه على eee‏ 
وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب الفاسد على حسب ما يتحقق حقو 
معنى المصلحة والمفسدة قي عاي ان أبين تالا وا لأتواع الالح 
المحتبرة o‏ 


لأحوال الامة ت ا 


ووجة حاجة هذا العام إلى ذلك ان الصالح كيرء ة متفاوتة الآثار ي 
وضعفاً - في صلاح أحوال الأمة أو الجماعةء وأنها أيضا متفاوتة بحسب 
العوارض الطارئة والحافة بهاء من مُعضّداتٍ لآثارها أو مبطلاتٍ لتلك الآثار 
كلا آو بعضا. وإِنمَا يعبر منها ما نتحقق أنه مقصود للشريعة لأن المصالح 
رةه وقد ادت الفرة مقاصد تنفي كثيرا من الأحوال التي اعتبرها 
العقلاء ني بعض الأزمان مصالح» وتثبت عوضاً عنها مصالح أرجح منها. نعم 
إن مقصد الشارع لا جوز أن يكون غير مصلحة» ولكنه ليس يلزم أن يكون 
مقصودا منه كل مصلحة. فمن حق العام بالتشريم أن يَحبْرَ أفانينٌ هذه المصالح 
في ذاتها وي عوارضهاء وأن يسر الحدود والغايات الى لاحظتها الشريعة في 
امثاها ا ق ق 


N" 


العارضة في آن يظقَرَ ها باصلٍ عاثلٍ في [احكام] الشريعة a‏ 
عليه» » له نص مقنع يفيء ا فا ع لاا وهرع الناس إل 
يتطلبون قولّه الفصْل فيما يقدمؤن عليه» وجدوه ذكي القلب» صارم اقول 
غير کسلان ولا تلل 


SE e‏ أمر الأمة ثلائة : ضرورية» 
وحاجية» وحسينية. وتنقسم باعتبار لها بیو الأ ار 1 


کک ھا عاتها ی 
إى: كلية» وجزئية. وتنقسم باعتبار تحقق الاحتيا إليها ني قِوام آمر الأمة آو 
الأأفراد إلى قطعية» وظنيةء ووهمية. ' *َ 


فامًا التقسيم الأول إلى ضرورية وحاجية وتحسينية فهذه ثلاثة أصناف. 
E a‏ 
تحصيلها بث لا يستقيم النظامٌ باختلاهاء فإذا الخرمت تؤول حالة الأمة إلى 
فساد ا ولست آعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلالهاء لأن هذا 
قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجية» ولكني أعني به آن تصير آحوالٌ 
الأمة شبيهة ة باحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي رادها الشارع منها. 
وقد يفضي بعضل ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفانى بعضها 
ببعض» أو بتسلط العدو عليها إذا کانت بمّرصڊ من الأمم اا ها او 
الطامعة في الاستيلاء"“ عليهاء كما أوشكت حالة العرب في الجاهلية على 
ذلك [بإشارة قوله تعالى: لو كتتم عَلى شقا حرق من الثار فأنقذكم مه4 
(آل عمران:۰۳ ]۳ 


i al. Fla \ ‘alrr alm s°* fA NS lt NFT. 4 f) 
ولسره السرنه اأ سيه ص٦ ۷۲\, أستيلائهأء وألاصوب ما‎ ١/۶ قي صبخة أذ ستشامة ص‎ i 


آشتناه. 
fa \ 2=. I 2 _Î fw‏ 
را طبعة أت سعقامة رص ٢‏ ١اا‏ 


س ب 


وقد قال زهیر: 


a E‏ تفانوا ودقوا بینهم عِطر من( 


ا 


وفد مئل الغرالي 9 مضه وای الحاجب والقرای ي والشاطي هذا ا3 


ص 


اوري غ ا والنفوس والعقول والأموال والأنساب. وزاد القرافي 
نقلا عن قائل حفظ الأعراض» ونيب في كتب الشافعية إلى الطوفق ° 


EE E es e 
هل! التفاتاً إل مصلحة لم بالضرورة كرتا مقص وة ال‎ 


E‏ ري 
۶ 


| ؟ 7( 


وأصل معين» بل بأدلة خارجة عن الحصر). 


EST 1 


وقال الشاطي: «وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به ولم يثبت ذلك 
بدليل معين» بل علمّت ملاءمتها للشريعة مجموع أدلة لا تنحصر في باب 


(1) منشم: عط صعب الدق؛ وكانت العرب تقول: 8 ات ر م اى اعدف ارب 
69 في ذيل کتاب اللباب في الأنساب لأحد تلامدة السيوطي: اة ت قرية من 
اا ر ب کا ا اد ا ی و 
طبقات اخحنابلة» ترجه في شذرات الذهب وذكر أنه توفي سنة .۷١١‏ - (المؤلف). 
هذا ومن نسب إلى الطوفي عد حفظ الأعراض في مرتبة الضروري الجلال الحلى في شرحه 
على جع الجوامع لتاج الدين السبكي. انظر حاشية البناني على جع الجوامع (مطبعة مصطفی 
البابي الحلي وآولاده بعصر» ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۷م)ء ج؟» ص٠۲۸؛‏ وانظر رأي الطوني كما أثبته 
IGN‏ 
الترکیى (بروت: مؤسسة الرسالة ۱٤٤١‏ ه/ ٠۹۹۰‏ 
ردي رر عور ر و م ج۳ ص٩ ٠‏ 


(۳) أبو حامد الغزالي: و و ا الأشقر (بروت: 


مڪ ةة أل سألة (aN AYR EINY‏ ۹ ¥ 
کو سند ار عا آم جا س CI F&I‏ 


واحد. فكما لا يتعين في التواتر المعنوي آن يكون افيد للعلم خبراً واحداً من 
الأخبار دون سائ ر الأخبارء كذلك لا يتعين هنا لاستواء جيع الأدلة في إفادة 
الظن على انفرادها. . فنحن إذا نظرنا في حفظ النفس مثلاً نجد النهي عن قتلهاء 
وجعل قتلها سيبا للقصاص ومترعدا عليه ومقروتا بالشرك» ووجوت س 
الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتةء فعلمنا تحريم القتل على اليقين. 
وإذا اتتظم الأصل الكلي صار جارياً جرى ليل عام» فاندرجت تخه جي 
الجرئيات الت ر حقو يتحقق فيها ذلك العموم». 


وقد تنبه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله 
تعالى: «3يا أيها النبي إذا ا المُؤينات بايخنك عَلْى أن لا يشركنَ ا 


0 ا وره‎ o E 7 N 
وہ یسرسں ود پریزں ود یسن اولاد ہن ر ياين پبهتان يفترينة بن ارهن‎ 


وأرَجُلهن (الممتحنة: :۲(« إذ لا خصو صية للنساء المؤمنات؛ فقد . کان رسسول 


له ا ياخذ اليمة على الرجال شل ما نزل في الؤمنات» كما في صحيح 
البخاري.” 


قال الشاطي: «وحفظ هذه الضروريات بأمرين: أحدهما ما يقيم أصل 
وجودهاء والثاني ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض». وآقول : إن حفظ 
هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآّحاد الأمة وبألنسبة لحموم الامة تالاو 


)1( أورد المصنف كلام الشاطي بتصرف» فانظره في الموافقات» مرجع سایق» مج اء جا ص٤‏ ۳ - 
۹ وانظر كذلك تفصیلا للمعتی نفسه في مج ۲ء ۳ء ص ٤ ٥‏ 

)۲( صحيح البخاري» مج اء ج۱ کتاب الان |. الحديث e۸‏ ص۱۲ . 

(۳) ساق الصنف كلام الشاطي بتصرف» SER TALC E‏ 


ص٤‏ ۳۲ )۳۲٠٣-‏ هو: و الا ها [أي الضروريات] يكون بأمرين: أحدهما ما آزگانهنا 


ویشښت قراعدها؛ وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجودى اني مایدرا عنه الاختلال 


الوأقع أو انرقم ف اء ۾ أف ء ے ااا il. la‏ 
i a‏ ودلات عبارة حن مراعحانھ من , جاتب العلم؟ 


فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحدٍ من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد 
اعتقاده وعمله اللاحق بالدين. . وحفظ ل الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما 
OG‏ 
عن الحوزة !لاسلا اقا سا ا الدىء ف إلأمة حاضرها وآتيها. 

ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف آفراداً وعموماً لأن 
E‏ 

العام مركب من أفراد الإنسانء وفي كل تفس خصائصها الي بها بعضن قوام 
لسم a‏ 
عن التلف قبل وقوعه» مئل ٠‏ 1 و U‏ وقد متع عمر بین 
ا لخطاب الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس ول الو 
الحترمة في نظر الشريعة» وهي المع ر عنها بالمعصومة الدم؛ آلا ترى آنه يعاق 
ا اوا جه و او و ع ویلحق 
فط الرس ف ن الإتلاف حفظ بض اطراف الحستد هن الإتلاف: وهي 
الأطراف التي ينزل إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المتفعة بتلك النفس» 


aT ڃا‎ 


مثل الأطراف التي جُعلت في إتلافها حطا الدية كاملة. 


TTT 


جرى المصنف على استخدام كلمة العام في مثل هذا السياق جعنى الجتمع 

ee as (1)‏ الأحاديث 1١١١‏ و٤١١١-١11٠ء‏ ص١٤۷-1٤1.‏ 
وقد ورد أن عمر لا بلغ سرغ وهي قرية بطرف الشام من جهة الحجاز بوادي تبوك -لقي 
من آخبره بطاعون عمواس - وهي ۽ قرية على ستة أميال م الرملة على طريق بيت المقدس - 


ت 


وفيها كان أبتداء الطأعون . له غ هھ وازيا a‏ ادا ¢ vi 1f, 2l f‏ 


فدخول الخلل على عقل الفرد مُفض إلى فساد جزئي» ودخوله على عقول 
ألخماعات ا آعظم. I EG‏ 
ا ار بين آفر ادهاء وكذلك تفشي المفسدات مغل الحشيشة 
والأفيون والمورفين والكوكايين وألهروين» ونحوها مما كثر تناوله في القرن 
الرابع عشر الهجري. 


ite te’ FF 


وآما حقظ الال فهو حفظ آموأل الأمة من الإتلاف ومن الخروج إلى آيدي 
غير الأمة بدون عوض» وحفظ أجزاء الال المعتبرة عن التلف بدون عوض. 


وليس من الضروري إلغاءٌ بعمض الأعو اض عن الاعتبار» كإلغاء دفع 
العوض على التأجيل وهو ربا الحاهليةء وإلغاء التعويض على الضمان وعلى 
بذل ال جاه وعلى القرض» ولا حفظ المال من الخروج عن يد مالكه إلى يد 
آ ی ع اتی الات رو را ا 6 هین می اکان لا ی الهروری 2 
إن حفظ الأمرال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة» وبه محصل الكل بحصول 
آجزائه. 


وآمّا حفظ الأنساب ويعبر عنه بحفظ النسل» فقد أطلقه العلماء ولم ينوا 
المقصود منه» ونحن نفصل القول فيه. وذلك آنه إن آريد به حفظ الأنساب - 
أ الشتل - من التعطيل فظاهرٌ عذه من الضروري؛ لأن النسل هو خلْفة آفراد 
E I‏ وط 


ا ن اليل (إ! c‏ )> عا آےر إل ٠۰‏ فوا 
لقومة: وو ضعو ل الس (العنكبوت:۹ جى خد الفسیرین : ا 


المعنى > شبهة في عده TT‏ لأنه يعادل حفظ النفوس» فيجب أن بحفظ 
ذكور الأمة من الاختصاء مثلا ومن ترك مبأشرة النساء باطراد الحزوبة ونحو 


ر 
ae EL as EA ET E O SE OE ft:‏ 
ذلكت» وال بحشط إداتب اة مه من قضع اعحصاء اة زحام الى بها الوة دةه ومس 


og — 


9 إفساد !ا في وقت العلوق» وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي. 


وما إن أريد بمفظ السب حفظ اتساب التسل إلى أصله وهو :الذي لأجله 
شرعت قواعد الأنكحة وحرم الزنا وفرض له الحف فقديقال إن عده من 
الضروريات غير واضح» إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيدا هو ابن 
عمروء وإنما ضرورتها في وجود آفرأد النوع وأنتظام أمرهم. ولكن في هذه 
احالة مضرة عظيمة وهي أن الشك في انتساب النسل إلى أصلله يزيل من 
الأصل الميل ا بلي الباعث على الذب عنه والقيام عليه با فيه بقاؤه وصلاحُه 
وكمالٌ جسده وعقلهء بالتربية والإتفاق على الأطفال إلى أن ييلغوا مبلغ 
الاستختاء عن العناية. . وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة لأن في قيام الأمهمات 
بالأطفال كفاية ما لتحصيل المقصود من النسل»ء وهو يزيل من الفرع الإحساس 
ئالمرة والضلة والارة ف فف داس E EE‏ 
بالنظر إلى تفكيك جو!: جوانبه من قبيل الحاجي» > ولکنه لما کانت لفوات حفظه مسن 
مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب ها أمرٌ نظام الأمة وتنخرم بها 
دعامة العائلة» اعتبر علماؤنا حفظ النسب في الضروري لما ورد في الشريعة 
من التغليظ في حد الزناء وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السر 
والنكاح بدون ولي وبدون إشهادء كما سنبينه عند الكلام على مقضد الشريعة 
ني نظام العائلة الراجع إلى حفظ حقوق الأولاد. 


وما عد حفظ العرْض في الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من 


0م س 


)1{ ر م و ږ 
الحوامع على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد الققذف في 


ر ت 


SAL 
E E | وهذا !ا لصنف الضروري قليل التعصرض إليه في الشريعةء لأن‎ 
ك ول تخل جماعة‎ 


ا م 
من البشر ذات تمدن من أخذ الحيطة له ه وإغا تتفاضل الشراة م بكيفية وسائله. 


کان علی EN E‏ قال 
الشاطي: اهو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج» فلو م يراع دخل 
على المكلفين احرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد التوقع في الصالح 
العامة). و[قد] مثلَةُ الأصوليون بالبيوع والإجارات والقراض والمساقاة. 


را و ع ی ال راجع إلى الحاجي. ا 


)1( انظر حاشية البناني على شرح جع الجوامع» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۸۰ . 
قال الجلال امحلي عند شرحه قول تاج الدين السبكي بإضافة العرض إلى الكليات الخمسة 
اخروت اين والفن ر المقل الت وال م اي او ا 
ل القذف» وهلا زإده اأص کالطو وني وعطفه بالو وأو إشأرة إلى آنه في ر رثية الالء وعطف 
من الأربعة بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة» (انظر الموضع ق 

(۲) الموافقات» مصدر سابق» ص٠۳۲‏ ونص كلام الشاطبي هو: «وأما الحاجيات فمعناها آنها 
مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج وامشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 

فاذا لم راع دخل ۾ على الكلفين - على الحملة - الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
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کل 


٠ CC 


SNS 


الحاجي للأولاد وللآباء: فللاولاد للقيام عليهم فيما بحتاجون ولتربيتهم النافعة 
لهم» وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة. 


وحفظ الأعراض - آي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها - هو من 
الحاجي لینکف الاس عن الأذى باسهل وسائله وهر الكلام. وعن الحاجي ما 
هو تكملة للضروري» کسد بعضس ذرائع الفساد» وكإقامة القضاء والورَعَة 
والشرطة لتنفيذ الشريعة. 


L 


ومن الحاجي ما يدخل في الكليات الخمسة المنقدمة في الضرو ري» إلا آنه 
ليس بالغاً حدٌ الضرورة كما أشر نا إليه فيما مضى من الأمثلة. فبعذ اک ام 


النكاح ليست من الضروري» ولكنها من الحاجي» مدل اذ E‏ 
والشهرة. وبعض ۽ احكام لبوغ ليست من الفضروري» شل بيو الآجال 
الحظورة لأ جل سد الذ لذريعة؛ ومثل تحريم الرباء وأخذ الأجر على الضمان 
وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثيرا من تلك الأحكام تكميلية لحفظ المالء وليست 
داخلة ني أصل حفظ الال. 

ناية الشريعة با لحاجي تقرب من عنايتها بالضروري» ولذلك رتبت الح 


على تفویت ت بعض آنواعه كحد القذف. . وقيما | دونه جال للمجتهدين» فلذلك 


نراهم ختلفين في حد الشرب للقليل من المسكر وفي تحريم نكاح المتعة. 
والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها 
حتى تعيش آمنة مطمئنة وها بهجة منظر انجتمع في مرآى بقية الأمم» حتى 


تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن 
محاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عاداتٍ عامة كستر العورة» أم 


خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل آنها ما تراععى 
فيها المداركٌ البشرية الراقية. قال الغزالي: هي التي تقع موقع التحسين والتيسير 
للمزايا ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله سلب العبد آهلية 
الشهادة مع قبول فتواه وروايته» لأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار المالك 
إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة "° ومن التحسيني سد ذرائع الفساد 
فهو آحسن من انتظار التورط فيه. 

فهذه آنواع المصالح باعتبار آثارها في وام آمر الأمة. ولقد تتبع العلماء 


تصاریف الر و ا فوجدوها داد ل هذه الأنواع الثلائة» 
ووجدوها لا نكاد تيت شيا منها ما وجدت السبيل إلى تحصيله» حيث لا 


a ©‏ 1 ےا کے لے کے 5 دز * یکی ہک کے سځزی 
O PT‏ 9 و اع ع د فة م أعاأة أل عة أرأهأة, 
a 2 Har,‏ ی ص کل ا محر سے 1F ad‏ سس ت ba k7 eg risi‏ ص 


آحكامها الختلقاة عنها» لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام [وهو يما يهم 
الفقهاء"' - وهو دون غرضنامن علم مقاصد الشريعة - ولا آن نقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح» لأن ذلك ملحق بالقياس» وهو من غرض 
الفقهاء. وإنمًا غرضنا من ذلك آن نحرف كثيرا من صور المصالح المختلفة 
الأنواع المعروف قصد الشريعة إياهاء حتى محصل لنا من تلك المعرفة يقَينٌ 


e TT 
الأصل ولعلها: الفوائد]ء ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات. مثاله: سلب العبد‎ 
أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من ۽ حیث إن العبد نازل القذر واأرتية» ضعيف ۽ آل ال‎ 


والنرلة باستسخار الالك إياه» فاد لی خنصسه التصدي للشهادة). 


(۲) طبعة الاستقامة (ص٦۸).‏ 


بصور من آنواع هاته المصالح. . فمتی حلت الحوادث التي ل يسبق حلولها 
ف > ولا ها نظائرٌ ذات آحكام متلقاة منه» عرفنا كيف ندخلها تحت 
تلك الصور الكلية» فنثبت ها من الأحكام أمثالٌ ما ثبت لكلياتهاء ونطمئن بأننا 
في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية. 


أرسلتهاء فلم بط بها حكماً معنا ولا في اله TT‏ 
سرد = تبر محیسں له 


حكم شرعي فتقاس هي عليه. فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد. 


لاا ستناد لأننا إذا كنا نقول بحجية القيأاس 


2 
| 


ولا ينبخي التردد ني > 
الذي ET‏ انت کیک 
ني الشريعة للممّاثلة بينهما في العلة المستنبطةء وهي مصلحة جزئية ظنية غالب 
لقلة صور العلة المنصوصةء فلاأن نقول بجحجية قياس مصلحة كَلية حادثة في 
الأمة لا يعرف ها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة 
الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي» أَوَلى بنا وأجدرً بالقياس 
وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 


اک 


وإني لأعجب فرط العجب من إمام الحرمين -على جلالة علمه ونفاذ 
فهمه - كيف تردّد في هذا المقام. وأما الغزالي فاقيل وأدبرء فلح مرة بطرف 
الوفاق لاعتبار المصالح المرسلة» ومرة بطرف رأي إمام الحرمين إذ تردد في 
مقدار المصلحة. وجلب كلام إمام الحرمين في تاب البرهان وكلام الخزا 


پا ص ا 
المستصفى يطول" 


)۱( راجع کلام إمام ارمین ي الرهان» مرجع سابق؛ ج۲» ص۲٠‏ ٠-١٠؛‏ وانظر كلام الخزالي 


في المصلحة المر 1 1 ا “f S1‏ °‘ 
ي ۰ r‏ 


ثم إني مي على آثرهما فأقول: لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف 
الشريعة الحيطين بادلتها في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد أحوالها 
ا وإئة [ليسن لال آن] برقب حى 
جد إلإص لمصالح المشيتة أحكامها بالتعيين أو اللحةة باحکام نظائر ها بالق فاس ل 
يجب عليه تحصيل المصالح غير الثبتة أحكامها بالتعيين ولا الْمْلْحَقة باحكام 
نظائرها بالقياس. وكيف بخالف عام في وجوب اعتبار جنسها على الجملة 
وبدون دحول في التفاصيل ابتداءء ثقة بأن الشارع قد اعتبر آجناس نظائرها التي 
aT‏ ثم لا آحسب 


ي آن قيا ياس هذه الأجنا س: المح ا جناس 


نظائر ها الثابتة ي زمن الشارع أو زمان المحبّرين من قدوة الأمة الجييين على 
نظائرهاء أولّى وأجدرٌ بالاعتبار من قياس جزئيات المصالح -عامها وخاصها 


1 0} 


بعضها على بعض» لأن جزئيات المصالح قد يتطرق الاحتمال: 
١‏ إلى آدلة أصول آقيستها. 


۲ وإلى تعيين الأوصاف التى جعلت مشابهتها فيها بسبب الإلحاق 
والقياس» وهي الأوصاف المسماة بالعلل. 


وا ص اا ها 


ا مطارق احتمالات ثلائةء جخلاف اجناس المصالح فة أدلة اعتبارها 
کا ی اا الشريعة قطعا أو ظناً قريبا من القطع» وإن أوصاف ا حكمة 


(۱) في الأصل (طبعة الاستقامة ض۸ ونشرة الشركة التونسية للقوزيع ص٤۸):‏ يطرق؛ والأولى 


؟z‏ 1 
ها ايساو 


۳ - 


TS 
وضوحا متفاوتاء لكنه غير محتاج إلى | تباط ولا إلى سلوك مسالکه.‎ 


ال و ا ا 
الثابتة في الشريعة ا يفها؟ فإن كان بعض تلك الصالح مصالح 
حضة ميث لا تعارضها مصالح خر ولا خالطها مفاسدء فلا جسن بهل 
النظر في الشرع أن يختلفوا في تحصيلها. وإن كانت تعارضها مصالح آخری آو 
تخالطها مفاسد» فهي حيناٍ يرْجَّع بها إلى حكم تعارض المصالح والمفاسد 
المشروح في المبحث السابق. وإنه جال للاجتهاد بحسب قوة آثار المصالح الحتلرة 
وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسدء ويحسب تفاوت مراتب العلم بقوتها 
فتلحق بنظاثر أجنأسها الثأابت بالاستقرأء u a‏ للشارع e‏ 
الراجح وإهمال المرجو وني اعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها. 
ويشبه آن يكون المخالف في تحصيلها بدون تردد مُلْحَقا بنفاة القياس. 


على آنك إذا افتقدت آحوال تحصيل المصالح ودرء المغاسد تجدها ختلفة» 
فلیست آحوال إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية - الى 
هي قرام المدنية في حالة السلم - بممّائلة لأحوال إجراء المصالح الجندية 
والسياسية الحرببة في حال الحرب والضوف عند مواجهة الحدو؛ لن آوقات 
ا ا متسّع للتأمل والنظر في جزئيات المصالح» »بل هي ساعات 
ُكنةٍ أو خروج من ضيتى تقتضي ادا إلى تحصيل أو دقع ما عنٌ من الفرص 
بقطع النظر عمًا عسى آن يلحقها من الأضرار الجزئية اللأحقة حقة أو المصالح 
الجزئية الفائتة. على نك تجد فرقاً واضحا بين حالة دفع جيش العدو النازل 
وحالةٍ قصدنا إلى بلاد الحدو من حيث ما يتسع من التأمل لموازنة المصالح. 


ا 


ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم» نجدهم 
ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم - فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة - إلا 
الاستناد إل ااه ر العامة أو الغالبة» بحسب اجتهادهم الذي صير 
تواطؤهم عليه آدلة ظنية قريبة من القطع؛ وقلما کان مستنڈهم في إجاعهم 
دللا من كتاب أو سنة. ولأجل ذلك عد الإجاعٌ دليلاً الغا أنه لایدرى 
مستنده» ولو احصر مستنه في دليل الكتاب والسنة لكان مُلْحَقا بالكتاب 
وال وا كو فا هما مثاله جمع القرآن في المصحف قد آمر به أبو بكر 
بطلب من عمر وتبعه بقية الصحابة. روى البخاري أن زيد بن ثابت قال: 


«أرسل إل آبو بكر مقتل آها هل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب ءعنده» قال آبو 
ا 


کر ا سر ی ر : إن القتل قد اتر يوم اليمامة بقراء اله راو 
أخشى أن يستحر القتلٌ بالقراء بامواطن فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن 
تأمر يجمع القرآن. قلت لعمر: کیف نفعل شیئا لم يفعله رسول الله 8# ؟ قال 
عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 5 . 
قلت: کیف تفعلون شیا ل یفعله رسول اله؟ قال ابو بکر: هو والله یں» ٩.‏ 


فقول عمر: اهو والله خیر» ثم انشراح صدر بي بکر» نعلم منه آنه من 
المصالح» لأن ا لخير مراد به الصلاح للأمة. وقول آبي بكر وزيد بن ثابت: «ن 
يفعله رسول الله 88 »» نعلم منه آنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد 


(1) انظر قصة جع القرآن في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحديث 1۷۹٤ء‏ مج۳ء ج٥»‏ 
ص۹٣٣۲ e‏ فضائل القرآن» الحدیشان E ٤۹۸٦‏ ص٦۱٤-‏ 


(4Y °‏ ؛ وکتاب الأحكام» الحذيث ۱ (مججح ٤‏ ج ص'۲٦‏ + وكتاب التو حيد الحدیث 


VETo‏ (مج ٤‏ ج۰۸ ص ١۳٥)؛‏ المسند لأحمد بن حنبل» ج۱ ص۰۱۲ سنن الترمذي» تمسر 


ص ااي » “ 4 
سو رة الت نة» نانب ر ق۸ 
ت ر E:‏ ك 1 


a 


لاعتبارهاء وقد أجمع الصحابة على اعتبار ذلك. وكذلك إجماعهم على جعل 
حا شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر الذي تبعه الخلفاء وقضاة 
الإسلام» وتدوين ديوان العطاءء» وترك عمر قسمة المغام من أرض سواد 
العراق لت كرون عدة لنوائب المسلمين إذا قلت الفتوح» وكتابة حديث رسول الله 
8# في زمن عمر بن عبد العزيز» وقول عمر بن عبد العزيز: 2 للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور)» فقد تبعه على جعله أصلا كث من 
العلماء منهم مالك بن آنس. وكذلك ما أحدثه قضاة الإسلام وأئمته من 
أساليب المرافعات» وضرب الآجال» واستفسار الشهودء والسجن لِلمُلِد عن 


سار 
0 ج » ص٠‏ 7 و # ٤ (e‏ م 4 ا 
الحواب» وإحذاث ين القضاء ل بٿ لنفسه حقا بالحجة على ميت أو عائی 


ر St‏ 
وڪو ذلك. 
iw SEE êl ell f KT 2‏ 
ولننتقل الان إى التقسيم إلا اني للمصالح» وردنت نا بال بضع هوم 


الأمة أوحماعتها أو آفرادهاء فتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزئية. وراد 
بالكلية في اصطلاحھم ما کان ا لى عموم الأمة عو م متماثاا لاء وما کان 
E‏ 

فالمصلحة العامة لجميع الأمة قليلة الأمثلة وهي مثل حاية البيضة» 
وحفظ الجحماعة من التفرق» وحفظ الدين من الزوالء وحماية الحرمين - مكة 
والمدينة - من أن يقعا ني آيدي غير المسلمين» وحفظ القرآن من التلاشي العام 
أو التغيير العام بانقضاء حفاظه وتلف مصاحفه معاء وحفظ علم السنة من 
دخول الموضوعات ونحو ذلك يما صلاحه وفساده يتتاول جميع الأمة وكل 
فرد منها. وبعض صور الضروري والحاجي مما يتعلق ججميع الأمة. 


i 1 1 î 4 ۹ ١ 1 ۲‏ »چ هھ 
ق أما ألمصلحة والقسدة اللقان تعودأن علي ألخمأعات إلعظمة» 


Rh 


الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار 
على حسب مبلغ حاجاتها» مثل التشريعات القضائية لفصل النوازل» والعهود 
المنعقدة بين آمراء المسلمين وملوك الأمم اللخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار 
غیرهم إذا | دخلوها للتجارةء وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من رها آمنين إذا مروا باسمات شطوط غر المسلمين» 
والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عشر 
ثمان ما يعون لاد الإسلام من الماع والطعام او على تصف القر إت 
جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة. 


e MI 
وامصلحة الجزئية الخاصة هى مصلحة الفرد أو أ الأفراد القليلة» وهي‎ 


آنواع ومراتب» وقد تكفلت جفظها أحكام اکر ي اا 


وآما النقسيم باعتبار تحقق, الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن آن ميق 
بهاء فتنقسم بذلك إلى قطعية» وظنية» ووهمية. 


فالقطعية هي الي دلت عليها دل من قيل التص الذي لا تمل اويا 
ر قله ا : ولو على الاس ج الَّتٍ مَن استطاع إيْوِ سيلا (آل 
عمران:4۷)» وما تضافرت الأدلة الكثرة ة عليه مما مستنده استقراءٌ الشريعة 
مثل الكايات الضرورية الحقدمة» أو ما دل العقل على آن في تحصيله صلاحا 
a‏ ضرا عظيماً على الأمةء مثل قتال مانعي الزكاة 


مس“ آر یک لار 


وما الظنية فمنها ما اقتضى العقل ظته» م مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور 


£ 


في الحضر في زمن الخوف في القیروان: کان الشيخ آبو محمد بن آبي زيد" اتخذ 
لبا بداره فقيل له: إن مالأ كره اتحاذ الكلاب في الحضرء فقال: لو أدرك 
مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسدا على باب داره؛ أو دل عليه ليل ظنّي من 


(WD, NOT 


الشرع مثل حدذیث 9 يقضی 2 يقضي القاضي وهو غضبان). 


وأما الوهمية فهي التي تخل فبها صلاح وخب وهو عند التامل ضر؛ إک 


لاء ء ضره» مشل تناول اللخدرات من الأفيون وألحشيشة والکوكايين واهروین»› 
فان الحاصل بها لتناوليها ملائم E TS E SR a‏ وإمًا لكون 
الصلاح مغمورا بفساد کما آنبآنا عنه قوله تعالی: يلوك عن الْحَْر 


e‏ ع کو مرم 


رارم 
والميسر قل فيهما إثم كير وَمافِع للناس مهما أكَبر من تفعهما) 


(١ ٩:ةرقبلا(‎ 


OO 


لاق ن ار ا ا ET e‏ 


(۱) ابن آبي زيدء هو أبو محمد عبد الله بن آبي زيد عبدالر من النفزي (نسبة إلى نفزة من أعمال 
الأندلس) القرواني» ولق مدينة القیروان وئس نة ٣۰‏ وتو بها سے ١۳۸م‏ كان 
عمدة زمانه في الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية. ترك العديد من التصانيف في 
الفقه وأصول الدين والقرآن الكريم والزهد والرقائق والرد على المبتدعين المناوئين للسنة 
وقد ذكر بعض الترجين له أن عددها خسة وعشرون» وذكر آخرون أنها أكثر من ذلك. 

ويكفي آن نذکر له هنا كتبا أريعة بعة كان عليها المعرل عند أتباع المذهب الالكي وهي: الرسالةت 
ادوا و 

للمزید من التفاصیل عن حیاته وآثاره راجع ما کتبه الأستاذ عبد انجبد تركي في تحقيقه لکتاب 
الجامح بحر دار الفرت الإسلامي بببروت)» وما کتبه الأ ستاذان حمد آبو الأجفان وعثمان 
بطيخ في تحقيقهما للكتاب نفسه (نشر مؤسسة الرسالة بببروت). 


O Cah که مه وړ د مد إا اگم ,م س ور‎ DÎ 
ر ما بى صر د ي احصل معا ت ا جم القص و الها ده‎ 
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ا الك e a es Ed‏ 
گن ها اا وبأقيأء [وم يأمن أن يسلك وادياً ارو ارت الله 
ساریا] ٩‏ 


وللمصالح والمغاسد تقسيمٌ آخر باعتبار كونها حاصلة من الأفعال بالقصد 
او بالآل» وهو تقسيم يسترعي حذق الفقيه. فإن أصول المصالح 
والمغاسد قا قد لا تكاد تحخفى على آهل العقول المستقيمة. : فمقام الشرائع في 
اجتلاب صالحها ودرء فاسدها مقامٌ سهل والامتثال له فيها هيّن» واتفاق علماء 
الشرائع في شأنها يسير. فما دقائق ى المصالح والمفاسد وآثارها ووسائل تحصيلها 


واخر امها فذاك إ[ ج هوا المقام ار ك UR‏ > وشبه تتفاوت مارك العشلاء أهداء وغفلة» 


e 


ر ھ 
م» وفازت ث ريحة إلا لام في ها ناآ وم 


والدوام. وسيظهر ذلك في مہبحث و 


(۱) 1[ تلميح إلى قول الشاعر: 
مررت على واد السبأع ولا أرى كوادي السباع يظلم وادیا 
أقل ا وأخحوف إلا ما وقي الله ساريا] 


ق 
وا ألأسة وەه ةه أأته .اا ة آ2 1ے A“ au MI‏ 
ما بش محمز مزن ي المتن قامس تاحود من طبعة اة سقامه 7 ص1 ١ا‏ . 
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a hé 


ع عموم شريحة الإسلام 


معلوم بالرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامَّة داعية 

جميع البشر إلى اتباعهاء لأنها لكا كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومَها - 
لا عالة - سائ أقطار المعمور وي سائر أزمنة هذا العام. والأدلة على ذلك 
كثيرة من نصوص ألقرآن والسنة الصحيحة» بحيث بلغت مبلغ التواتر العنوئ. 
قال الله تعالى: وما أرْسلتاك إا کافة لتاس( (سباً:۲۸)ء وقال: : قل يا ا 
الاس ا دسول الله و كم ES‏ (الأعراف :۸ )» وفي الحدیث 
الصحيح: «أعطيت خساً | يعطهن أحد قبلي)» فعد منھها: «وكان الرسول 
E OTT TY‏ إلى الناس عامة.” ذ فعموم الشريعة معلومُ 
للمسلمين بالضرورة» فلا حاجة بنا إلى الإطالة به إذ لسنا الآن في مقام إثباته 
على منكريه» وإنما غرضنا الإفضاءٌ إلى ما يترتب عليه. 


زإذ قد آراد الله بجكمته أن يكون الإسلامٌ خر الأديان اتی حاطب ا بها 
عباڌه تعيُن ان يکون اصله الذي ينبني عليه وصفاً مشسترکا بين سائر البشرء 
وماقرا في نفوسهم» ومرتاضة عليه العقول التليمة هنهي الا وهو وف 


(۱( انظر الحدیث بتمامه في صحيح البخاري» كناب اليم الحديث et‏ ص۱۰۹؛ 
وانظر كذلك سنن الدارمي» كتاب السيرء > الحدیث ۹۷٤۲ء‏ ج۲٠‏ ص٤‏ ٤؛‏ وانظر رواية لف ظ 
e E E i PER‏ اديت ١ه‏ اي ¥۹ 


8 i Hal | art {TY 
سن الرمذي  ر یری 4 التب لی طبخة أستانيو ل( فأب اسر - يبأب ما‎ E 


جاء في الغنيمةء الحدیث ٠٠۵۴۳‏ ( ص۲۳١).‏ 


۳۷ - 


الفطرةء حتى تكون أحكامٌ الشريعة مقبولة عند أهل الآراء الراجحة من الناس 
الذين يستطيعون فيم مغزاهاء فيتتبلرا ما يايهم متها بوس مطمشة وضدور 
ملجةء فیتبعوها دون تردد ولا اتقعطاع» وی يتسنی لارفعهم قدراً ني الهم 
عاذاة نظائرها وتفريع فروعهاء وحتى يكون تلفي بقية طبقات الأمة - ألذين نم 
يبلغوا مستوى آهل الآراء الراجحة - إياها تلقياً عن طيب نفس» ويسهل 
امتثالٰهم لما يؤمرون به منها. 


وإذ قد تعذر أن يكون الجائي بالشريعة جاعة من الرّسل من جيع أجناس 
البشر أو قبائلهم 9 ل يستقيم الأمر في ذلك التعدد» ا اله تحالى للإرسال 


i. Om all 


لإ مة آ1 العربية إذ هو واحد من البشر» كما قال تعالى: 


وما هة الاس أن يزرا |د ادف الى إلا أن قاو EE‏ 


" 
i l4‏ ا[ °. فجو کے + A E و٣ ٣‏ 1 9 
رسوژهۀ فاا له نان قي ١د‏ رص مااتخہ یمسون مطمیں لتر علهم م" 
ص س ې ٢رک‏ 2 وک سن 

ا 


al aE 
موضعَ بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم وقد قال الله تعالى: الله أَعْلَّمْ‎ 


E 


حت جل رسًالت4 (الأنعام:٤‏ ۲" 


(۱( قال المصنف في تفسير هذه الآية وبياناً لحكمة الله تعالى في إرسال الرسل: «فالآية دالة على أن 
الرسول يُخلتق خلقة مناسبة لِمّراد الله في إرساله» واله حين خلقه عانم بأنه سيرسلهء وقد لق 
نفوسا صالحة للرسالة ولا تكون حكمة [في] إرسال أربابها. فالاستعداد مهّع لاصطفاء الله 
ولیس موجباً له ب ی بول بج الي إن الاستعداد الذاتي ليس وجب 
e‏ فة. ولعل مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين» وقد آشار ا ا 


و إل اشا ات اا خڅ ء من هذا في , اأیہط الاسے)۔ تھے الہ ت وأالونتءمف حو سات 
wr‏ زه ی س۶ ہے an‏ 7 !٢ات‏ ست طط کي مما تھے ,سط 
کی ٠‏ 2 ي کک ea‏ + ی ل اک رر کے د 
es‏ 
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E‏ إن رسول الله 8# لَمّا كان عريّا كان بجكم الضرورة يتكلم 
بلسان العرب» فلزم أن يكون التلقو ن منه الشريعة بادئ ذي بدء عربا. فالعرب 
O‏ 
إيله ليذه إلأمانة لأنهم يؤمتل قد امثازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات 
أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم» وتلك هي: جودة الأذهان» وقوة 
الحوافظ» وبساطة الحضارة والتشريع» والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم. 


هم بالوصف الأول هل لفهم الدين وتلقيه» وبالوصف الثاني آهل لحفظه 
وعدم الاضطراب في تلقيه e‏ إذهم 
آقرت إل الفطرة السليمة ولم يكونوا على شريعة ة تند بها مثمائل E‏ 
يضم ا على ترقا E‏ يع آهل لعاشرة الأمم؛ إذ لا حزازات 
بينهم وبين الأمم الا اخری ا ك قبائلهم» 
خلاف حال الفرس مع الروم وحال القبط مع الإسرائليين. ولاعيرة بما جرى 
بين قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذِي قار ويوم حليمة لأنها 
حوادث نادرة. على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس 
أؤ ألروم» فإحنهم معهم محجوية بإحن من قاتلوأ هم ورأءهم. 

ومن أعظم ما يقتضيه عموم الشريعة أن تكون آحكامها سواءً لسائر الأمم 
المتبعين ها بقدر الأستطاعة.ء لأن التماثل في إجراء الأحكام والقوانين نون 
على حصول الوحدة الاجتماعية في الأمة. وهذه الحكمة والخصوصية جعل 
الله هذه الشريعة مبنية على اعتبار اليم والعلل التي هي من مُذركات 


(1) من أجل ذلك كان نصارى العرب آبعدهم عن الدخحول في ا لأنهم روا أنفسهم على 


6 ة ٍ 
ومن أجله صم أل 3 il‏ عا ا قل :د 9 ٍ( 


2 اأ آم 
دين قويم. عم و ی على ملازمة ديهم ۾ إلا تفر قَليلا. رامو لدة, 


- ۳1۹ - 


SS‏ کک الإسلام في سائر 
العصور -إلا اللين لا يعشد E‏ على أن علماء E‏ 
تعالى: فاتقوا الل ما | ما اسل الغا ETT TT‏ 


1 


الأبصًار4 0 :۲( دليلان خطابيان» ولكننا نتمسك في هذا بالإجماع 


ومن آثار ذلك ورود الكليات الكثيرة في آي القرآن» نحو قوله تعالى: یرید 
الله بكم لير (البقرة:١۱۸)»‏ وقوله: الله ليب 
(البقرة:١٠۲)ء‏ وقوله: قوم التاس بالط (الحدید:١۲)»‏ وقول: وول 


کے 
0 
ار 
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ِي الصا افو ا ب رن ا 
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EN 4‏ م A‏ 4 
لباب (البقرة:1۷۹). 
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وفي الآأحاديث تنجد القراعذد EES‏ الني5ة: E‏ 
وآموالکم وآبشارکم علیکم حرام 0 وقوله: اا ا فقلیله حرام 2 
وقوله: «لا ضرر ولا ضرار». وكذلك الَجْملات والُطلقات التي في القرآن 
مما عاد إطلدةة وإجنال: ولكن الفقهاء ء أعنتوا أنفسهم في تطلب بيان 
اجمل وتقييد المطلق َمل اللفظ المطلق في موضيع على مقار ني موضع آخر؛ 


)1( جزء من خحطبة الي َة في الح وفیها آعراضکم بدل آبشارکم. انظر صحيح البخاري» كتاب 
المج - باب الخطبة آیام منیء» الاحادیث ١۷٤١-١۷۴۳۹‏ 0 مج۱ء ج۲ ص۹١ .)۵۳۷-٥۳‏ 
وللحديث أطراف في كتب آخرى: انظر خاصة كتاب الأدبء الحدیث ٦۰ ٤۳‏ (مح٤ء‏ ج۷ 
ص »)۱۱١‏ وکتاب الخحدود. د الحدیث 1۷۸٥‏ (مچ٤ء‏ ج۸ ص۳۲۸)ء وکتاب الفتن» اليك ۷۸ 
(الجزء نفسه» ص aS .)٤۲۷‏ ناسك الحدیٹ ۱۹۱٩‏ (ج۲» ص۹۲). 


(۲) ست السا ۽ کتاب الاخ ر 4 IAT‏ 

ر سین اسای ب الاشربةء الحديث ۷ ٢‏ مچ ٤ء‏ ج۸» ص ۀ ٣‏ (عن عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده)؛ سنن الدارقطني»› کنات الأشربةء مج ۲ Yo ۲٣۰۹ص a‏ و٣‏ 
وهو كذلك في کتاب الأشربة في کل م ۽ سن اپن ماجه وسن الترمڏذي 


Y~ 


وإن لم يكونا من نوع واحد وهم في ذلك طرائئ ‏ 


وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهم عبد الله بين مسعود = وهو 
بالكوفة - قولَةُ تعالى: وهات نسّاتکہ) (النساء:۲۴)ء آن العقد على الأم 
لا بحرم البنت حتی یدخل بالام حلا على قوله تعالی: «وَرَباثكم اللاي فِي 
جورم من سايم التي کخم پهن قن لم نونوا حم بهن فلا جاح 
ك4 (النساء: )٠‏ حى رجع أبن مسعود إلى المدينة فأخبر آن السنة مضت 
على اعتبار الإطلاق في أمهات نسائكم. ومن العجيب آن أهل الأصول 
توسحوا ني حمل المطلق على المقيدء ولو كان الإطلاق في الحكم التقيْدَ في جنسه. 


Û 
e 


وماکان من التشریعات جریا - وج هي قضايا الع ان = عل ان راد 
تعميمه ويحتمل أن يراد تخصيصه. ولمعا Ss SL‏ 
عن کتابته فقال: «لا تکتبوا عنی غر القرآن»»' خشية آن تحَذ الجزثيات 
الخاصة كليات عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول عليه 
TS‏ 
والسلام في تحديد الحرم» فقال هم: «اكتبوا لأبي شاه»." ولذلك في 


بسا ورل 
الحعلماء اختلافا كثيرا في الاحتجاج بقضايا الأعيان وبأخبار الآحاد إذا خالفت 
القوأعدي آي الكليأات اللفظية أو المعنوية» أو الف اا أو الت عمل 


0( جمعنا هنا بين ما في طبعة الاستقامة (ص٤٩)‏ وطبعة الشركة التونسية (ص١۹).‏ 

}۲( صضحيح مسلم تاب الزهده الخذيیث ٤‏ (ج٤ء‏ ص۹¥)ء ونص الحديث (عن ابي 
سعد الخدري): ۾ ۱ كبوا عني» ومن کتب عي غير القرآن فليمحه» وحدوا عڼي ولا حرج» 
ومن كذب علي متعمّدا فليتبوآ مقعده من النار». 

() صحيح البخاري (عن أبي هريرة)ء كتاب العلم الحديث E ٠۲‏ -0؛ ول 


يرد فيه دذکر اسم آٻي ۽ شاي وإنما ورد ,إل دیٹ ۲٤۳٤‏ گتار ب اللقطةء ب 
e‏ یلیہ“ کے مچ ۲ ٤ج‏ ص ۴1 - 
4 


۳ وي الحدیث 1۸۸۰١‏ (کتا كتأب ألدياً ت مج٤»‏ ج۸ ص .)۳٥۷‏ 


“ق 


۳ - 


أهل المدينة على مذاهب معروفة في أصول الفقه. 


إذأً فمراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي» 
وإنما يسع تشريع الإباحة حتى ي يتمتع کل فريق من الناس ببقاء عوائدهم. لكن 
الإباحة لما كان أصلها الدلالة على أن المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مقسدة 
معتبرة» لزم أن يرَاعى ذلك في العوائد. ف اا عن ا رور او 
حاجية للأمة كلهاء أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلهاء لزم أن يُصار بتلك 
العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب آو تحريم. 


وهذا نرى التشريع لم يتعرض لتعيين الأزياء والمساكن والمرأكب» فلم يندب 
اناس إلى ركوب الإبل في الأسفار» ول ينع آهل مصر والعراق من ركوب 
الحمير» ولا آهل المند والترك من الحمل على البقر؛ لذلك لم بحتج المسلمون إلى 
تل د غل اخ اعمان الل رالات واأرتال ولك ساف 
الطاعم التي لا تشتمل على شيء حرم الأكل» بجيث لا يسال عن ذلك إلا 
جاهل بالتركيب أو جاهل بكيفية التشريع 


فحن نوقن أن عاداتِ قوم ليست يجحق ها - ما هي عادات - أن يُحْمَل 
عليها قوم آخرون ف التشريع› ولا آن مَل عليها أصحابها كذلك. نعم 
يراعي التشريع حَمَل أصحابها عليها ماداموا يغیروهاء لأن التزامَهم إياها 
a CEE SNE‏ 


ذا سکتوا عمًا يضادها. . ومثاله قول مالك رحمه الله بأن المرآة ذات القدر لا 


تبر على إرضاع ولدها ني العصمة أن لك ع ا انا و 


کالشرط» وجعل قوله ل : إوالرًالدات بضع أَولاده حَولينِ کامِلیْن) 


(ألبقرة TTT:‏ خصو صا بغر ذأت ألقدر» أو جعله مَسوقأ لغرض ألشحذيذ 


a 


بالمدة» وليس مسوقاً لأصل إيجاب الإرضاع. 


ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها في التشريع إذا روعي في تلك العوائد 

شيءَ يقتضي الإ جاب آو التحريم» يتضح لنا دفع حيرةٍ وإ شکال > عظیم يعرضان 
للعلماء ء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة مبحال» 
مثل تحريم وصل الشعر للمرآة وتفليج الأسنان» والوشم» في حديث ابن 
مسعود: أن رسول الله 6# «لعن الواصلات والمستوصلات» والواشمات 
والمستوشمات والتمصات والتفلجات للحسن؛ اخيرات خلق اش فإ 
الفهم يکادٌ يضا ل في هذاء إذ يرى ذلك صنفاً من EE‏ صناف التزين المأذون في 


جنسه للمراًة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. 


ووجهة عندي الذي ل آر من آأفصح عنه» أن تلك الأحوال كانت في 
الحرب آماراتٍ على ضعف حصانة المرأةء فالنهي عنها نهيٌ عن الباعث عليها 
أو عن التعرض فتك العرض بسببها. 

وني القرآن: يا يه النبي قل لأزواجك وباتك u‏ المُوميِين يدير“ 
عَليهن ن جَلاپيبهن د ذلك ا ان رفن فلا بُؤدين) (الأحزاب :). فهذا 
ی رُوعيت فيه عاد ة العرب» فالا قوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا يناهم 


والتفقة ني هذا والتهحُمٌ بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارةة 


(1( اظر عدة روات في هذا ال ا يسرد بها ذكر ألواصلات والستوصلات(بابجمع) واد 
وردت عبارة الواصلة والمستوصلة (بالإفراد) في بعضه ي صحیح البخاري» کات اللا 
إل حادیٹ؟ ۹۳ 07 ( مج ٤ء‏ ج۷ ص۸۱ E‏ وان سے ب الحديث ۲٠۲١‏ 


مج ٤۳‏ جى TYA‏ و س 1 مات کا N‏ 1 ۇد 
س سن رمدي ا اللاش ۾ اديت ۹ ۷ ج٤»‏ ص۹ ۲۳ ؛ وسن ۽ ین 


مأجهء آبواب النكاح»؛ الحديث اا ا ص۷٦‏ . 


PY - 


فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلا يقاس عليه نظيره وما 


لا يصلح لذلك فليس الأمر في التشريع على سواء. 
ولقد E O‏ ة لاجتهاد 
علمائهاء مِمًا م يقم دليل على تعيين حكمه وإرأدة راويه؛ وفي الحديث: «إن الله 
ح حدوداً فلا تعتدوهاء وسکت عن اشیاء رة بكم غيرٌ نسيان فلا تسالوا 
عنها. ٠‏ وای 8 ذا يرجع ما قدَمّنا عن ن نهي الرسول 4# آن يكتبوا عنه غير 
القرآن خحشية ة التباس التشريع العام بالتشريع الحاص. وقد كان الا 
اسو نما فلا زمر ل اف © او قصل دول برد فته تلص لفقي تي 
eT‏ 


e‏ الحق» ك : افر چ 
دھے کا e‏ سنرول 8 


سا کے سس 
i FP‏ 


۳ ا عة ۾ متا زعهاء إذ قد يضق il‏ النظر عن الاستنباط من 


مقاصد الشريعا ومنار 

أصول أدلة الشريعةء مع أنهم را جددوا احكاماً لتلك الجزئيات دا جددذت 

الأحوال. وقد قال عمر بن عبد العزيز : تحدث للام فة بقدر مأ أحدثوا 
3 من الفجورا.. 


TC 
من على إذ قال له: «إن السكران إذا سكر هذى» وإذا هذى اقترئ»قارئ أن‎ 


£ مڪح ٤٣‏ ج٤٠‏ ص ونصس اة عن ی 


(1) سنن الدارقطنى. كتاب الأشربةء إلحديث 
#7 رداء: إن افر عل فر فلا بط تضیعوهاء وح لکم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاکم عن 
ا د ا r‏ 
أشيأء فلا تنتهکوهاء و ست عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوهاء رحمة بكم فاقبلوها). 


a i E 


عليه حد الفرية»؛ أ وفيه إقامة الحد مع الشك في حصول مييه اعبار الط 
وهو منزع عریب. 


ومن الأمثلة في التحديد عكوف الفقهاء على ما صدر في غصر الخلفاء من 
المقادير قد يطرأ عليه نقص القيمة أو الرواج» فلا يصلح لأن يبقى عوضاً لما 
عوض به فيما مضى. ومن آمثلة ذلك ما حدد به فقهاء المالكية مقادير الآجال 
ا وما REE‏ المذاهب في آلقاظ الطلاق والأيانء فتسمع 
7( ېږ 
آلفاظاً م يبق للناس.عهذ بها مثل الاد زمة والحر ام ونحو ذلك من كلمات تجري 
ARNEL SG E ENS E‏ 


فحتو الرية سا البشر و ي سائر العصور ر يما أجع عليه المسلمون. وقد 
أجمعرا على آنها مع عمومها 8 في کل زمان يبيّنوا كيفية 
هذه الصلوحية» وهي عندي تحتمل آن تہ ضور يفن 

الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة باصوهما وكلياتها للانطباق على 
ختلف الأحوال» بحيث تساير احكامُها تلف الأحوال دون حرج ولا مشقة 
ولا عسر. وشواهد هذه الكيفية ما نجده من محامل علماء الأمة أدلة كشرة من 
أدلة الأحكام على تلف الأحوال. ولكل من آئمة الشريعة نضصيب من هذه 
المحامل» فإذ جيعت آنصباؤهم تجمّع منها شيءُ وفير من تأويل ظواهر الأحكام 


)۱( الموطا: كتاب الأشربة - باب الحد في الخمر الحديث 1,؛, ص۹۷٩؛‏ ونصه کما رواه 
مالك: «عن ثور بن زيد الديلمي» آن عمر بن ا لخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال 
ا عاي بن ابي طالب ری أن نجلده ٹمانین» فإنه إذا شرب سكر» وٳذا سکر هذی» وإذا 
خدڈی اهتری - آو كما قال - فجلد عمر في الخمر ثمأنين». 


(۲( من عبارات الطلاق التي يتلفظ بها كثير من الناس في تونس وخاصة في القرى والأرياف. 


~ Yo - 


على حامل صالحة لمختلف أحوال الناس. مثاله النهي عن كراء الأرض: قال 
مالك والجمهور: مَحْمَلٌ النهي على التورُع وقصد مواساة بعبض المسلمين 
بعضاً دون جزم بنقض عقدة كراء الأرض» وكالنهي عن جر السلف منفعة. 
وقد اله اع من فقهاء اة عل ما ليس فيه ضرورة» ولا 8 ا 
e‏ الوفاء في کروم بخاری. 


الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلا للتشكيل 
وفق أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما آمكن تغيير 
الإسلام لبعض آحوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار وامنود 
ر[آهل! الصين وا رشن غر ان يدوا حرجا ولا عسراً في الإقلاع عما 
نزعوه من قديم آحوالهم الباطلة» ومن دون آن يلجؤوا إلى الانسلاخ عما 


|» ~1 


اعتادوه وتعارفوه من العوائد القبولة. 

[وهاتان الکیفیتان متایلتان» وقد جغهما معا مغزى قوله تعالى: # وما 
e 0 EY‏ )1( 
جَعَل عليكم في الدين مِنْ حرج (الحح:۷۸)]. 


فلا حدر بحال آن يكون معنى صلوحية الشريعة للبشر آن الناس يحمّلون 
على اتباع أحوال آمة خاصة مثل أحوال العرب في زمان التشريع» ولا على 
اتباع تفریعاتٍ ا وا ا ا ع کان 
التشريع بين ظهرانيهم» سواء لاءم ذلك أحوال بقية الأمم والعصور أم ل 
پلائم» فتکون صلوحیتها مشوبة جرج وغالفة ما لا يستطيع الناس الانقطاع 
ف ويل ىالتار ان يعمل الا هان كل خر نا اكا ر 


Sive Si D2 FAN‏ ق ع صااے حي ااي هه د Ai f A fa‏ ةم 
راا ق طعة الا ستقامةه ص ۸ة) نشرة الشركة التونسية رص آ١‏ ) علي خو وألاا نسب ما أننناه. 


(۲( الاستقامةء ص۹۸ 


۳ = 


يعتتواء إذ لو كان هذا هو معنى صلوحية الشريعة لكلل زمان ومكان لَمَّا كان 
eS E‏ 


اډ 


ا آمل کل ن E‏ | لشريعتهم وصف الدوام. 


فتعين أن يكون معنى صلوحية شريعة اام ل انان کون 
آحکامها کلیات ومعا معاني مشتملة على يكم ومصالح» صالحة لأن تتفرع منها 
أحكامٌ ختلفة الصور ا الا ولذلك کانت أصول اس a‏ 


تتجنب التفريع والتحديد» كما قال الله تعالى: «والذان ا منک 


فاذوشُمًا (ال: ناء ول يذکر S3 EE‏ القرآن وال 2 


النهي عن كثرة السؤال عن فال الله تعالی: ويا ابا الذينَ ءَامَنوا ل 


N 
کم ن ل عا ا رر یم فد تل قوم تن قوم مرا بف‎ 
وف في الحديث الصحيح: وسكت (آي ! ال( عن‎ (۱١۲-۱: (المائدة‎ ١ کافرین‎ 
ا ر 2 وقي الحديث: «إن شر الناس من‎ 
سال عن شيء فحرُم من أجل مسألته». [وقد كان النبي له نهى أن يكتبوا‎ 
عنه غير القرآنء لأنه كان يقول آقوالاً ويعامل الناس معاملة هي أثرٌ احوال‎ 
خاصة قد يظن الناقلون نها صالحة للاطراد» مثشل حديث: «قضى ا‎ 
للجار». قال علماؤنا لا حجة فيه لاحتمال خصوصيته لذلك الجارء آي بأن‎ 


(۱)( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام إالحديفث SYYAQ‏ مج٤»‏ جA»‏ ص ۹۲٤؛‏ وصحيیح مسلم» 
الحدیث ٣۳٥۸‏ ج٤»‏ ص۱۸۳۱ مع اختلاف بسيط في اللفظ. ولفظ الحديث عند البخاري: 


۽ عن ن ايه ان الي قال: «إن أعظم المسلمين جُرما مسن تتا ۽ عن 


صادف كونه شريكاً وجار فظن الراوي أن القضاءَ له لأجل الجوار.]“ وكان" 
مالك یکره ا 
الوقوع: دعها حتى تقع. 


غير أن القرآن لما انزل فى أحوال حتلفة الصورء وكان المقصد منه إرشاد 
الأمة إلى طرق من الإرشاد كثيرة» وكان المقصد من لفظه الإعجازء تجده قد 
اشتمل على أنواع من أساليب التشريع: ففيه التشريع العام الكلي وه 
اشرات اة الازلة ى صورة أخكام لكرازل لت وهي انشا وراه 
اة راار ا الكناص فقي القرآن جزئيات تساوي الجزئيات التي 
وردت في السنة» مثل قوله تعالى: : الزائية والراني فاجلدوا گل واج انما ) 
يائة جَلْدٍَ4 (النور:۲)» وقوله: «فعظوهُنُ رَاهْجُرُوهُنٌ فِي المَضَاجع 
واضربوهن) (النساء: ٤)ء‏ وفيه التشريعات المنسوخة تماما؛. لكن. الغالب على 


آنواع التشريع منه هو النوع الكلي. 


و اه فة جاه اللا ن الاو ا ا 
الدواعي للإحصاء» كما اختلفت الشروط في القبول» فكانت في معظمها 
تشريعاتٍ جزئية لأنها في قضايا عينية» وكأنت فيها تشريعات كلية واضحة 
صالحة لأن تكون آساس التشريع. فمن أجل ذلك يكن للمجتهدين غنية عن 
تقسيم التشريع إلى قسميه» وعن صرف جيع الوسع من النظر العقلي في تمييز 
ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من موارد التشريع وإلحاق كل نص بنوعه؛ 
وهذا عمل عظيم ليس باهين» وقد بذل فيه سلف علمائنا غاية المققدور 
وحصلوا من البصيرة فيه على شيء غير منزور. 


() الاستقامة» ص۹۹ 


As 


اللساواة 


تحقيق معرفة عمومها ومواقع ذلك العموم» كيفية المساواة بين الأمة في تناول 
الشريعة أفرادها وتحقيق مقدار اعتبار تلك المساواة ومقدار إلغائها. 


a a‏ ای الحامعة الإسلامية بجحكم قوله 


م 
> ا اال إخو و (الحج إت :5 )> فمعنى الأخوة بشمل 


اصادي على الإجال عل الاين سواء ي اقرف الخرلة في اشريعة بوذ 
تفاوت فیما لا أثْرَ ر للتفاوت فيه بين المسلمين من < حيث إنهم مسلمون. فإذا 
علمنا آن المسلمين سواءٌ بأصل الخلقة واتحاد الدينء تحققنا آنهم أحقاء 
بالتساوي في تعلق خطاب الشريعة بهم لا بو في ذلك التساوي مؤثر من ة 


ري ي کان کا ج اسر پچم د پژرر ي دس ؤدر من فوة 
او فلا تكون عزة العزيز زائدة له من آثار التشريع» ولا ضعف الذليل 
حائلاً بینه وبين مساواته غيرّه في آثار التشريع. 


وبناءٌ على الأصل الأصيلء وهو آن الإسلام دين الفطرة» فكل ما شهدت 
الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم. و 
شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع معزل عن فرض أحكام متساوية 
a N‏ 

E.‏ ففي القام الأول قول الله تعالی: لیا يها الین اموا كونوا قاين 
بانط شتا لِه ولو عَلى أنضيكم أو الاين وَالاة قَرَبينَ إن يكن غَنيّا أو 


۳4 - 


ر م 


(1٠ YS 


E TY فالسا‎ 


ي هذا العام بسنب الفطرةه ولا اله e‏ 


e e 
النفس وحفظ الد لتسب» وة ۾ وسائل الخياة المعبر عنهار ا ا ل ذ ڙل‎ 


ر 


1 حقوق القرار في الأرض التي أكتسبوها أو نشؤوا فيها مشل مواطن القبائل» وني 
آسباب ألبقاء على حالة نافعة وهو المعبر نه ر ر وط بحفظ العقل وحفظ العرض. 


آدم وي ج اة 


وأعظم ذلك حق الانتساب إلى ا ا لجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين» 
ووسائل كل ذلك ومكملاته لاحقة ES‏ إليه:وبالكمل. فظهر تساوي 
الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجي» ولا نجد بينم فروقا في 
الضروري» وقَلْمَّا نجد فروقاً في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال 
إلا بإذن سيده. وإغا تنشا الفروق عند وجود موانع معتبرة نع اعتبار الساواة. 


فالمساواة في التشريع صل لا يتخلّف إلا عند وجود مانم فلا تاج اتات 
الت وا نة الف اد آو iT‏ راه ٠إ‏ ال چس جه e i1‏ 


ساوي ي حر کل E‏ ےا سے e E E E‏ 


بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي. ولذلك Es‏ بان 


خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء» ولا تحتاج العبارات من الكتاب 
والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكرر إلى 


وني صحيح البخاري عن عبادة بن ألصأمت قال: كنا عند اني 5ة فقال: 
«أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنواا» وقرا آية 
النساء. والأصل في الأفعال الصادرة من رسول الله غ آنها مشروعة ة للأمة 
حتى يدل دليل على الخصوصية. 


ووا اهار : مي العوارض E‏ 
المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاى أو لظهور مفسدة عند إجراء 
المساواة. وأعني بالعوارض اعبتارات تلوح في أحوال معروضات المساواة 


1 gile if » ii ^i ھ‎ 


a 0 e E + 2 > >‏ 
قمقتب ر إجرأء ألْسأوأة ٤‏ حو الى نت الٰعر a‏ وضات کار عاد بالصلاح ق بأيه» 


کون الصلاح ف ضد ذلك او یکون جرا المساواة عندها - آي عند تلك 


ولیس .المرادمن تسميتها بالعوارض آنا اف ٩‏ ا 


ےه م فته 3 
رار کن چ کو ر ضة مۇقتة کک 


العوارض قد تکون ى آو غالبة الحصول. تمتها بالعوار رض من حیٹ 


أنها تبطل أصلا منظورا إليه في الشريعة نظراً أولء فجُيلت لأجل ذلك أموراً 
عارضة [ذ كانت مْطلَة اصلاً أصيلاء لأننا بينا آن المساواة هي الأصل في التشريم. 


۳۹۹-۳۹۸ (مج ۳ء ج٦ء ص‎ ٤۸۹٤ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» الحدیث‎ )١( 
والمقصود بآية النساء قوله تعالى في سورة الممتحنة: ليا يها النبي إذا جَاءَك الْمُوْيتات ينك‎ 
ن ,أن لا شرك باللَهِ شيا ولا رقن ولا زين ولا يقلن ولائ ولا ناين ان‎ 
شري ين ديون جهن ولا غصينك في مروف ف ايغهن راتفر ُن الل د الله‎ 


غقور رجيم (الممتحنة: ABÊ‏ 


وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أن اعتبارها يكون 
عقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصوهاء وأن اعتبارها موانع للمساواة 
يكون في الغرض الذي من حقها أن تَمْنْعَ المساواة فيه لا مطلقا. فالفضائل مثلاً 
تنح مساواة الفاضل للمفضول في المجزاء والمنح» ولا تمنع مساواتهُمَا في 
الحقوق الأخرى. والرجع ني معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانعٌ التساوي فيه هو 
إمًا المعنى الذي اقتضى المنع وإها قواعد التقنين. فمعرفة مساواة العالِم بعلم ما 
ِمَنْ ليس بعالم به في آثار ذلك العلم ترجع إلى المعنى. . 


وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلمين من أهل ذمة الإسلام للمسلمين 
في بعض الحقوق ينل ولاية المناصب الدينية ترجع إلى المعنى» ».لان صلاح 
الاعتقاد من أصو ول الاه سلام» فیکو ن اخحتلال ) اعتقادِ غبر إل لسلم ۴ ا ا 
في نظر الشريعة عن لولاية مور المسلمينء لأن ذلك الاختلال لا 
ينضبط عندنا فلا ندري مقدار ما ينجر للجامعة ت تصر فاته إذا يدت إليه. 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات واختلفوا 
في بعضها مثل الكتابة والحسابة 


e 

المعاملات» فترجع إلى قواعد التقنين من فروع الشريعة. وهي من نظر الفقيه في 

الدينء وذلك مثل منع مساواة غير السلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم 

باتفاق العلماء» ومثل منع مساواة غير السلم للمسلم في القصاص له من 
ا فل لاا ا ا 


الفابتة قول رمو لاف 6#: «مم ما لناء وعليهم ما علينا»» ' فتلك حاصلة من 

sS es a a‏ وإنما 

eee 

r e TE امنا‎ i 
ی‎ ٣ E 

لفوات المزية» وهي مزية رؤية نور الرسول مع الان به. 


ثم إن العوارض امانعة من المساواة ني بعض الأحكام آقسام أزبعة: ا 
وشرعية» واجتماعية» وسياسية» وکلها قدتكون اة اوم فة a‏ 


" 
فصر ة. 
مھ س 


فالجبية a‏ واحترام حق الغير 
ازا إا 


(1( لاطا ریت خی فاد عبد الباقي» كتاب الزكاة - باب جزية أهل الكتاب وانجوس: 


الحديث .٤١‏ ونصه: «اعن جعفر بن محمد بن علي [بن الحسين بن علي] عن آبيه آن عمر بن 
الخطاب ذكر انجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الر حن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله 85 يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

داوق قال أنن خي معاقاغلى اده «اوهذا منقطع مع ثقة رجاله)» ثم قال: «ورواه 
ابن المنذر في ألغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده» وهو منقطع 
أيضاً لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحن بن عوف ولا عمر بن الخطاب. فإن کان 
ضیف قول من جد: يعو على دد بن علي فیکون متلا أن جده هسين بن علي 
e SC AA E ES‏ حجر: «وله شاهد من حدیث 
مسلم بن العلاء بن الحضرمي آخرجه الطبراني آخر حديث بلفظ: «سنوا بامجوس سنة آهل 
الكتاب». فتح إلباري» ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (الرياض: دار الإفتاء)» كتاب الجزية 


٩ 
ER ص‎ ٦ح‎ 
‌ 
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والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها. 


فاما ا موانع الحبلية الدائمة» فكمنع مساواة رأة للرجل فيما تقصر فيه عنه 
عوجب صل الخلقة مشل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء» ومشل 
القضاء في قول جهور من عاماء الإسلام» وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق 
كفالة الأباء الضغار: E‏ | 
الرجل للمرأة في آن زوجه تنفق عليه لِمَا تقر تقر في العوائد من كون الرجنل هو 
الكاست للعانة ولك الحا ن ار جل الرجل الخرة اه ماف ا 
الاكتساب ونصبه. 


وق بالل يفا صفات مك اف عن فال ورعن س 
ی ر سن کی ااا کے که 
الإحساس والتفكيرء مشل تفاوت العقول وا وامهب في الصلاحية لإدراك 
المذركات الخفية. ا ی کل عل اا ن اوت 
الإدراك مثل التصدي لتفهم الشريعة» والقدرة على تلقي ما طريق EEE‏ 
اا ر فی ع و ا کن عار و 
تنزيلها في الأحوال الصالحة ماء كإدراك التفرقة بين مشتبه النوازل» وإدراك 
حيل الخصوم» وعدالة الشهود. فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجباً ترجيح 
صاحبه لولاية القضاء ومانعا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماءء 
وكذلك القرب من مرتبة الاجتهاد بالنسبة لذي البعد عنها. 


فحقيق بالفقهاء SS‏ 


ef 4 2,‏ ج ت ٹڈ 1 0 

وا CG AT‏ منها متحلقا تحلقا 

هھ n‏ ر 

ضعيفا بالحبلةء بقا ل الزو وال لحصول اض داد أسبابه» ۽ فاك فو :وه آحکاما 
کا 


دائمة؛ وما كان منها خفيا حصوله لا ينبغي مراعاتةُ إلا بعد التجربة. 


وما الموا: ع الشرعية فهي ما كان تاثرها تين التشريع الحق» إذ التشريع 
احق لا يكون إلا مستيداً إلى حكمة وعلة معتبرة. ثم تلك الحكمة قد تكون 
جلية» وقد تكون خفية. فالشريعة هي القدوة ني تحديد هذه الموانع وتحديد ما 
ينشا عن مراعاة أصول تشريعية تير إجراتها ارجح من إجراء المساواة. 
وتعرف هذه الأصول إمًا بالقواعدء مثل قاعدة حفظ إل نساب في منع مساواة 
رأة للرجل في إباحة تعدد الأزواج» إذ لو أبيح للمراة َا حصل حفظ لحاق 
O‏ الشريفة لغرها 


ن الا زواج ف لز زامها بار زح ضاع الو ولل لل مالک. وإ ا اه ۹ SI‏ 2 


EE‏ هھ حوب 
بتتبع الجحزئيات E‏ 
الأموال. 


وما الموانع الاجتماعية فأكثرها مب على ما فيه صلاح النجتمع» وبعضها 
يرجع إلى المعاني المعقولة» وبعضها يرجع إلى ما تواضع عليه الناس واعتادوه 
فتأصل فيهم. مشال الأول منم مساواة الجاهل للعالم في التصدي للنظر في 
مصالح الأمة» ومثال الثاني منع مساواة العبيد للآحرار في قبول الشهادة. 
ومعظم الموانع الاجتماعية نجده مالا للاجتهادء ولا نجد فيه تحديداتٍ شرعية 
الاتانر 


وأما الو انع السياسية E ET‏ أل الخ توقر ق اة إل 2 م 
O‏ هي جوا سي نۆنسر ي اف ےت م E ia E‏ 
إبطال حکم المساواة یں اأصناف أو أشخاص» آو في آحوال خاصة» کل ذلك 


لمصلحة من مصأالح دولة الأمة. وهذا النوع من الموأنع يكثر فيه أعتبار 


o - 


التوقيت» فمثال الدائم منه اختصاص قريش بإمامة الأمة. ومثال المؤقت منه 


د چا e‏ ا (( 
قول رسول الله 8 يوم الفتح: «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن؟.. 


(1) حديث «الأئمة من قريش» أخرجه أحد بن حنبل في المسند» ترتيب همد شاكرء الأحاديث 
۲ رو٤۱۲۸۸‏ و۱۹۷۲۲. وانظر مناقشة شرط القرشية في الإمام أو الخليفة 
والاعترأضات عليه وتوجيه الحديث عند ابن خلدون: المقدمةء تحقيق درويش الحويدي 
(صبدا/ بیروت: ا لمكتبة العصرية» ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م)ء‏ ص .۱۸۲-۸۰١,‏ وقد قال إمام 
الحرمين الجويني في شرط قرشية الإمام - ايرا ي ذلك اتا آنا بكر البافلانن ا 
نصه: «وهذا ما خالف فيه بعض الناس»ء وللاحتمال فيه.عندي مجال». كتاب الإرشاد إلى 

قواطم الأدلة ف أصول الاعتقادء علق عليه وخرج أحاديثه زكرياء عمبرات (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م)» ص١۷٠‏ . 


1 ا 1 e‏ ا a2‏ 1 
جد مسلب کتاب اهادي اخذث ۷۸۰۹ < ص 
e ۳ E‏ ے ب 2 


ر 


SE sS 


لست ١‏ لسر نعه بنكاية 


القد تأاصل مما أفضنا به القول في مبحث سَمَاحة الشريعة ونفي الحرج 
عنهاء ما فيه مَقَنعٌ من اليقين بأن الشريعة لا تشتمل على نكاية بالأمة. فان من 
وا ا الاو اا عا فيل ته و 
عموم الأمة وي خحويصة الأفرادء فلذلك كان الأهم ز ي نظرها إمكان تحصيل 
مقاصدهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريقة التيسير والرفق. واس ان اا 
NEE NGS‏ 
ا اوغ ن ا قال الله تعالى: : لظم 
ن انين اوا حَرّنتا ليم طا أجلت لهم ويصد م عن سيل الله 

كيرا وَأحذِهِم الرَّوا وقذ توا عَنة وأكله م أنْرَال الاس بال اطل4 
(النساء: »)١١١- ١٠٠١‏ فدل على آن تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل 
كان عقاباً هم على ما صدر منهم من التوغل في مخالفة الشريعة. 


فالإسلام إذا رخص وسيل فقد جاء على الظاهر من سماحته» وإذا شدد 
أو نسخ حكما من إباحة إلى تحريم أو نحو ذلك فرعي صالح الأمة والتدرج 
بها إلى مدارج الإصلاح مع الرفق. فتحریم الخمر مقصود للإسلام من أول 
ST SE SS‏ 
E‏ ولذلك ن جز آن تكون الزواجر والعقوبات 
والحدود إلا اضعا ال الاد باهو اللاز زم في نفعهم دون ما دونه ودون ما 
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فوقه» لأنه لو أصلحهم ما دونه لا تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه» ولأنه لو كان 
العقابُ فوق اللأزم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون جرد الإصلاح. 


وهذا كان معظمٌ العقوبات أذى في الأبدان لأنه الأذى الذي لا بختلف 
e O aT sS‏ وإنما 


ا 1~ E 1 lece {i _ 1. lo a‏ ك 
الباعث عليها حب الاستكثار من | ال» لإ يكن بعيدا في نظر انجتهد أن يعاقب 


عليها بمصادرة ماليةء كما فعل عمر بن الخطاب هه في عقاب رويشد الثقفي 
الذي كان اذ بيته حانة مع إلبها الثرب لمعاقرة المرء ققد أمر عر حرق 


ذلك ال ل 
ا وقد روی بحجیی عن 


الواضحة عن مالك: آنه رآى آن تباع الدارٌ التى تجعل مأوّى لأهل الفسوق. 


اھ ا ی ت 
وقول این القاسم حلاف ذلك في السالتين. 


ومن قبيل العقوبة التي تتردد بين النكاية وكونها آذى في الناحية التي هي 
ثار ابجنايةء القول بتأبيد تحريم المرأة المعتدة على من يتزوجها في عدتها ويبني 
بها فيهاء وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك. ومن الأئمة من يفسخ 
النكاح ولا يرى تابيد التحريم وهو آقرب. ولذلك استحسن بض ها 
المالكية آن للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الذي يني با معتدة في عدتها آلا يريد 
في حكمه تأبيد التحريم» إذ لعلهما يجري آمرهما على رآي من لا یری تأبيد 


(1) الواضحة في السنن والفقه» من أهم كتب الفقه المالكي في القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ 
وهو من تأليف أبي مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطي (ولد سنة ١۷٤‏ 
ووی م 0۴۸ ومنة ت ى القروان والفرون. لزيد مين القاس عن الكاب 
ومصادره وطر ف روایته» انظر مورانسي : : دراسات ف مصادر الفقه المالكي»ء مصدر سابق» 


,.(+- 0€ SE e 1-٦ 8 
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س و دلت ر ا 
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التحريم. وكذلك مسالة من يفسد المرآة على زوجها ويهرب بها ليتزوجها. 


ولا يشكل على هذا ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن رسول 
اله 8# علم آن بعض آصحابه يواصل الصیام فنهاهم» فقال له رجل: يا رسول 
الله إنك تواصل. فقال: «وأيکم مثلي؟ ني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»؛ فلا 
آبوا آن ينتهوا عن عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماًء ثم رأوا املال فقال هم: 
«لو تأخر الشه لشهرٌ لردتکم». کالمنکل بهم حين آبو! أن ينتهواء» لأن فعل رسو 
الله هذا ا بح فى ارح العا بل هو ن هة الأصضات ركا 
الرجل» فهو من باب النصيحة لأصحابه لا من باب التشريع العام. 


17( ا کا الصوم» الحدیث ۱۹1۵ء مج ١ء‏ ج ۲ء ص٦ ٠٠‏ (وقد ورد الحديث 


n O eT‏ الحديث 
٤ء‏ ص۷۷1» وفي رواية أخرى فيه بلفظة اهملال. وانظر ذكلك الموطاً كتاب الصا 


باب إزته ع ال صا و اا أي لى E: 8 AYY —- YY “ik.‏ 
هي کن او صان ي صیام؛ ,کیال ص ۲٣۲‏ ي5 
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مقصد الشريعة 
من التشريع: تغيير وتقرير 
قد يستكن في تق كث من العلماء قبل الفحص والضوص في تصرفات 


امقام الأول: تغييرٌ الأحوال الفاسدة وإعلانٌ فسادهاء وهذا هو المشار إليه 


ر و e‏ ف E‏ 2 
بقوله تعال » : ال ولي ءأمنواً بح رجهم ا ن الظلمات اك النور# 
د 4 ا ی 
٣‏ ۷)» وقوله: e‏ النور بإذيِهِ ويهديهم إلى 
ا elIY af‏ 


راغن قد بكرن إل شد غلى الاس رعا للاخ وقد يكوة إل 
تخفيف إبطالا لغلوّهم» مثل تعیر اعتداد المرآة الموفي زوجها من تربص سنة 


ج ب > ن 


إلى تربص أربعة أشهر وعشرء إذ لا فائدة فيما زاد على ذلك إذ التريص لا 
تظهر منه فائدة للميت ولا للمراة إلا حفظ نسب اميت لو ظهر الحملء وتلك 
مدة كافية لظهور الحمل وتحركه. وكذلك تخيير حكم الإحداد بتهذيبه» إِذ كانت 
المرآة - في الجاهلية - امتوفى زوجها تلبس شر الاب وتقكث في فش - 
فر ت خر د ولا ففرا طت مد ب فطل الإا كان 9 


ع 


تلبس المصبوغ إلا الاسو E‏ ولا تکتحل دة أربعة أشهر وعشر. 


E = 


STG 
من طرفیه. فان کان تغيبرا إلى آشد تطرق إليه طلب التفصي منه»ء وإن كان إلى‎ 
أخحف تطرق إليه توهُم أن تخفيفه عذرٌ للأمة في نقضه. فلذلك لم يرخص رسول‎ 
الله 8# للمرآة السائلة عن اكتحال عينى ابتتها في عدة وفاة زوجها لعذر مرض‎ 
عینیهاء وقال ها: «لا (مرتين ا اشر ورا ر قد کات‎ 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». قالت زينب بنت أبي‎ 
سلمة: كانت م ذا توفي عنها زوجهاء دخلت فشا ولبست شر ٹیابهاء ول‎ 
قس طيباً ولا شيئ حتى تمر بها سنت ثم أي بدابة: اراو ا ی طا‎ 
فتفتض به فقاّما تفتض بشيء إلا مات کاچ رع ی پا ی ف‎ 
ا قال مالك: «والجحفش البيت الرديء‎ 
© وتفتض تمسح جلدها به كالنشرة».‎ 


والمقام الثاني: تقريرٌ أحوال صالحة قد اتبعها الناس» وهي الأحوال انكر 
عنها بالمعروف في قوله تعالٰی: امہ بالْمَعْرُوف) (الأعراف :ا 
إذا افتقذت الأشياءَ الي انتحاها البشرٌ منذ القدء و ا اعليها قراعة الدنية 


الإنسانية تجدها مورا كثرة من سن E ET‏ من نصاتح الآباء 
وا معلمين والمربين والرسل والحكماء والحكام العادلين حتى رسخت في ابش 
مثل إغائة الملهموف»› ودفع الصائل» وحراسة القبيلة والمدينة» والتجمع ف 
الأعيادء واتخاذ الزوجة» وكفالة الصغارء والميراث. 


إلا أن هذه الفضائل والصالحات ليست متساوية الشيوع في الأمم 


)١(‏ ال طا کات الطل<ۃ, - را ما ا و اللا 


a 
¬ 
1 2 شو ص٠ اب انر ی باب ما جاء فی الإاحدادء الحذيث‎ 


ص۹٨ .٤١-٤‏ والشزة 
في اللغة: ر قىة قية يُعالَجّ بها الجنون أو المريض. هذا وقد ساق المصنف كلام زينب بتصرف» وقد 


م أ ەه 
قار . 3 


إ4 


ا و کی ار ا ف ا إلى هذه الأمور ببيان 
أحكامها من وجوب أو ندب أو إباحة» وبتحيين حدودها التق اط احکامھا 
بها. فالنظر إلى اختلاف الأمم والقبائل والأحوال من أهم فا دة رة 
عامة» كما أنبا عن ذلك حديث الموطاً والصحيحين من أن رسول الله ف قال: 
«لقد هممت أن أحرم الغيلة (ني الرضاع)ء لولا أن قوماً من فارس يفعلونها 
ولا تضر اطفاهم». وكذلك النظر إلى اختلاف النفوس في التسرع إلى النزوع 
عن الصالحات عند طروٌ معارضها في شهواتهم من جهة أن الصالحات من 
لكلفةء كما ترى من تحريض الشريعة على التزوج ومن إيابها نفقة القرابة. 


وأكثر ما بحتاج إليه في مقام التقرير حكم الإباحة EEN‏ -المتخالين 


NIE i U ft 


O E‏ السواد الأعظم من ارال کما قال الله تعالی: 
ور ل لهم الات وَيْحَرَم عَليْهْم الحا بث (الأعراف:۷١٠).‏ فإن 
الطيبات تناولتها الناس» وشذ فيها بعضٌ الأمم وبعض القبائل فحرموا على 
أنفسهم طيبات كثيرة. وقد كان ذلك فاشيا ني قبائل العرب مشل تحريم بين 
سليم على أنفسهم أكلَ الضبً لزعمهم أنه مسخ من اليهودء وتحريم كثير من 


ا 
|2 ال e ı1 {4 1 1 o el eM fl‏ 


بحر لا ھا نیت اجار والسانبه حب على النساء دول ال تب ية مسا 

8 له: ¥ أ 
حلال E E‏ الله ت تعالی بقروله: ووَقَالوا مَافِى د ز ن هلو ` 
o‏ 


E ECE الأنعَام خالصة‎ 


)1( نص الحديث كما في الموطاً: القد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر آولادهم» كتاب الرضاع - باب جامع ما جاء في الرضاعء الحديث 


e‏ ص۱۸٤‏ . والغيلة كما قال مالك: أن يس الرجل امرأته وهي ترضع؛ وقال ابن 


سكيت: هي أن ترضع الرأة وی ان 


yS a TVY— + ٠٦٦ص الحدیث» ج ۲ء‎ ٠ کتاب‎ N 


“CI is NE 1‏ :ا lu f‏ اکا ا ي دايا 
کي روات داز تحب الحنقةء د. ر Or‏ کتاب ! لکا d>‏ ر 1 | Ol‏ 
e. ve‏ 


٤ 
ت‎ 


شرَکاءٌ) (الأنعام:۳۹١)»‏ وقال: ق من حرم زينة ت الله و يي حرج عادو 
الات ِن الرژق» (الأعراف:۳۲)ء ثم قال: 8 انما حرم ريي الفرَاحش 
ما ظَهرَ مِنهًا وما بن (الأعراف:۳۳). 


ويُحتاج فيه أيضا إلى دفع ما يعلق بالأوهام من العوارض يُخْيَل إل 
الصالحات مفاسد لصدورها و e‏ 
رسول الله ج فقال: : «أرأيت أعمالاً كنت آتعنث بها في الجاهلية من صدقة 
وعتق وصلة رحم؟ فقال رسول الله: اسلنت على ما سلف من خیره. ٠‏ و 
قال الله تعاٰى: لالوم E‏ كم الات ت ت وَطعَام الل ن أوتوا الاب حل 
ل لکم# (ا لائدة: ٥‏ ). وقد قرز الإسلام من أنكحة الجاهلية النكا اح اروف 
وابطل البعاء والاستبضاع والسفاح. 


والتقريرٌ لا يحتاج إلى القول. AEE‏ 
e‏ 
تقریراً ا عليه التاس فلذلك کانت الإباسة ای“ ا أل رة لک“ نفا تھا 


لا تنحصر. وقد تواتر هذا المعنى تواترأ من آقوال النى لش EEE‏ 
ریه لے ایروا انی ری وای ا کے ای 
رسول الله 6#: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدً حدوداً فلا 
تعتدوهاء وحرم آشیاءَ فلا تنتهکوهاء وسکت عن آشیاءَ رة بكم غير نسيان 


(۱) صحيح مسلم» كتاب اللإیانء الحديث ۶ چ٤‏ ص۱۱۴ عن عروة بن ¿ الزبير أن حك 
e‏ لرسول الله 4#: آرآیت أمورا كنت كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لى فيها م 
شی ي فقال ر ل الله هک «أسلمت عل ماأياة 


شت ا إصمف تا تے* ECS A PE ES‏ زک چ 
ص س يش ر ۰ رار act‏ 


البخاري» کتاب الدب الحدیت ۹۹۲٠ء‏ مج ۰٤‏ ج ۷ء ص۹۷. 


e — 


فلا تسألوا عنها». ولأجل هذا كره رسول الله #8 المسائلء لأن السؤال عن غير 
الملشكل عبث. [وقد قال الله تعالى: يا يها اللينَ ءَامَنوا لا لوا عن اشيا 
إن تب كم تَسوكم) (الائدة:1٠)].°‏ 


ولا يستفنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوال التي دل العقل 
على إلحاقها بأاصول ضما حكم غير الإباحة» وهي دلاله القياس براتبها. 


وليس مرادنا بالتغيرر تغييرً أحوال العرب خاصة» ولا بالتقرير تقرير 
اا ا تيبر آحوال البشر وتقريرها سواءٌ كانوا العرب آم 
غيرهم. وذلك آن ماعات البشر كانوا غير خالين من أحوال صالحة» هي بقايا 
إا لشرائع أو النصائح آو إو تفاق 2 فقول السليخة. ققد کان ا ا ف 
الحنيقىة» a E‏ النصارى عل 
بقية منها ومن تعاليم المسيح اكيلا. N‏ 
الشرائع الصالحة نحو شرائع المصريين واليونان والروم» وعلى اتباع ما دلت 
عليه الفطرة السليمة مثل عد قتل النفس جرية. 


فالتغييرٌ والتقريرٌ قد يصادفان آحوال بعض الأمم دون بعض وهو الغالب» 
مثل تحريم الرباء ووجوب المهرء وأداء الدية. وقد يصادفان آحوال البشر كلهي 
مثل تحريم الخمر» وإبطال الوصية لوارث وما زاد على الثلث» وتقرير آنكحة 
الذين يدخلون في الإسلام. 

ومن رحة الشريعة نها أبقت للأمم معتادّها وآحواطهما الخاصة» إذا ۾ يكن 
فيها استرسالٌ على فساد. ففي الموطا آن رسول الله غ قال: «آیما دار آو آرض 


(۱) الاستقامة (ص۹١٠٠).‏ 


SEC 


mm‏ في ال جاهلية فهي على قسم الجاهليةء وأا دار أو أرض أدركها الإسلامُ 
ولم تقسم فهي على قسم الإسلام»." وقد قال رسول الله ف يوم فح مكة: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار" يريد آن عقيل بن بي طالب فوتها في حکم 
الجاهليةء فلم ينقضه رسول الله به حين فتح مكة. 


. ٥۳١ص‎ ء۱٤۳۰ الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في قسم الاموال» الجدیٹ‎ )١( 


)۲( صم البخارى»› کتاب المغازي ح باب رخ رکز الئے, ا الراية یو م اأفشمء الیل 


= ي 


EATS 


ا١ م ۵ ص‎ 
E E o a 


E 


نوط الأحكام الشرعية 


بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال 


وإذ قد علمت ما تقدم في المبحثين قبل هذا» وني مبحث المقصد العام من 
احکاما کل اثات e‏ تلك الأحكا. E E‏ ا 


اأص فات خاص ها و عامهاءي باعتیار ما تیا عا عليه تلك N‏ 
بعر ج ی سل حوال وا 


والأفعال من المعاني المنتجة صلاحا ونفعأء أو فساداً وضراًء قويين أو ضعيفين. 


مه موت 


فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكاهما الصورية 
غير المستوفية"" للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه» مشل قول بعض 
الفقهاء في صنف من الحيتان - يسميه بعض الناس خنزير البحر - إنه يحرم 
أكله لأنه خنزير" ومن يقول بتحريم نكاح امرأة زوجها إياه ويها مهرء 


ل 


)1( عرت بالأجناس لأني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة» ونحرو الصحة والفساد 
والبطلان»ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. - (المؤلف). 

)۲( في نشرة الشركة التونسية للتوزيع :)٠٠١(‏ المستوفاة بصيغة اسم المفعول» والصحيح ما أثبتناه 
(بصيغة اسم القاعل). 

SO a oT (۴)‏ 
ا ا لا را E E E.‏ 
المو طا» حقیقی الدكتور محمد عبد الكريم ولد کریم (بعروت: دار الغرب الإسلامي» 1۹4۲ «(a‏ 


yr N 


ج ص ۱۱۷۲-۱۱۷۱ , 


ا 


وزوج هو ذلك الولِي امرآة هو وليّها بمهر مساو لِمَهّر الأخرى أو غير مساو 


باعتقاد أن هذا هو الشغار - لأنه شكله الظاهر كشكل الشغار - مخمضاً 
العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة نكاحَ الشغار. 


وإنغا حق الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمى أصالة أيام 
التشريع وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع من حيث إنهما طريق لتعرف 
الحالة الملحوظة وقت التشريع لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع» كما سيجيء 
في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطاً من هنا بعض الفقهاء 
أخطاء كثيرة» مثل إفتاء بعضهم بقتل المشعوذ باعتبار أنهم يسمونه سحاراء 
مخمضین آعینهم عن تحقیق معنی السحر الذي ناط إل لشارغ به حكم القتل." 
فمن حق الفقيه إذا تكلم على السحر آو سئل عنه آن يبین آو يستبين صفته 
وحقيقته» وأن لا يفقي جرد ذكر اسم ! السحر فيقول: يقتل الساحر ولا تقبل 
توبته» فإن ذلك عظيم. 


- وقد غلط بعضْ المغتين فآفتى بحرمة التدخين بورق التبغ في الفم» لأنه لما 


ef ° ۲ 1‏ ۾ ± 
ظه التدخين به في أوائل القرن الثامن سموه الحشيشة وتوهموا أنه هو 
العش إلمخل ل اليتانة 


سموها القهوة وهو اسم الخمر في اللغة العربية» مع أن تسمية تلك الحبوب 


)1( هو الذي عد لأجله السحرٌ اني الموبقات بعد الإشراك بالله فى ۽ حدذدیٹ: «اتقوا السبع 
الوبقات»» وذلك أن السحر يوم كان أول معانيه عبادة الجن وتجب التوحيد والإان 


إلا آ مأ جهأ 
بالرسول والاديان»ء ولیس , كمأ يقهمة النأس ں الوم من ترسيم حروف وطلسمات» و سل 


جرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. - (المؤلف). 


EV = 


(0D e 
قهوة اسم حرف من اسم غير عربي هو كفا‎ 


ولم بزل الفقهاءُ يتوخون التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع 
والأوصاف المقارنة ها التي لا يتعلق بها غرض الشارع» ويبسمونها الأوصاف 
الطردية» وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية» مثل الكون في البرية في 
حقيقة الحرابةء فإن ذلك آمر غالب وليس هو مقصود الشارع. فلذلك آفتى 
حذاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملا للسلاح 
وخيفا" لأهل المدينة. 


ولذلك فإن الأسماء الشرعة إنغا 5 تعتبر باعتبار مطابقتها اللمعاني اللحوظة 


TT 


شرغا في مسمياتها عند وضع المصطلحات الشرعية» فإذا تغير الملسمًى لإ يكن 
لوجود الاسم اعتبار. و ولذلك يقول فقهاءٌ المالكية: إن صيخ التبرعات قد 
يستعمل بعضها في بعض» فالعُْرَى"" العقبة تصير إلى معنى الحجبس» وا حبس 
امجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى الحمرى» والصدقة المشروط فيها حق 
الاعتصار تؤول إلى المبةء والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي فيها إلى موته 
تؤول إلى الوصيةء وإن سموها حبسا أو هبة آو عمرى. وقالوا إذا قال ولي 
المرآة: وهبت فلانة إليك يهر كذاء كانت تلك صيغة نكاح ولو سماهاهبة. ٠‏ 


وقد آنذر النی 65 إنذارا پإنکار بناس من آمته يشربون الخمر يسمونها بغبر 


.©ه#]eع لعل المصنف يقصد بذلك الكلمة الفرنسية: ##هء وتقابلها الكلمة اللإنجليزية:‎ )١( 
r ي نشرة‎ (( 
sf sll >1 اح‎ (fy 


I i 


- TEA — 


اسمها."" فكما کان تغييرٌ الاسم غير مر في في تحليل الحرام» كذلك لا يكون 
فۇثرا ى ريع الخلال: ا 5 تکون التسمية مناط الأحكام» 
Sr‏ 


ومن هذا القبيل النهي عن الانتباذ في الحنتم والجر والمزفت. 8 المققصرد 


| سه ٣‏ ختمار» وليس ذلك مجرد 1> مأء. 


E A (1)‏ الأشربة - باب ما 
جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغر اسمه» الحدیث ٠0۹۰‏ مج ٣ء‏ ج۰1 ص۱ 1-1 
وسنن أبي دود تحقيق محمد يي الدين عبد الحمید (بيروت: دار الفکن دون تار)؛ 


کتاب الاش رة اغحدخان ۳۹۸۸ TIAA‏ ج۳ ص ٩‏ ۲ وي ا | ٠‏ ماح کے ٭ ف ا 
ا ۽ حقيق محمد 


مصطفى الأعظمي» آبواب الأشربةء ا «۳٤۲۸-۷‏ ج۲ صضز٣٣۲.‏ 
)۲( صحيح البخاريء کتاب الأشربةء الأحادیث ٠0٥۹۳‏ - 00471 مح جا ص ۲ +1 + +1 


صحيح مسلم» کتاب الإا أن الحدیث ۰۲۴ ج ۱ء ص ٠‏ سنن النسائي (القاهرة: دار الر يان 
د. ت)» كتاب الأشربةء مج »٤‏ ج ۸ء ص۲ ۰ وقد ورد هذا النهي ‏ قصة وفد عبد القيسس 


رألْفَاظ مقار ید ,و ليذ مل «آئيً> عما ينتبذ و 11 
bad ۳‏ 0 ونع ha ac be i iE‏ ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 


- ۳4۹~ 


أحکكام اث ريحة قابلة للقياء س علیها 


باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية 


لا احسب لن يتطرق إليه شك في قبول الأحكام للقياس حساباً مسن سعة 
النظر في الشريعةء ولا أعذه إلا عاكفا على تلقى الجزئيات المأثورة دون شعور 
بججهات الاتحاد بين متماثلها في الأحكام» ولآ حسښنه إلا مت قرا ف تطت 
أحكام لصور وأعمال غم جارتة فة إلا 1 ا رلك !© a‏ ال>ڳ» م . 

E i A‏ ي اة ثار آحکام ا . وإنة لا يلست إلا أل جلد 
a RR‏ 
a‏ 


عندهم آن یکون هو موجب إعطاتها حكما متماثلا. ومن ثم اتقام هم من 


عهد الصححارة ل E‏ سج a 7 “ 1 4 i‏ آے 
کک زر ب E‏ بحتعسں أف تسا على بعحض ا 
بالقيسة نفس الأحكام الثادة ea NTE E‏ آنبگو 1 


E‏ بالشرع للمقيس عليهاز ياد وات التي أنبئو 
ا ر ی ا و ا و اتد ته اك 
الأوصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكارء وإن كانت كلياتٍ سميناها 
مقاصد قريبة مثل حفظ العقل» وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد 
عالية» وهي نوعان مصلحة ومفسدة. وقد تقدم ذلك كله. 


وإنغا هرع الققهاء التشريع والتفري ا القياس على النظائر واخزئیات»› 


OE‏ وا أف آاھےے ے٠‏ ایا الا ارس اام 
ا س چ rw‏ م 


الكليين العاليينء وهما المصلحة والمفسدة لأنهم رأوا دلالة النظير على نظبره 
انرب اراد إن الی انی سم لار بایان ف في ار ارا ال 
اعتباره فيه» آو أوصل الظر أن الشارع ما راعَى في حكم النظير إلا ذلك 
المعنى؛ فإن دلالة النظير على المعنى المرعي للشارع حين حَكَمّ له بجكم ما دلالة 
مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثاها. فقد قال بعض أساطين علمائنا: «ولاستحضار 
العلماء الل والتظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق)." فتكفي الفقية مؤونة الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه 
العالية. ثم ما فيها من التمثيل والضبط تنتقل بامجتهد إلى المعنى الذي اشتمل 
OE E‏ فيلحقه في الحكم بحكم كلياته القريية» ثم 
بحكم كلياته ألعائيةء إذ لأ يعسر عليه حينئلٍ ذلك الانتقالء فتتجلى له المراتب 
الثلاث إنجلاءُ بنا. 


SS 

لوصول إل الاشتاء الدقيقة السامية بواسطة الأشياء الواضحة القريبة» فكذلك 
نعد الفقهاء في عدادهم إذ هي طريقة مثلى لجميع آهل المدارك العالية. فإذا 
تقرر عندك هذاء علمت آن الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس 
عليها ما قامت منها معان ملحوظة للشارع» فيجب أن تكون آنواع الأحكام 


)1( هو العلامة الز حشري في تفسيره المعروف: الكشاف» عند قوله تعالى: لرن الله لا ييي أن 
يرب ملا ما بَعُوضَة فما وها (البقرة:٦۲)‏ - المؤلف. ساق المصنف كلام الزخشري 
بتصرف» ونصه أن «التمثيل إغا يصار إليه لما فيه من كشف العنى ورفع الحجاب عن الخسرض 
المطلوب» وإدناء المتوهم من المشاهدا. راج حمود بن عمر الزخشري : الكشاف عن حقات 


الي 


AAAI MELA 11 1 ۹‏ 
غوامضس التنزيل (بيروت: دار التب العلمية ١٤١١‏ ه/ 1۹۹٩‏ م)» ج اء ص٦‏ ۹ 


ت ۵ - 


من أجل ذلك اختلف آئمة الفقه في جريان القياس في الحدود والكفارات 
والرحص» وفي الأسباب والشروط والوانع. ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع 
القياس ني إثبات أصول العبادات. وقد قاس أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- الجدة للأب على الحدة للأم في اليراث» فجعل أبو بكر السدس بينها وبين 
الجدة للأم. ففي الموطا: «آنت الجدتان إلى أبي بكر فاراد أن مجعل السدس للتي 
من قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: آما إنك تترك الت لو ماتت وهو حي 
کان إیاها يرث» فجعل آبو بكر السدس بينهما)."" فهذا قياس بطريق إعمال 
دلالة الفحوى نبهه إليه كلام الأنصاري» وجعله السدس بينهما تحقيق مناط» 
كشأن كل ذوي فرض إذا تعددوا مع انعدام النص على توفير الفرض عند 


التعكدد. 
e = 3 ۶ dd‏ 
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فقال: «ما لك في كتاب الله شيء» وما كان القضاء الذي فضي به إلا لغيرك 
(يعني ما قضی به آبو بکر با ستناد إلى فعل النى لما آخبره المغيرة قبن شحبة 
E AA O O‏ 
السدسش» فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهر فاي " فققاس في 
الاشتراك في السدس» وآمسك عن القياس بزيادة الفرض بأآن يجعله عند التعدد 
الغلث قياسا على الأخوة للأم. 


۱) 


الموطا: کتاب الفرائض - باب مبراث الجدة الحدیٹ ۱۰۸۸ء ص .۴٤٣‏ 
۴ 


1 گے 
الوطاًء تاب الفرائض - باب مبرأث الحدة» اخدیث ۰۹۰۸۷ ص٦ .۴٤‏ 


ك YoY‏ ك 


التحيل على إظهار العمل في صورة 
مشروعة»ء مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة 


i SEG OR 


iat lc i “a مۇاخڵ ےء‎ 


خذته» فالتحیل شرعاً هو ما کان انم TT‏ 


ti4 Fe,‏ 4+ 1 ي ا 
قاما ای زی فل دو بوره عر جورب آو بإچاد وسائله» فليس 


ر م 
ت 0 "1 1 1 
پلا ولکنة پسمی دبرا اق حر صا أو ورعا. . فالتدبیر مشل من هوی أمر 3 


فسعى لتزوجها لتحل له خالطتها. ٠‏ وال حرص كركوع آبي بكرة 4ه لا ذخل 
المسجد فوجد رسول الله 6# راكعأء وخشي فوت الركعةء وأحب أن یک۶ کون ف 
الصف الأول تحصيلاًلفضله» ركع ودب راكعاً حتى وصل الصف الأول 


(1 


1 8 ا‎ 1 1 t= 
. فقال له رسول أله يف : :ازاك الله خرصا :و لا رلا‎ 


والورع مثل آن بتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يخلبه النوم 
كما فعل رسول الله 8# في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عينا 
كما ني حديث الموطا." ومثل التحيل باللفظ الموجه يصدر ممن أكره بتهديد 
بالقتل على أن يقول كفرا أو حراما مع أن الإكراه بحل له القول» قال الله تعالى: 


( ( ص ہے إلا 1 » کتانتت إلأذا NOES‏ اء a‏ س ۹ £ ص Ah!‏ 
“ب2 ا OEE‏ ا e‏ 
)١(‏ الموطأًء كتأاب وقوت آلصلاة الحدیٹثان٤‏ ۲۵-۲ ص ۲۱-۱۹ . 
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لمن كَمَرٌ الله ين بد انه إلا مَنْ أكرء وَقَلُّه مُطْمَيْنٌ بالا ان) 
(النحل:١١٠٠).‏ كما بجكى أن بعض أهل السنة كان في مجلس من غلاة الشيعةء 
فسئل فيه عن آفضل الناس بعد رسول الله که فقال: «الذي کانت ابنته تحته»» 
آرأد آبا بكر» وظنواً أنه يريد علي على احتمالَيْ معاد الضمير لضاف إليه ابنة 
لقو الات ا حت 


عبد الله البخاري لا امتحن بالسؤال عن کون القرآن خلوقاً: أقوالنا من أفعالنا 
وأفعالنا محدئة. ولا يدحل في التحيل ابوب له التحيل على الناس في 
العاملات بإيقاعهہ في لوازم شرعية مجهلونهاء وهو و المسمى بالتغرير» مثل إدعاء 


الصالح آنه إغا يصالح ليحصل على إقرار خصمه له. 


فالمراد بالتحيل إذا أطلق في اصطلاح آهل اا 
بتعريفه. ولذلك عرفه آبو إسحاق الشاطي في المسآلة العاشرة من القسم الفاني 
من كتاب المقاصد من تأليفه عنوان التعريف بقوله إن: «الله أوجب أشياء 
وحرم آشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب؛ كما أوجب الصلاة 
والصيام. .. وحرم الزنى والربا... وأوجب أيضا أشياءَ مرتبة على آسباب» 
وحرم آخحر كذلك؛ كإيجاب الزكاة والكفارات. SS E‏ 
بالمخصوب أو المسروق وما آشبه ذلك. فا الى قاط دك 
الوجوب عن نفسه آو في إباحة ذلك الحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتشى 

SSE SG‏ فهذا 
ا E,‏ وذكر آمثلة فارجم إليها. 


4« 4 یہ بت 


() أنظر ألموأفقأات»› مرجع سأبق» مج اء جآ ص ةة ق)ا, 


— Fog 


وهذا هو الذي آراده البخاري رحه الله من كتاب الحيل' من المجامع 


الصحيح وآخرج فيه الأحاديث الدالة على إبطال الحيل مبوبة على أبواب من 
تقر و عا ر ی 


ولا شك في أن التحيل باطل» قال أبو إسحاق الشاطي في القسم الثاني من 
كتاب المقاصد: «المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح 
العبادء كانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان العمل 
GO‏ وإن 
ن الظاهرٌ موافقاً والمصلحة خالفة فالفعل غير صحيح» لأن الأعمال الشرعية 
(أي المقصود منها الجري على الشرع) ليست مقصودة لأنفسها (أي مجرد 
صورها وأشكاها)» وإما قصد بها مور أخر هي معانيهاء وهي الصالح الى 
شرعت لأجلها. فالذ لدي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع 
امشروعات»." وقال في المسالة الثائية منه: «قصد الشارع من المكلّف | ن يکون 
قصده في العمل موافقا لقصده (أي الان اي لحرن . والدليل على ذلك 
ظاهر من وضع الشريعة» إذ قد مر آنها موضوعة لمصالح العباده قال ى 
المسألة الثالشة منه: «إن المشروعات إنمّا وضيعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسد» فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة 


٤ 
ولا 5ء‎ 


)1( راجع صحیح البخاري» كتاب الحيلء الأحاديث 1۹۸١۱-14۹٥5۴‏ مج٤»‏ ج۸ صس۹۸٥۲-‏ 
A‏ 
7( ) الوافقات» مرجع سابق»› مج اء ج٠‏ ص٦٦‏ . 
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اجر جح تع جر 1 
() المرجع نقسه» a‏ 
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ويلخص معاني كلامه آن الأعمال كلها منوطة بأسباب» وآن الأسباب ما 
جُعلت آسباباً زلا لاشتمالما على الحكم والمصالح التي ضبطها الشرع بها 
وجعلها علامة عليها ومعرفا بهاء فإذا كان العمل مسلوباً من الحكمة التي 
رُوعِيَت في سببه كان فعله خلياً عن الحكمة التي لأجلها جُعل ا سببه» 
مثل القتال له صورة واحدة وأسباب متعحددة» فمنه الجهاد ومنه قتال الفغة 
E E CR OL E‏ 
القتال للغنيمة والقتال للذكر؛ وني الحديث: ا فلان 
شجاع» فقد قیل». 


وعند صدق التامًل ني التحيل على التخلص من الأحكام الشرعية من 
حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه آو لا يفيته» نجده متفاوتاً ني ذلك 
تفاوتا أدى بنا الاستقراءٌ إلى تنويعه خسة أنواع: 

النوع الأول: تحيل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي 
آخر» وذلك بان تَحَيّل بالعمل لإیجاد مانم من ترتب مر شرعي» فهو استخدام 
لا في حالة جعله سيباًء بل في حالة جعله مانعا. وهذا النوع لا ينبغي 


لادء 


الا فی ذئ وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض ا ناشلع عليه. 


ا 


ال ال ف ا وان طا ما NNT‏ 
القطع. وقد ساق آبو عبد الله البخاري جلة منها في كتاب الحيل' من الجامع 
الصحيح. وذكر الشاطي جلة من الأدلة في المسألة 2 عشرة» وني بعضها 


e‏ ا e‏ هريرة. ونص احديث عند سسلم: 


E ا‎ HE کذبت» ولکن‎ : iF E پا؟ قال: قائلت فك سه‎ E 
` م یچ سء ی‎ 


وه عع سةء کا لے j‏ تش رز ٣‏ 
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(DD re. 
وء وهذا مثل من وهب ماله قبل مد مضي الحول بيوم لغلا بُعطِي زكاته‎ 
واسترجعه من الموهوب له من غد ومن شرب خدّرا ليْغمى عليه وقت الصلاة‎ 

فلا يصليهاء ومثل كثير من بيوع النسيئة التي يقصد منها التوصل إلى الربا. 


النوع الثاني: : تحیل على تعطيل آمر مشروع على وجه ينقل إلى آمر مشروع 
آخر» آي استعمال الشيء ء باعتبار کونه سیبأء فان ترتب المسبّب على سببه آم 
مقصود للشارع» مثل أن تعرض الراة البتوتة تفس ها للخطبة رغبة في الستزوج 
مُضرة آنها بعد البناء تخالع الزوجَ أو تغضبه فيطلقها لتحل للذي بنّهاء 
فالتزوج سبب للحل من حكم البتاب» فإذا تزوجت حصل المسبب وهو 
حصول شرعي. 
ومشل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل امال في ماذون فيه فحصل مسجب ذلك وهو بذل الال في شراء السلعء 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب ذ فلا يزكى زكاة النقدين. ولکن. انتقلت 


e 
وانتقلت زكاته إلى زكاة التجارة. وكذلك إلانتق ال من سبب حكم إلى سبب‎ 
فی اڈ ي اتباع آحد السببين» فعلم إن أحدهما يكلفه‎ N حکم آخر» في حین‎ 
مشقة فانتقل إل الأحف» مثل من هوي سريةً رجل فسعى ليزوجه إياها ثم‎ 
علم آنه إن تزوجها وجب عليها الاستبراء بثلاثة ة أقراء وآنه إن اث شتراها من‎ 
سيدها فاستبراؤها حيضةء فعدل عن تزوجها إلى شرائها. ومثل من له نصاب‎ 
زكاة أشرف أن ير عليه الحول في آخر شهر ذي الحجة فأوجب على نفسه حا‎ 

آنفی فيه ذلك الأال» فصادفه ألحول وقذ آنفق ۾ ذلك الال. 


)0 راجح ذلك ٤‏ الموافقات› مج اء ج ص1 ٦1٦١-10‏ . 
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وهذا النوع على الجحملة جائز لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حكم» وما 
فوت مقصدا إلا وقد حصل مقصدا آخر» بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. 


النوع الثالث: عقيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به آمرا 
مشروعا هو أخف عليه من المنتقل منه» مثل لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين 
في الوضوء فهو يقل إلى المسح؛ فقد جعل لبن الفا ي سببيته وهن المح 
- ولم يستعمله في مانعیته» ومثل من آنشاً سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في 
ا لحر أو مدة انحراف خفيف» منتقلا منه إلى قضائه في وقت آرفق به. وهذامقام 
الترخص إذا لحقته مشقة من الحكم المنتقل منه» وهو أقوى من الرخصة المفضية 
إلى إسقاط الحكم من آصله. 


انوع الرابع: : سیل في أا ا ا ویو 
للشارع» وني التحيل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال» مشل 
التحيل في الأان التي لا يتعلق بها حق الغير كمن حلف أن لا يدخل الدار أو 
د بن ار ود الي ف و هر اك الري والقعد الل ع 


lb“ o»‏ اه تاا إلا 


ا asl al‏ عليه لح ا ذلكک اأ ۳ FEE AS‏ 
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۳ 4 عليه الر ھے 1 للتقصى * من ينه بو جه شه إلبر ذل ےا وھ ا د الشارع 
م اا الله تعالی. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي في آخحر كتاب العواصم: «(وكنت أشاهد 
الإإمام آبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بباب العامة من دار الخلافة يأتيه 
السائل فيقول له: حلفت أن Ab‏ هلا الثوب» فياخحذ من هدبته مقدار 


س ړھ ۳‏ 


الإصبع ثم يقول له: البسه لا حنث عليك». وللعلماء في هذا النوع جال من 
الاجتهاد» ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه. ومذهب مالك 
فيه زوم الوفاء وإلا حنث. والشاشي شافعي الذهب» ولعله يفتي با ذكره ابن 
العربي لن يعلم أنه إن حنث لم يكفرء أو لمن يعلم منه آنه لا جد إطعاماً ولا 
إعتاقاء وآنه يعجز عن الصوم» أو يشق عليه» مثل آهل الأعمال البدنيةء فيفتيه 
يما ذكر إبقاءٌ على حرمة اليمين في نفسه. وكان بعض الحنفية فى من حالف لا 
يدخل الدار بان يتسورها آو ينزل من باب سطحها. ۰ 


ا ان نحيل لا يناي مقصد الشارع أرهو يعون على تحعصيل 
مقصده» ولکن فيه إضاعة حق ر ما کک 
تطويل عدة المطلقة حين كان الطلاق لا نهاية له في صدر الإسلام. فقد روى 


مالك في الموطاً من طريقين أن الرجل کان إذا طلق امرآته أ ۾ أن يرتجعها قبل 


ریھرں جل کان e a‏ 

انقضاء عدتها ولو طلقها آلف مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا 
شارفت إنقضاءَ عد اا «والله لا آويك إلي ولا تحلين 
أبدا» فأنزل الله قوله تعالى: اللا مَرتان امسا بمَعُرُوفٍ ا تریح 
پاحسان@ (البقرة:۲۲۹)ء وانزل: ولا تيوه ضررارا دوا ومن قعل 
ذلك فقذ طلم تضَْة وَلاً دوا ءات الله ۾ مروا (البقرة:٠۲۳).‏ فجیا 

و ی ا ی و ر 
بذلك عدد الطلاق فصار لا يتجاوز الثلاث. ويآتي في الاعتداد للفلاث من 


N: ٣ “+‏ 
إأقصد ما اتی ق الاعتداد قبل التحذيذ. 


)١(‏ القاض يي آبو بكر بن العربي: : العواصم من القواصمء تحقيق الدكتور عمار طالي (الدوحة: دار 
الثقافةء ۱۹۹۲/۸۱٤۱۳‏ م). IYY,‏ 


صس 


الموطاًء کاب الطاذق - جامع ألطلاق؛ احدیثان ۲٤۳-۱۲ ٤۲‏ ص .٤۹ ٣‏ 
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وكذلك من تزوج المرأة المبتوتة قاصدا أن بجللها لمن بتهاء فإن فعله جار 
على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وني 
توافر الشرط وهو آن تنكح زوجاً غيره» إلا آنه جرى لعن فاعله على لسان 
رسول الله 4# في رواية عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي» وقال هو حسن 
صحيح.“ ولا احسب التغليظ فيه - إن صح عن رسول الله 4# - إلا لما فيه 
من قلة المروءة» لأن شان التزوج أن يكون لقصد المعاشرة فلا مجعل الرجل 
زوجَه عرضة لغيره» أو لا فيه من توقيت النكاح إن قلنا بحرمة نكاح المتحةء أو 
لكليهماء فكل منهما جزء علة. ولقد اختلف العلماء في تحليل المبتوتة بذلك 
ا O‏ 
ن إبطال ذلا اک الیک كاح معاملة بنقيض المقصد 5 
الحيلة. وفي الحديث الصحيح: E‏ 
الماء المملوك جائر لأنه تصرف في المملوك بناءٌ على عدم وجوب المعروف وهنو 
SE‏ 


لأن الرعاة لا يرعون مكاناً لا ماء فيه لسقي ماشيتهم » صار من اماء منهياً عنه. 


4 


0 تن ارتي ساب اکا ارت ۰ ج٥»‏ ص٤٤‏ : لعن رسول الله 8&5 اليا 
زاحال له». وكذلك سنن ابن ماجةء آبواب النکاح» ا لحدیث ۰۱۹٤۳‏ ج۱» ص ٦۹٥۳ء‏ وهو 
عنده عن عقبة بن عامر» قال: قال رشول الله 6#: «ألا آخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: هو الحل. لعن الله الحل والحل له»» وسنن آلدأرمي» تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد العلمي (القاهرة: دار الريان/ ببروت: دار الكتاب العربي» «(e AAV / a۹۷‏ 
کتاب النکاح؛ الحدیٹ ۸٣۲۲ء‏ ص۲۱۱۔ 

)¥( البخاري» کتاب ا الحذيث e ٦۹٦1‏ ص۳۸۸ ؟ ET‏ کتاب 


OTA EHEC Ht, 1‏ = زه لھ قال: لہ ے٠٥ے‏ ده ٤‏ اء 
قتےء اديت ٤:‏ ۲> ج ن عن آي هريرة أن رسول ! e SF i‏ 1 


1 


وكذلك القول في إبطال الحيلة اللفظية في الأان التي تقطع بها الحقوق» 
فکانت الأيان على نية المستحلف. 


فإذا تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم ثاقب ومجعل المكابرة 
ظهرياء يوقن بآن ما يجلب لصحة التحيل الشرعى من الأدلة إنغا هى أدلة غير 
متبصر بهاء ولا يعسر عليه بعد هذا تنزيلها منازلها وإبداء الفروق بينها. 


فاما ما کان مها واردا ف آئار شريا فبخارجه اهرت مل الأعمال 
التي جُعلت هما صورة غير جارية على أحكام نظائرها المقررة» إما لوقوعها في 
مبدا التشريع فرخحص فيها الي َه مثل ما روي في لوطا وصحیح مسلم آنه 
لما بطل ألتبني وكان سال مولى أبي حذيفة متبنى لبي حذيفة فجاءت سهلة 
نت سهيل زوج آبي حذيفة إلى رسول الله 4# فقالت: «یا رسول الله إن سالا 
بد فاا راا فل وا ا الاو د ن فا ر 
«أرضعيه تحرمي عليه»» فقالت: يا رسول الله كيف آرضعه وهو كبير؟)» 
فضحك رسول الله که وقال: اواعات او کن كا ا را 
الله #: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول لسالم خاصة)» وبين أن 
يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة." فهل يشك الفقيه في أن هذه رخصة 
أوجبتها شدة حدوث إبطال حكم التبني مع عدم سبق تمهيار له ولا آخذ لعدته 
عند بعض الناس؟ فكان الترخيص بالإذن مع التماس وجه صوري للإذن جمعا 
بن ارقن ي ادام الجر وحصول عور حكم شرعي» لیحصل احترام 
الحكم الشرعي» ولتكون غخالفة الحكم في جزئية خحاصة في ابتداء الأمر مشوبة 


(1) في نشرة الشركة النونسية للتوزيعم ( ص٤١ :)١‏ من» ووأضح أنه خحطاً. . 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الرضاع - باب رضاع الکبرء الحدیث ۰۱٤٥۳‏ ج۲ »ص٦۷١٠‏ (عن 


a ETE‏ 1 ۽ گے f ELO ٤‏ و ا 7 و 
عائشة)؛ و اله طا کاب إل ضراع أل رغ ٤ة‏ ٣ص‏ اة 
الحو ب الرضاع» ا لحديث 1۲۸2 ص1 ٤:1۷-١‏ . 


۳۹۱ - 


2 الحکم. آلا ترق آن رسول الله 4# قال لأزواجه (بعد لا عالة): 
#انظرن من يدخل عليكن بالرضاعة» فإغا الرضاعة من المجاعة».“ وكذلك ما 
E aS‏ لله المرآة ee‏ 
ورل :فاد لرل ا و د اج ها مورا قال زرل ا 
EL Cm TT‏ 
الور العروفة إيقاءً على حرمة حكْم المهر بقدر الإمكان على أحد تأويلين في 
معنى قوله: «بما معك من القرآن». 


وأما ما كان من شريعة سابقة فلا نطيل القول في تأويله» إذ ليس بين أيدينا 


من بقية فروع یلاک ا ما يقنعنا عرف فة مقدار خالفة الصورة الظاهرة 


المدعوة عندنا بالحيلة لبقية أحكام تلك الشريعة. فقوله تعالى ني قصة أيوب: 


LL Li‏ م صر ا 
د Al,”‏ » دو ° ٍ2 # ص 4 .“ 
#و خد ا ضعا فاضربٍ به ولا تت4 ر ب 2 K€:‏ ورد تقسبره ٠‏ بأنه حاف 


آن یضرب امرآته ضربات» ولا ذهب غضبه آشفق علبهاء آي توقف ني بر ینب 
e‏ ) بان يضربها بضغث من عصي . فلا ا 


(( صحیح مسلم» کتاب الرضاع» الحديث ٥٥٤٠ء‏ ج۲ ص۷۸ 3b‏ وسٽن اہن ماجة»» كتاب 
النكاح» الحدیث ۵ء جا ص٦۱۲‏ . ولفظ مسلم: «انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإغا 
الرضاعة من الجاعة»؛ أما لفظ ابن ماجة فهو: ارق نی ا فلگ » فإن الرضاعة من 
ألجاعة. ومعنى أنظرن إخوتكن: تأملن وتفكرن ما وقع من ذلىك: E E‏ 
بشر طه» من وقوعه في زمن الرضاعة. آما قوله: فإغا ار ضاعة من الماع" فم ھن ام أن الرخ فاع 


و ےا 2 


ال بت ما اة رل ا اشلرو ي ت رن ار ا ت ال د 

(۲) صحيح البخاري» كتاب النكاح - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحم 
ألحديث ۵١۲ ١‏ مج ۳ء جا» ص ٤٥٤-٤٥۳‏ (عن سهل بن سعد الساعدي» ولقظ الجرء الذي 
ساقه الصنف من الحديث: املکناکها ما عندك من , القرآن)ء وانظر كذلك كتاب النلكاح عند 


کل من ابي داود وأبن ماجه والدارمي. 


الكفارة» أو لعل تلك رخصة رخحصها الله لنبيه؛ فإن الله محل لنبيه ما شاء إذ 
کان معصوما من آن يستخف جحرمة اسم انه تعالى. 


وآما قوله تعالى: (كذلِك كِذتا ليوسف ما كان لبأخذ خا فِي وين 
المد يو سف a ٦:‏ 


ا ضافة لدي ANS‏ آنه ل Ee‏ 


كما استدلوا بقول رسول الله 4# لعائشة: «خذيها واشترطي هم الولاء 

فإغا الولاء لمن آعتق۲» إذ لا يخفى على التأمل أن ما يلوح فيه من الحيلة إنما هو 

حيلة على بائع بريرة. ولنا في بيان توجيه معناه تحرير ذكرناه في التعليق على 
() »ا x‏ » ۾ 1 


وبعد» فمن الغفلة أن يقاس على مشل هذه الحيل فا صلا للقياس 
عليهاء مع تحقق أن الحيلة لا تشتمل على معنى وحكمة يصححان القياس 
عليهاء إد فد انعفنا على ان الحيله عالمه للحكم ومميتة للمقصد ولذلك 
سميت حيلة» فكيف نجعلها أصلا للقياس عليها؟ وكيف يلق بها النظائر مَنْ 
يمنع القياس على الرخص؟ 

وقد اتضح لك من الأمثلة المتقدمة الفرق بين آن يستعمل الفعل المتحيل به 
بصفة كونه سبباً لتحصیل مسبّبه فیفوت مسبّب سبب آخر » وآن تستعمل 


(1) لم أجده في كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامم الصحيح» ولعله في كاب آحر 


8 کر 
ب لله مء 


- PY — 


الحيلة بصفة كونها مانعا من فعل آخر» سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا 
يشبه الفعل الذي قام له المانع آم م تكن سببا في شيء» فزده إتقانا بتكثر آمثلته. 


€ - 


هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التى تؤول إلى فساد 
معتبر» وهي في ذاتها لا مفسدة فيها. قال المازري في شرحه على التلقين لبعد 
ع مع ما وز اعلا طرق ب إل ما لا ونا 


تاها عض التاس في خاصة ااا ن ا و کے 


(1) الذرائم» مع ذريعة» وهي في الأصل دابة تشد في موضع ليأوي إليها البعير الشارد لأنه كان 
یالفها قبل شرودهء فإذا رآها اقترب منها فامسکوه . - (المولف). 
() 4 في طالع پاب بيوع الآجال . - (المۇلف). والقاضي عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن 
محمد بن نصر بن آحد بن حسين البغدادي الالکي. ولد سنة ۳٤۹‏ ببغداد» وتوفي في مصر سنة 
TBI‏ . كان فقيهاً أصوليَاً نظارأء وإماماً في ا لمذهب المالكي. تلقى العلم من الآبهري 
0 وابن القصار وبي بكر الباقلاتي؛ ER‏ و وآبو 3 
لا ٠9‏ ,م)» وشرح المدونةء والمعونة» والاإشراف على مسائل 


الخلاف (وقد نشر قبل بضعة عقو د نشرة غير عققة تونس e)‏ وکل لهافي . اإمة 44 واللإفادة 


4 
والتلخيص والمفاخحر في الأصول. و ا اکر ا ےا 
الكتاب» ابل من أجود الكتب في المذهب الالكي»» انظر مقدمة الغاني لكتاب التلقن» 
ص * ٦‏ . . هذا ولم أعمكن - حتى ألانتهاء من إعدأد انكتأب للنشر - من معرفة ما اذا كان شرح 
الازري على التلقين قد جرى تحقيقه آم لاء ولعل آهل العلم والتحقيق أن يفيدونا في ذلك في 


ألمستقبل,. 
٠‏ 


- ۳ - 


يفضي إلى فساد» سواء قصد الناس به إفضاءه إلى فساد آم لم يقصدواء وذلك في 
الأحوال العامة. فحصل الفرق بين الذارئح والحيل من جهتين: جهة العموم 
والخصورص»› وجهة القصد وعدمه. 


| وایضاً ایل as‏ ا ٣ e‏ 
تقسيمها؛ فهذا فرق ثالث. 


واعلم أن إفضاء الأمور الصالحة إلى مفاسد شيءَ 2 ی رفن 
الأعمالء بل رجا كان ذلك الإفضاء إلى الفساد غير حاصل إلأعند کمال 
ار مثل الاز فان سال كاها د وشي ادف الت به صلاح 
الموقدين - هي حالة إفضائها ل مفسلدكة الإحراق. فاعتبار الشريعة بسد 


الذرائح محصل عند ظهور غلبة م TENEY‏ 
الذريعة الواجب سدها. 


ل على مصلحة ة الأصل» فهذه هي 


وقد فسم شهاب الدين القرافي في «الفرق الرإبع والتسعين وا مائة» 
& اأè s1‏ ل NH!‏ 


ذريعة السا لے نه اقسام: 


ري 


EET TE 
الخمر» ومثل التجاور في البيوت خشية الزنا.‎ 


۲ ومجمع على سده كحفر الآبار في طريق المارة دون سياح. 


لړ اا کے 


| 
A‏ 
لے 
لے 
| 


۳ وختلف فیه» مثل بیوع اللا 


ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه الذرائع دون بعض. وما هو 
عدي إلا التوازن بين ما في الفعل - الذي هو ذريعة - من المصلحة» وما ف 
ماله من المفسدة. فيرجع [الأمر] إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» وقد 
قدمناها في مبحث المقصد العام من التشريع. ذ فماوقع منعه من الذرائع قد 
N a a E e ak‏ 

اا ا صله» مل حفر الابار في الطرقات. وما م يقع 
منعه قد غلب صلاح أصله على فساد مآله» كزراعة العنب. على آن في احتياج 
e TS‏ 


ا 
بوسيلة آخرى وعدم إمكانهء أثرا قوي في سد بذ التزاقع وعدم شب 
Sout‏ 


ولا أن الراد باحتياج الأمة إن الذريعة اضطرارها إل وجودهاء ل ارا 
به آنه لو بطل ذلك الفعل الذي هو ذريعة لحق ) جهورا من الناس حرج . فإن 
E E e e‏ 
ا الها ا افر جد يا ون 
SS SCE a‏ 
ی ا ی ی و د ي قفوي ألأمة. على أن ما 
E N RL ES IS‏ 


SES SSC 
الشريعة في تفاريع" ' أحكامهاء وني سياسة تصرفاتها مع الأمم» وني تنفيذ‎ 


)۱( القرافي: الفروق» مرجم سابق» مج ۱ء ج۰۲ ص۳۲ وكذلك مج ج اء ص1 ٦۲؛‏ وانظر له 
كذلك المسألة نفسها: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية ۳ م)» ص۸٤٤‏ . 


afl f و‎ N “ «il TC «»Îl fité aJ3al Ni a. İl 4 CF} 
تشاریع» والا وی ما انبتناأه.‎ :)١۷( ونشرة الشركة التونسية‎ )١١ ر ا ي حه !< ستغامه ( س‎ 


س 


قسمين: 

أ - قسم لا يفارقه كونه ذريعة إلى فساد بحيث يكون ماله إلى الفساد 
مطردأ» آي بحيث يكون الفساد من خاصة ماهيته. وهذا القسم من أصول 
التشريع في الشريعة» وعليه بنيت آحكام كثيرة منصوصةء مثل تحريم الخمر. 


ادوقع قد لمال إل فاد غاا فلاا او كرا وها الق قد 
كان سبباً للتشريع المنصوص» مثل منع بيع الطعام قبل قبضه. وبعضه لم يدث 
موجبه في زمان الرسول 8# فكانت آنظار الفقهاء فيه من بعده متخالفةء فر ا 
تفقوأ على حكمه وريا اختلفوا. وذلك تابع لقدار أتضاح الإفضاء إلى المفسدة 
وخفائه وكثرته وقلته» ووجود معارض فا يقتضي إلغاء الفسدة وعدم 


اللحعأرض» وتوقیت ذلك الإفضاء وذوأمه. 


والقسم الأول صل القياس في هذا الباب» والقسم الثاني يتجلى فيه 
القياس ويخفى بحسب ما يرى الفقيه من قربه من الأصل المقيس عليه وبعده. 
فترجع مراعاة هذه الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المغاسده مثاله بيوع الآجال 
E a‏ 
معاملات الربا التي هي مفسدة."" فرآى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى 
إلى شيوعها وانتشارهاء فحصلت بها المغسدة التي لأجلها حرم الربا. فذلك هو 
وجه اعتداد مالك بالتهمة فيه» إذ ليس لقصد الناس تأثير في الشريع: لولاآن 


ا پا 


ذلك إذا فشا صار مال الفعل قا للناس» فاستحلوا به ما e‏ 


ساي مو2 


وم أر من فهم هذا المعنى من نكت مالك حتى إن بعض حذاق الفقهاء 
يقول: إذا كان المنع منها لأجل التهمة كان حقَاً آن لا ينع ماصدر منهاعن 
أهل الدين والفضل» كما آشار إليه القراني في الفرق اران وان الاب et‏ 
ولیس كما ظن؛ فإن المقاصد لا تأثہ ر ماني احتلاف التشريع» وإثمَّا جُعل 
علامة على التمالي على إحلال المغسدة الممنوعة. اا ا 
e‏ ك المعاملة E‏ 
n‏ لجل 
أبيح السلم . وليست الشريعة نكاية كما قذمناهء حتى تحرمه من ريمه المجحاري 
ك کک ا 


e 

i2 | E ER EE SET E Î il 
e e GG کا‎ 
7 a u : 

شهاب الدين القرافي ي کتات س إل تمصو ل فاما ۆفد در جنا علي 


اصطلاحهم في سد الذرائع على آنه لقب حاص بذرائع الفساد» فلا يفوتنا 
التنبيه على أن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت ها 
حكم الوجوب» وإن كانت صورتها مقتضية المنع آو الإباحة. وهذه المسألة هى 
اللقبة في أصول الفقه بآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهي اللقبة في 


)1( القرأقي : الفروق م مرچ سابقب ج۳ ص۲۱۹۸ . 


¢S%û آلف إو ة ق أذ ا‎ )٣( 
=. ٠ے العراي صرح ننقيح صز به مر جح سابی»؛‎ 


- ۹ - 


الفقه بالاحتياط. ألا ترى أن الجهاد في صورته مفسدة إتلاف النفوس 
وألأموال» وهو آثل إلى حاية البيضة وحفظ سلامة الأمة وبقائها في أمن» فكان 
من أعظم الواجبات» إذ لو تركوه لأعقبهم تركه تلفأ أعظمٌ بكشير ما بتلفهم 
الجهاد. وهذه جزئية من جزئيات قاعدة تقسيم الأعمال إلى وسائل ومقاصده 
وسنذكرها في القسم الثالث» فلا ينبغي أن بختلط المبحثان على الناظر. 

واب ال له ف لفق وال ها اة بن إن لخلوّ في الدين وسد 
الذريعة» وهي تفرقة دقيقة. فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة» والغلو موقعه 
المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي» أو في إتيان عمل 
شرعي بأشد يِا أراده الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع» وهر 
السمى في السنة بالتعمق والتنطع. . وفيه مراتب» منها ما يدخل في الورع و 
خاصة النفس الذي بعضه إحراج هاء آو الورع في حمل الناس على الحرج» 
ومنها ما يدخل في معنى الوسوسة المذمومة. وجب على المستنبطين والمفتين آن 
يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حل الأمة على الشريعة وما يسن ها من ذلك» 


وهو موقف عظيم. 


RS OGG E 
a لتقوية التحةة ررب ا‎ 
بت الشهر برؤية الال عند الغروب إذا كانوا قد رأوه‎ OG r 
ادرا د مش‎ E SS A 
القول يبطلان صلاة من مر حار بين يديه» ومثل إتيان عمل شرعي بأاشد غا آراده الشارع‎ 


كص م آل بض التی. - (ألے لف). 
س جر یں ات lt sal‏ 


PV. — 


نوط الششريع بالضبط والتحديد 


بيت فيما سلف أن مقصد الشريعة في إناطة أحكامها أن تكون ای 
آوصاف ومعان. وأقمّي ذلك هنا بان الشريعة ا لما قصدت التيسرَ على الأمة 
في امتثال آحكامها"" وإجرائها في سائر الأحوال» عمدت إلى ضبط وتحديد 
ا وجودٌ الأوصاف والمعاني التي راعتها الشريعة. . 


فبذلك قد نصبت للعفذماء آمارات السرم : بالأوصاف والمعانر ي المراعاة ف فيه 


ونصبت لِمَنْ دونهم حدوداً وضوابط تحتوي على تلك المعاني التي قد تخضى 
على آمثاهم» وهي ا لأن تكون عونا للعلماء تهديهم عند خفاء المغانى في 
فیھاء کما کانت ا 
عن درجة إل لعلماء إلى أن يرتقي قليلا إلى فهم العاني وا أوصاف المقصودة ا 
التشريع فيما تحتويه تلك الضوابط من المعاني والأوصاف الخفية. فلذلك | 
يكن لِمُتعَرّف مقاصا الشريعة نى عن معرفة جميع ما ذكرناه. 
E‏ 
بيع الخيار من الموطاء فقد آخرج حديث ابن عمر أن رسول الله ## قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» ثم قال مالك عقبه: «وليس هذا عندنا حدٌ حدود 


() ف طبعة الا تقامة ( ص s7‏ 3 إل كة إل زة ل( 


صل ! ۹( جا j A E‏ اأ 
ى ) و نشرة اوی ا e a‏ ` اة الشريعةء وقد 
ê {TF}‏ عة إلأّي ستقامة (صس 1( ی آل کة آلآ نسية (*۲): به واآد iu f.  f‏ 
N‏ ب ت ونشرة السر ته التونسية 7 أا كه والصوانب تب ايمساه, 


ولا مر معمول به»» یعنی آنه قد تعذر جعله أصلا في تشريع خيار الجلس لوه 
عن تحديد مقدار مجلس وعدم وجود عمل ني شأنه يفسره» فإن اممججلس لا 
لبط وفك یکرنان ف فة او فی دی 


ولأجل هذا نجدهم في تعليل القياس يوجهون آنظارهم إلى التعليل 
بالأوصاف المنضبطةء مع أنهم يصرحون بأن تلك الأوصاف يحصل 
E EE ETT‏ بالحكمة آو الا ا ۾ أقّد 


و هو المسمى بالحكمة آو الصلح مده و 
زهت الريك غ ان لا تکون ااا منوطة بالانضباط فإن من صفات 
حكم الجاهلية الذي حذر الله منه بقوله تعالى: لاحك الحا ْغْونَ) 
(المائدة:٠٥)»‏ عدم الانضباط إذ كانت أمور ورهم جري على خواطر تخرض عند 


ب 
I E cd‏ . وذلك ما جاء 
E Ss‏ ضيرارا لتعتدوا) (البقرة: «(YT‏ 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يكن آهل ال جاهلية يعطون الزوجة 


)١(‏ الشقدف: مركب أكبر من الهودج» يستعمله العرب» وكان يركبه الحجاج إلى البيت الحرام» 
يجمع على شقادف. 

(۲) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» أصله من البصرة ويها نشأء واستوطن بغداد. كان على 
a ONS E‏ ۲ آو ۲۸٤‏ ومن قائل سنة ۳١٠۹‏ 
كالقاضي عياض. 

[ تردد العلم في بيته (بيت آل اد بن زيد) مدة تزيد على الثلاتمائة سنة. تفقه على آخيه أآبي 

E العلم من كثيرين من العلماء أمثال‎ E E 
و الاي وان ن المديني. وروی عته کثیرون منهم عبداله بن جد بن حنبل والبغوي وابن‎ 
الأنباري. كان له الأثر الأكبر في شيوع مذهب مالك في العراق.‎ 
انظر ترجته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» تحقيق عبدالقادر الصحراوي‎ 


IT‏ اک نھ 


tı َ‏ 
(نشرة وزار رة الأأوقاف الغربية؛ ۳ه ۲م ج٤؛‏ ص TAI IY‏ 


VY - 


مثل ما نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن» ورْبّما ‏ تكن هم مواريث 
معلومة يعملون عليها»؟ء وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب. 

ولا يستئنى من ذلك إلا أحكامٌ قليلةء مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: 
كانت دية العامة عندهم مائة من الوبل ف السادة ضعفها او اکر وس 
عندهم التكايل. وجاءت e‏ اراتا 
للفوضى المتبعة» وما ذلك إلا راأضط والتحديد. ولذلك أمرت الشريعة 


ل4 ا کے ا ا ۰ 
. 


باحافظة على حدودهاء فلو صلى امر الظهرَ قبل الزوال 2 صلاته. 
وقد سريت من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة ست وسائل:. 


الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تييزاً لا يقبل الاشتبا 
بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآثا e‏ > مثل طرق القرابة المبينة 
في أسباب اليراث» وفي تحريم من حرم نكاحه» فتعيّنَ لصيل إليها دون ما لا 
ق . .ولذلك قال الله تعالى: 
اكم وأبتاؤكم لا تَذرُون أيهم أقر u‏ فريضَة مَس اللي إن الله 


ا ا 4 E E O O OT tie Luu. ll‏ ا 

کک e‏ کک ( اه وقفال: وما جعل ادعیاء کم ابتاءکم» دلکم 

ذ قولک بأنراهکې واللة: ون ا وهو يدي السبيل (الأحزاب E‏ 

0 لفلمًا 5 قضى ريد مها ورا روجناكها يکي E‏ ومين 

E O‏ مَفعُولا) 
ب ا س ف ييا .ي : 


بکر ابنته عائشة قال له آبو بکر : E‏ 
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دين الله وکتابه» وهي لي حلال)."“ ومن هذا نط حکم شرب الخمر بجصول 
الإسكار القليل من مثله دون كونه شراب عنبٍ أو فضيخ تمر. 


وقول «لا يقبل الاشتباه»: آردت به آنه لا يقبل الاشتباه عند نظر الفقيه 
التبصر في خحواص الماهيات الشر عية» وإن كان قد يبدو لبعض الناس مشتبهاً في 
بعض الاهيات المتقاربة الصفات» كما قال اله تعالى: ذلك باتهم فالا إنمَا 
البيع مل الر EL‏ ابيع وَحَرم الربوا) (البقرة:٠۲۷)ء‏ فالبيع والربا 
E‏ ا 
سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد نبه الله تعالى بقوله: وَأَحَل الله الي 


ر ی 


حرم اربوا (البقرة:٠۲۷)ء‏ إلى آنه فا خا“ أخذهما ورم الآخر إا لأجل 
اختلاف العنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وببذل العوضين» وألربأً 
معاملة من جانب واحد هو جانب المسلف لقصد سد حاجة التسلف. ومن 
آثار ذلك أن أيبح للمتعاوضين في البيع تطلَبً الأرباح» ول ّح للمتعاقدين في 
التسلف تطلّب الأرباح» بل إما آن يعطي قصدا لس الحاجة وإمًا أن يسك. 


الوا الابة رو قق ل الاي رط احق ار رت 
ا لأنه لو نيط الح بجصول الإسكار لاختلف ديسب السكر في 
العقول فلم يكد ينضبط» فلا يتحقق حال حصول الح إلا بعناء والتباس» ولو 
و ا ا و ا 
النهاية. وكذلك نوط صحة بيع الثمار بحصول الاحرار والاصفرار في أصناف 
التمر» ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس» ونوط لزوم العقود بحصول 
صيغها من إيجاب وقبول. 


o ۸۹ الحدیث‎ 
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الوسيلة الغالخة: التقدير» كنصُب الزكوات في الحبوب والنقدين»› وعدد 
الزوجات» ونهاية الطلاقء ونصاب القطع في السرقة عند القائلين بالنصاب» 
وآقل المهرء والمسافة المعترة ا الحضون عند بلد الحاضنة بستة 
برد عند الالكية 


الوسيلة الرابعة: ا الأمرال وطلوع 


الثريا فى ي زكاة الماشية؛ ومرور أربعة أشهر في الإيلاء» والحول في بعض العيوب» 


والشهرين في الإعسار بالإنفاق» وأربعة آشهر وعشر في عدة الوفاةء والحول في 
سقوط الشفعة. ٠‏ ومن ثم قال بعض علمائنا بحدم تصديق المعتدة في انقضاء 
اعدتها ي ۽ آقل ارک فسة وأربعين يوماأًء وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة 
أشهرء وبه عمل أهل إفريقية ميلا للضبط والتحديد. 


الوسيلة ألخأمسة: الصفات المعينة للمأاهيات العقود عليهاء كتعيين العمل 
ف الإجارةء وکالمهر والولي ف ماهية النكاح لیتمیز عن السفاح. 


الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديدء كما في إحياء الموات فيما بعد عن 
القرى بحيث لا يصل إلى الأرض دخان القرية» وکمنع اللاحتطاب من الحرم 


عدا الإذخرء وحدود الحرز في تحقق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة. 


ہے 
ا san‏ 
1 


24x 
ھ برید» وهو مسافة قدذرها با :لتر ابا‎ 117 
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نفوذ التشريع واحترامه 


بالشدة تارة والرحمة أخرى 


تكك الات اعدم أن من مقاصد ال من التشريع [ أن يکون 
افذا في الأمة وان یکون محترما ي إذ لا نحصل المنفعة المقصودة منه 
کا پدون نفوذه EES‏ فطاع ا ال غرض. عطيم» وإن 
أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها آنها خطاب الله تعالى للأمة. 
فامتثال الأمة للشريعة أمر اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية 
واختيار» لأنها ترضي بذلك ربّها وتستجلب به رحته إياعَا وفوزها في الدنيا 
والآخرة. وقد قال الله تعالى: (قذ جَاءكم من اللو نور وياب همي4 
(المائدة: ٠٥‏ ). 


فالأحكام الشرعية المتلقاة من الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وحي 
من الله تعالى. ثم لم يزل آئمة الشريعة من عهد الصحابة فما بعد يتوخون أن 
تكون آراؤهم في استنباط الأحكام مستخرجة من التفريع عن أصول الكتاب 
والسنةء ولذلك كانوا كثيرا ما يُشدّدون النكيرَ على القول بالرأي غير المستند 


استتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك لكين سلكتهها حميعا: 


2 
کے 
ج 
Me‏ 
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المسلك الأول: مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة» والمسلك الثاني: 
مسلك التيسير والرحة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة. 


۱ ا ا 
تعالى: يلك حُدوة الله فلا تعَذُوهَاء وَمَن يعد حُذوة الله اوليك هُمْ 
الظَاِمُون# (البقرة:۲۲۹)ء وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث الصحيح: 
«من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد٤.”“‏ وني قضية بريرة أن رسول الله 4 
ا i‏ 
شرطا لیس في کتاب الله فهو باطل» کتاب الله احق وشرط الله آوثق». 


ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: أن المعدومّ شرعاً كالمعدوم اء وها 
فروع كثيرة» وقاعدة: ی ا یی ا ا 
وعلم فروعهء لأنه لا ينبغي أن تساهل الأمة في تفريط مقاصد الشريعةء لأن 
الا رمال ق لك ى مي إل إا م اة انك رى 
الشريعة تحافظ على أحكامها في الأحوال التي يتحقق فيها عدم فوات المقصد» 
مثل منع الوصية للوارث [ولو]" با دون الثلث» مع أنها أباحت للموصي آن 
يعطي لغير الوارث» فكان الظاهر أن إعطاء الثلث لبعض الورئة آولى بالجواز. 
ولكن منعه إنغا هو للمحافظة على مقصد المواريث» وهو تعيين أنصباء للورثة 
لا يتجاوزها الناس إبطالاً لا كان عليه آهل الجاهلية. فلذلك معت الوصية 
للوارث مطلقا وأنيذت للأجني في الثلث. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصلح» > الحدیث ۰۲۹۹۷ مج ٣ء‏ ج٣‏ ص۲۲۹؛ صحیح مسلم» 
کتاب الأقضيةء احديث A‏ ص٣٤‏ ۱۳ . 


(۲) الموطاً: كتات العتاقة والولاء - باب مصير الولاء من آعتی؛ الحدیٹ ۷۳٤۱ء‏ ص .٥٥5‏ 


H1 f 


(T)‏ هذه الزيادة أقتضاها السباق» إذ بذونها قد يوهم الكلام بأن الوصية بالثلث أو بأكثر منه جائرة. 
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ولإكمال الوصول إلى الغاية من هذا المسلك» آقام نظام الشريعة آمناءً 
والقوة. كما أشار إليه قوله تعالى: #وأزا َعم الاب والميزاة وء 


2 ر e‏ . 
إلا e aoa ° wy‏ س û:‏ 
س بالقسط وآنرّلنا الحديد فيه باس شديد ومنافِع للناس (الحدی د:٥۲‏ 


وقد آقام رسول الله 65 الحدود» وبعث الأمراء والقضاة إلى الأقطار البعيدة 
عنه» بجحيث صار ذلك من المتواتر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان 
ابن عفان فیب: يزع الله بالسلطان ما لا بزع بالقرآن؛. ) 


فکان من أصول نظام الحكومة الإإسلامية إقامة الخلقاء والسراء والقضاة 


ٍ ا 2 ع‎ ٠ 
E وآهل !ل لشورئ ف الافا تام ء والشرطة والحسبة ونواب بو کا ليتم‎ 


التعلقة بالحقوق العامة للأمة والأحكام المتعلقة لاص ا 
الأمة. وشرطت د : في آنواع جره ال ولایات من الصفات إل لذاتة a‏ ترا لحقلية وألعملة 


> -» 


ما تستقيم به الأمور اموكولةإليهم على الوج الأكملء > كما آشار إلیه الشهاب 
القرافى فى الفرق السادس والتسعين والفرق الثالث والعشرين والائة 


و الحسریں راحالیں 


J ff f ± f 
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قال شهاب الدين القراني في ألفرق السادس والتسعين آثناء حديشه عن ألولايات والمناصب 
والاستحقاقات الشرعية: «اعلم آنه جب أن يقم في كل ولاية من هو آقوم بعصالحها على صن 
هو دونه» يعدم ني ولاية الحروب من هو عرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش. ..» وقَدم 
ني القضاء من هو أعرفُ بالأحكام الشرعية وأشد تفطناً ليج اج الخصوم وخدعهم» إل أن 
قال: «وبهذه المباحث أيضا يظهر ما قاله العلماء ء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء ن 


ا 


E ٤ ا الوا م اء ۾ م علہ ےآ وچ ۾ العا . الک ع له‎ EE 


مصلحة الأعلى». ثم قال: a TS‏ 
وذلك عاءً ني الصلاة القضاء والأرصياء والكقلاء في الحضانة وفي غيرها... وكلر من 
أبوإب الفقه يحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين وتحرير ضابطهما). الفروفق› 
مرجع سابق» م ۱ء ج۲» ص۷١٥۳-۱١١.‏ وانظر مزيد تفصيل عنده لأصناف الولايات 
وحدودها ونفوذها في ا مرجع نفسه» مج ٣ء‏ ج٤»‏ ص ١.٤4۳۹‏ 


YA -— 


۲ وأمًا المسلك الثاني - مسلك التيسير والرحمة - فإن الشريعة - كما 
علمْت - قد بُنيت على سهولة قبوها في نفوس الناس» لأنها شريعة فطرية 
سمحة» وليست نكاية ولا حرجا كما تقدم. فهي تحمل الناس على المصالح 
حلا أقصى ما يكن أن يكون الحمل من الرحمة والتيسي» إذ لا فائدة في 
اريم إلا الخمل به | 


وفك كان تشن الش ةدا ماهر او 


اعدا أن ااا اة تة عل ار عا ا جرال ك 
قال الله تعالی: وما جَعَل علیہ ف الین يِن س حرج (الحج:۷۸)» وقال: 


و‌ 2 
۴ کر ٥ے‏ ا ل خُر (البقرة 3 8 واک 
لیریڈ الله بكم لر ولا بريد بكم الْعْْر) :0 وتخو ذلك. 


پا “و اف لظهر الثاني آنها OY‏ تعمد إلى تغییر ا لمکم اله ے ناصحو تة آل 
سهولة في لأحوال العارشة للانة ر اقرا قير ما عرش له الس قال 
الله تعالى: رلا لأ ما اضطررتم اليم (الأنعام:۹١١)»‏ وقال: فمن اضطر عَيْرَ 


باغ وَلاً عاد لام م عليه (البقرة 0ك کان سن امول اغ 
التشريع قاعدة: الثقة حلب الر وهذا هو مبحث الرخصة. 


ج - والمظهر الثالث آنها | تترك للمُحَاطبين بها عذرا في التقصير في 
العمل بهاء لأنها بنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد. قال 
اله تعالى: وم خسن من الله حكما لموم ونون (المائدة:٠٥)»‏ وقال: 
«صبغة اله و من خسن مِن اله صنعة وحن ا له عَابدون (البقرة CTA‏ 


~ ۳۷4 - 


وإذ قد اقتحمنا الحديث عن الرخصة كان حقَاً أن ِي مبحث الرخصة 
حف من البيانء لأني وجدت بعضن أثواع الرخص مغفولاً عن [اعتباره ا عند 
الفقهاء] فقد فقد أطبقت كلمة الفقهاء على أن ا ی 
سهولة» لعذر عرض لفاعله وضرورة اقتضت عدم اعتداد الشريعة با في 

لفعل المشروع من جلسب مصلحة أو دفع مفسدة مقابل , المضرة العارضة 
Cn‏ ومثلوا الرخصة باكل المضطر اليتة قال 
الشاطي: «إن الرخحصة مستمدة من قأعدة رفع الحرج» كما أن ألْعزيمة رأجعة 


إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلى» " 


غير ني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال 
الاضطرار. SG SEG‏ 
والف وور صح ان تر إل عم الضرورة وخصوصها. فقد وجدنا من 
الضرورات ضروراتٍ عامة مطردة كانت سبب تشريع عام في أنواع من 


التشريعات مستئناة من أصول كان شأنها النع» مل السَلَّم والغارسة والساقاة 


(۱) الاستقامة (ص۳۲١).‏ 

(۲) هذا اكام المنسوب شاط غير دقیقه بل ما قاله ال الشاطي هو «أن العرية راجعة ل صل 
کي ابتدائي ٤‏ والرخصة راجعة إل جزئي مسن من ٠‏ ولک إل 1 صل الكلي»ء > انظر الو اققات 
مرن ار ا ا جن 4 . ويدو أن الصف قد لص بالعارة إل نا للةاط ‏ 

ت 2 ٤‏ يټ 5 چ 


ن 
IIA *a4®‏ 


مناقشة هذا الاخ للمسألة فراجعهأ في موضعها. 


A“ = 


SO E OD 
مقتضياأ منعها لولا اَن حأجأات الأمة ا الها فدخحلت في قسم الحاجي» کما‎ 
قال الشاطي في مبحث الرخصة والعزية"“ فكان حكمُها حكم المياح باطراد.‎ 


وكذلك وجدنا من E‏ ضرورات خاصة مؤقتة جاء بها القرآن والسنة 
م .).).٩55 EEE e‏ وقد 


وبيْنَ القسمين قسم ثالث مغفول عنه» وهو الضرورة العامة المؤقتة. وذلك أن 
يعرض الاضطرار للآمة أو طاتفة عظيمة منها يستدعي إباحة الفعل المنوع لتحقيق 
مقصد شرعي مثل سلامة الأمة وإیقاء قوتهاء آو نحو ذلك. . وهذا ذا التوقیت وهذا 
العموم في هذا القسم مقول علىكليهما بالتفاوت. ولا شك أن اعتبار هذه 


ع 4 4 که 6¢ - 5 * 2 e‏ ر“ 
الضرورة عند حلوهما ونی وأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة» وآنها تقتضى تغيرا 


للأّحكام الشرعية المقرّرة للأحوال التي طرآت عليها تلك الضرورة. 


وليست آمثلة هذا النوع من الرخحصة بكشيرة. فمنها الكراء المؤبّد الذي 
جرت به فتوى علماء الأندلس كابن سراج وابن منظور" في أواخر القرن 


(1) المصدر نفسه» ص ۰۲۹۹-۲۹۸ ۲۷۰. 


(۲) ابن منظور مو ار در ا بو رر اا اقاي و ام ا ا » توفي سنة 
٥9‏ للهجرة. وبالتالي فهو ليس من علماء القرن التاسع كما يوحي بذلك كلام المصنف. وقد 
a SS‏ 
أصابه «منعه آن یکتب بیده؟ء > وهو المرض الذي توفي به. المعيار المعرب واجسامع اللخرب 
للونشريسي» تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حجي» نشرة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م» ص١۷٠.‏ 
آما ابن سراج فهو حمل بر" ن محمد بن سراج الغرناطي » مف تي غرناطة وقاضي الحماعة بها li‏ . فقيه وحافظ. 
ا ا من العلماء منهم ابن لب والحفارء واخد ع لبر قط والواق غ 


منظور. له تاليف منها شرح المختصرء وله فتاوى كثبرة نقل الونشريسي جلة منها في المعيار. 


- ۳۱ - 


e e 
للخرس والبناء لقصر المدة الى تكترى أرض الوقف لثلهاء ولإباية الباني أو‎ 
الغارس أن يبني أو يغرس ثم يقلع ما أحدثه في الأرض. فأفتى ابن سراج وابن‎ 
 ةاقاز منظور بكرائها على الابيد ورآيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غبر‎ 
ثم تبعهما على ذلك آهل مصر في القرن العاشر بفتوى ناصر الدين اللقاني""‎ 
في إحكار الأوقاف. وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العقد‎ 
المسماة عندنا في تونس بالنصبة والخلوء ولق بها الإنزال» وني فاس بالجلسة‎ 
والجزاء. ومنها فتوى علماء بخارى من الحنقية ببيع الوفاء في الكروم لحاجة‎ 


Lac SPE CK LSE Te BT Eo E 
٣” ر 0 کی‎ TTS TOTTI eT TT E O 


2 


وقد يطراً من الضروريات ما هو أشد من ذلك» فالواجب رعيه وإعطاؤه 
ما يناسبه من الأحكام. وني قواعد عز الدين بن عبد السلام في أواخر قاعدة 
ES a‏ 


رو ° 


غا انه على الخرررات أنه ررقت غا لادی إلى ضعف العباد 


(1) الاستقامة (ص٤۳١).‏ 

(۲) انظر فتواهما في المغيار للونشريسي. -لۇلف). لعل المصنف يشير هنا إلى فتواهما في المعيارء 
ج¥ء» ص٦٥‏ -۱۹۹ (أبن منظور) وص ۴۸-۱۴۷ و ہا 1٥ ٤-‏ (أبن سرأج). 

(۳) هو أو عبد الله محمد بن حسن الشهير بناصر الدين اللقاني» نظار وحقق وأصولي. تتلمذ - 
مع آخيه شمس الدين محمد بن حسن اللقاني على کثیرين؛ منهم الشيخ أحد زرو وق والنسور 


الت ا 
السنهوري والبرهان اللقاني. وأحذ عنه العلم كثيرون منهم آحد باب . أنتهت إلية 
4 ۶إ ږ ااا ۹ ج n ET -F-)‏ أت û‏ ا اأ م اه ا خم 4ے ے¿ ا ا ۴ ج م اجو أ é»‏ 
ر ا N‏ ي و 5 ا مو کے 0 2 1 ی کی اة چ ت 


وحاشية على شرح السعد التفتازاني في العقائد...إلخ. ولد سنة ۸۷۳ وتوني في شعبان ۹0۸. 


E Ê 


واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولانقطع الناس عن الحرف 
والصنائع التي تقوم با مصالح... ولا يبط في هذه الأموال كما بيبط ني المال 
اللال تل عضر فى ذلك غل ماس اللاجة اله وضصون هة الال ان 
يجهل المستجقون بحيث يتوقع آن نعرفهم في المستقبل. ولو يسنا من معرفتهم 
لما تصْوَرَّت هذه المسالة لأنه يصير (أي المال) حينئني إلى المصالح العامة وإنغا 
جاز تناول ذلك قبل (تعكن) الناس من معرفة المستحقين» لأن المصلحة العامة 
كالضرورة القاصة .ول دعت ضرورة إل عضت أموال التا ار ل“ 
ذلك» بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب هذا 
٤‏ تصاريف استنباطهم ودرا منه وابتعدو ا» فقد تجد الجتهد الواحديدنو منه 


ويبتعد في ختلف آقواله بحسب تعارض الأدلة وغبر ذلك. 


(1) الضمير راجم إلى المكلف الفهوم من المقام. - (المؤلف). 


l_2 f¥‏ ۴ 1إ« ب ا و ر ب بي 
o haha i e iA‏ مصدر سابى» ص a ١‏ 


- PAY - 


جبلية ودينية وسلطانية 

نحن الآن أشبه بان نكون رجعنا إل مبحث نفوذ الشريعة واحترامها بعد آن 
فصل بيننا ويينه بيان الرخصة, فبنا آن نبين كيف استخدمت الشريعة بنقفوذ 

تشریعها ي قوس الاس أنواعٌ الوازع الذي ض النفوس عن التهاون 
I CN EG‏ 
من الإطالة في التشريع 2 الو تى تطلبها الانقشن م“ ا وبالتحذير من 
المغاسد التي يكون للنفوس منها زاجرٌ عنهاء مثل منافع الاقتيات واللباس 
وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد في الشريعة وصايا لحفظ” الأزواج لأنه في 
الجبلةء إذ كانت الزوجة كافية في ذلك كما قال عمرو بن كلثوم: 


يقتن جيادنا ويقلسن لستم بخ ولا لدا لم قرا 


وقلت في الشريعة الوصاية مجفظ” الأبناء [إلاً] في أحوال غرضت للعرب 
من التفريط فيه كما فعلوا في الوآد. قال الله تعالى فيها: ولا نموا الاك 


(1) في الأصل (الاستقامة ص١۳٠‏ ونشرة الشركة التونسية للتوزيعم ص٦١٠):‏ تحفظ والأولى ما 
أنبتناه. 


() ف نسر 3 نشرة الشركة ة إلتو: لتونسية ص۲۷ 1( #وقل ف الث يحة اتح ص جفظ الأيناءا وقد فا 
ڪا طرعة مک ج إل {\Yo‏ قد ا ج ادا 5 ااب 2 وا ba 14 RK‏ هھ هھ 
E‏ هك 0 ل ی و e e‏ ء ا “O‏ بے ٣‏ 


مما يقتضه ألسيأق. 


SNS 


ق إِمٌلاق تررق یاک ٤إ‏ تلهم كان طا کبیرا) (اللإسراء:٠١).‏ 
ذلك كانت الشريعة تعمد إلى الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يني فيه 
لرن الديني العنَاءَ المرغوب» فتصبغها بصبغة الأمور ا لجبلية» كما فعلت في 
ریم يم الصهر لتلحق الصهر بالنسب في جعل الوازع عن الزنا فيه كا يلي 
فالحقت آبوي الزوجين بالابؤين ف قوله تعالی: وهات سازکم واكم 
اللاي في حُجُورکم من سانكم اللا ټي خاتم بهنٌ» فان لم تكونوا خم 
بهن قلا جُتاح عَلَيكم وحَلايل اناكم الین من ناک4 (الساء:۲۳). 


ا [الرازي]: امن تزوج امرأةء فلو لم يدخل على الرأة أو 


1 1 2 
الرجل وابنة > ولد تدخحل على الرجل آم المراة وابنتهاء لبقيت المرأة كالحبوسة في 


البيت» ولتعطل على الزوج والزوجة آكثر المصالح. ولو آذنا في هذا التخول 


ولم نحكم باحرمية» فرما امتدت أعينْ البعض | إلى البعض ل د 
حصول التزوج بآمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة بينهن؛ لأن صدور الإيذاء 
عن الأقارب آقوى وقعا وأشد إيلاماً وتالراء فيحصل النطليى واا 
إذا حصلت انحرمية فقد انقطعت الأطماع» فلا يجحصل ذلك الضررء فيبقى 

النكأح بين الزوجين سليماً من المفسدة. فثبت آن المقصود a E‏ 
بهذه احرمية السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين».” “ وقد یزاد على 
ما ذكره الفخر آن الشارع قصد قلب ذريعة الرنا المترقع من شدة المخالطة إلى 
نفرةٍ منه باستخدام الوازع الجبلي بدلا عن الوازع الديني لتعذر سد الذريعة في 


)1( يشر إلى قولة طرفة: 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الرء ء من وقع الحسام المهند (المؤلف 
() فخر الدين الرازي: التقفسير الكبير أو مفاتیح الغیب (بیروت: دار الكت الل ةة 
: رو العلميةء «e!‏ 


ج ۾ ج۰1 ص ۱۹. 


- Ao - 


هذه المخالطة با قرره فخر الدين. 


وليس من العسير قلب الوازع الديي إلى وازع جبلّي التحذير من العقاب 
وبث التشنيع في العادة» فإن کثرا من الأمور التي تظهر في صورة الجبلييات ما 
كانت إلا تعاليم دينيةء مثل ستر الحورة» ومحرمية الآباء والأبناء. وفك ن 
مباحاتٍ مذمومة يتنرَةُ اناس عنها لمذمتهاء فقد كان آهل الجاهلية يبيحون تزوجَ 
الابن زوجة آبيه بعد موته» ومع ذلك فهم يسمونه نكأح المقت. وقد قيل لأبي 
علي الجبائي: إنك ترى إباحة شرب النبيذ وأنت لا تشربه فقال: «تناولته 
الدعارة» فسمج في المروءة». ) 
لا نے غل م ا هاا عد فد الال ود اللرمنة 
۰ ۰ 1 ا 
I ROS‏ 
شربها لا عن التلطخ بهاء ولكنه حصل له من استقراء السنة ما آفاده مراعاة 
قصا الشريعة الانكفاف عن شربها. وإذ كان ذلك عَسرا لشدة ة ميل النفوس 
اا کا الاد ان ا تقوية الوازع 
الديني عن شربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها کالنجاسات» في حين 
مي vy I GF 3 £ VU»‏ ۰ ا 
آزه 7 [ آي مالك ] بتجاسة الخنزیر ای . وقد صار من آمثال عأامة لذن : 
إذا أرادوا نسبة قول لأحد في ذم شيء أن يقولوا: «قال فيه ما قال مالك في 


الخمر). وفي الحدیث الصحيح: «ليیس لنا مثل السوء» العائد في صدقته کالکلب 


)9( 
العائد في قيئه». 
)0 يعني تونس. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب إلزكاف ۽ الحدیث ۱٤۹۰‏ (مجاء ج ص 11٤)؛‏ وانظر أطرافه 
الاحادیٹث ۲٣۲۳‏ (ھے اء ل م ص 4۹۸)؛ و ر a‏ )و ۹-۷۰ ل( 
ذ سء ج ج س 


. ۱۹۰٩ص‎ e ۳)؛ الموطاء کتاب الزكاةء ألحديث‎ ٤۱ص‎ ء٤ج(‎ AT 
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ولكن معظم الوصايا الشرعية منوط تنقيذها بالوازع الديني» وهو وازع 
الإيان الضاحي المتفرع إلى الرجاء والخوف. فلذلك كان تنفيذ ا 
والنواهي موکولاً إلى دين المخاطّبين بها. قال الله تعالی: ولا يِل نهن أن 
يكتمْن ما حل الله في أَرْحَامهن إن كن يُويٍِ ن بالله واليّرم الجر 
(البقرة :)» وقال: عَم ال کم سذروتهن؛ وکن لا براوش مر 
إلا أن تقولوا قلا مُعْروفا (البقرة :) وقال: #واعلمُوا اَن الله يُعْلَمُّ ما 
في انضیکہ فاحذر وه (البقرة:١٠٠)»‏ وغير ذلك من الآيات والآثار النبوية 
وفي استقرائها كثرة. ) ) 


فمتٹی ضعف الوأازع الديي في زمن آو قوم آو في آحوال يظن آن الدافع إلى 


خالفة الشح في مدلها آقوى على آكثر اغوس من الوازع الديني» هنالك يصار 


A ili fi 


إى الو أزع أ ي٠‏ قيناط الت 5 e A RES‏ كناأا اا اه .۰ 

ا ر ر ُي e E‏ 
عفان: يزع الله بالسلطان مالا يزع بالقرآن». ولذلك قال ابن عطية إن 
E‏ 


E‏ لاقل رلم ف رهه الشانى حى رر انات ذلك إن 
القاضي.” " ولم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: فان انتم مهم 
رشدا فاذفځو! إلبهم ال4 (النساء:1)ء واستحسن قوله فقهاءٌ االكية بعده. 
قال ابن العربي:" «لا تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدة آأقل من 


(1) هو القاضي عبد الحق بن عطية الغرناطي ولد سنة ٤۸١‏ وتوفي سنة ٥٤١‏ له تفسرر القرآن 
الملسمى الحرر الوجيزء » وهو تفسير متع. - (المؤلف). 

(۲( ابن عطية: الحسرر الوجيز (نشرة الملخرب)» ج٤»‏ ص٤۰۲‏ ونص كلام ابن عطية كالاتي: 
E‏ 


چ هو القاضي ا ا بي الاشبيلي ولد سنة ٤٦۸‏ وتوقي سنة ٥٤۳‏ له ألتاليف 
إلحمة م منها أحكام الق رآ ن 0 Gir 2 E‏ 
Ch‏ 


ولف a‏ اه جف و 2 aM. ai.‏ 
lı `‏ ار کی :ج حر ي عر ح جاجح الرمدق»: القسس 


e 


في شرح موطا مالك بن أنس» قائون التاويلء العواصح هن القراصة م إلخ.. 


۳7 


چک 


TAN 


کی وار ن ا لضعف الديانة مع أن القرآن وكل ذلك إلى آمانتهن إذ 
E‏ ما حلَقَ الله في اَرْحَامِهنٌ ِن كن يوين الله 
الوم لخر (البقرة:۲۲۸). وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند 
i IA O EE‏ 


O 

حقاً إلى آمانته أن نكل تنفيدً ذلك ,الحق إلى السلطان» كما قال مالك في جمع 
الأختن من ملك النن: قإن السك إذا تسرئ إحداهما رمت عله الأخرى: 
وتعريها موكول إلى أمانتته. فإن أراد الانتقال من تلك الأخت إلى تسرّي 
الأخریء» وجب عليه قبل ذ ذلك آن تحرم عليه التي كانت سرية له ا ترم به من 
بيع أو ER NEG‏ فإن تعجل 


(1) م أعثر على هذا الكلام ل ي ابن العربي في أحكام القرآن في المسالة المشار إليها 
هناء وإغا هناك كلام في المعنى نفسه جسن جابه في هذا امقام لغفرض القارنة والمقابلة. قال 
ا ا ا يان: درعادة النساء عندنا مرة واحدة 
ني الشهرء وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟ فلا أرى آن تمكن الطلقة من 
الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاقء ولا يسال عن الطلاق كان في آول الطهر أو 
آخره». انظر: أبو بكر محمد بن عبداله بن العربي: Sa E E E‏ 
(بیروت: دار الجیل» ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م)» جا ص۱۸۷ . 

E E (۲)‏ 
وفق اذهب الالكي مط ملظو مة شعرا. 


بو ا 
( نقله الشيخ أبن عطية في تفسيره عند قوله تعانٰی: وران ا (النساء:٣؟).-‏ 
الف أو . د الصف كله إي: عطة يه a AL‏ امه في الحرر E‏ ۷لا 
الو لشا. ازرد الصف ان عو صر ا ابره هو ي الوجيزء ج٤‏ صن * 


. ۳٦٦ص وانظر کذلك الموطاًء کتاب النكاسح»‎ (YF 


SS FAA= 


وعليه فللفقهاء تعيينٌ المواضع التي تسلَّب فيها أمانة تنفيذ أحكام الشريعة 
من المؤتمێن عليها عند تحقق ضعف الوازع» أو رقة الديانة» أو تفشي الجهالة. 
وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلك» لأن معظم الخطاب القرآني في مثل هذه 
الأمور ورد بضمائر الجمع الصالحة لاعتبار التوزيع أو لاعتبار خاطبة حماعة 
السلمين» آي آولياء آمورهم. فنجعل هذا الأسلوب في الخطاب إِياءًٌ إلى إعداد 
الجماعة للإشراف على تلك الحقوق. وهذا أحدث عمر بن الخطاب ولاية 
ا لحسبة وجعلها غير ولاية القضاءء لأن من الحقوق ما قصدت الشريعة حفضّه» 
ولیس في تفریطه STs‏ القاضي» أو يكون 
المتضررٌ من تفريطه ضعيفاً عن القيام بجقه. ' 


واعلم أن الوازع الديني ملحوظ في ب جيع أحوال الاعتماد على نوعَي 
الوازع. فإن الوأزع المالطاني يذ رارع الدينيء والرازج الجبلي تمهيد 
للرانع الديني. فالهم في نظر الشريعة هو الوازعٌ الدينيء اختیاریاً کان آم 
جبریا. ولذلك جب على ولاة الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال فإن 
E‏ أو سوءَ استعماله وجب عليهم تنفیذه بالوازع السلطاني. 


- ۳۸4 - 


ر 
1 2 


الحرية 


معناها ومداها ومراتبها قي ذنظر الشريعة 


لما تحقق فيما مخ أن المساواة من مقاصد الشريعة الإسلامية» لزم أن 
يتفرع على ذلك أن استواء آفراد ! لأمة في تصرفهم في أنفسهم مقصذ أصلي ی 
ا الخرة ى 1l‏ 4 ا E‏ ی 3 


ا هو المراد 0 o.‏ 


جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاً على معتييْن» أحدهما ناشىئ عن 


الآخر. 

المعنى الأول: ضد العبودية» وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في 
شؤونه بالأصالة تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر. وقول: بالأصالة 
ان ع فف ا ر ورک د د 
حقوق الزوجية» وتصرف المتعأاقدين بحسب ما تعاقدا عليه» لأن ذلك كله 
يتوقف على رضا غير المتصرف بتصرفه. لكن ذلك التوقف ليس أصليًاً بل 
ا ا E‏ ا 


يقابل الحرية بهذا معني ى العبوديةء وهي أن يكون القصرف غي قادر على 
الف اال ل ا س وقد نشا هذا الوصف -أعن العبودية- ا 


ت + ى ص و .£ 
الغلبة والقوة في أزمنة تحكيم القوة» فكان من أجل مظاهره وأسبابه الاسر و 


o. 


4 - 


الحروب والغارات. فالأسير في مدة الأسر هو العاني» ثم إذا اة الاين اسوه 
إبقاءَ حياته جعلوه عبداً يخدمهم ولا يتصرف إلا على حسب إرادتهم» وجعلوا 
ذلك الوصف قابلا للنقل من يد إلى يدء فكان القومٌ الذين يأسِرُون الاس ربا 
دفعوه إلى قوم آخرين هم معه إحن وترات ليقتلوه أو يعذبوه بالخدمة» وربا 
باعوه فانتفعوا بشمنه فصار عبد لمن دفع فيه الشمن. 


المعنى ألثاني: ناشى عن الأول بطريقة يقة المجاز في الاستعمال» وهو عكن 
الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض. ويقابل هذا 
المعنى الضرب علي ى اليد أو اعتقالٌ التصرف» وهو أن يُجْعَلَ ل الشخص الذي 
يسوء تصرفه في الال - لعجزء أو لقلة ذات يد آو لقلة كافي آو لحاجة - 
بمنزلة العبد في وضعه تحت نير إرادة غيره في تصرفه» يحيث يلب منه وصف 


1” if f | 


وكلا هذين المعنيين للحرية جاء مرادا للشريعة» إذ كلاهما ناشىئ عن 
الفطرةء وإذ كلاهما يتحقق فيه معنى المساواة التي تقرر آنها من مقاصد 
الشريعة. ولذلك قال عمرط: لے إ ”ساد اأ 
rx :‏ الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
ا ف 5 PT‏ آحر أ 1 مر صا فطري . 


¥ 7 


فما المعنى الأول فإطلاقه في الشريعة مقرر مشهور. ومن قواعد الفقه قول 
الفقهاء: «الشارع متشوف للحرية). فذلك استقراؤه من تصرفات الشريعة الخ 


(1) انظر قولة عمر هذه في متخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي المخدي (علي 
ابن حسام الدين تة ع دالكك: ۹۷6-49 ه)» ببروت: دأر إحياء الثرأات العربيء 


1 ٠) ل وھ وص‎ ESTEE ASHE 
وقد جاأء رلقظ: مذ كم‎ ٠ رقص فضائل الفازروق)‎ ١ ۷ ۷ عن‎ 2 


أستعبدم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا؟». 


- ۳۹۱ - 


دلت على أن من آهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم الحرية. ولكن دآب 
الشريعة في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام وقف بها عن إبطال العبودية 
بوجه عام وتعويضها بالحريةء وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» وإبطال أسباب 
تجدد العبوديةء» مع أن ذلك بخدم مقصدها. كان ذلك التوقف من أجل أن نظام 
الجتمعات في كل قطر قائم على نظام الرق. فكان العبيد عَمَلَّةَ في الحقول» 
وخدمة في المنازل والغروس» ورُعاة في الأنعام. وكانت الإماءُ حلائلَ لسادتهن» 
وخادماتٍ في منازهم» وداياتٍ لأبنائهم» فكان الرقيق [لذلك] من أكبر 
الحماعات التي آقیم عليها النظام العائلي والاقتصادي [والاجتماعي] لدى 
الأمم حين طرقتهم دعوة الإسلام. فلو جاء السام بقلب ذلك النظام رأسا 


عا عق عقب لازق نفرط عقد نظام م المدنية انفر ا FY‏ معغه عودة انتظامه» فهذ! 
یک E ssi‏ ا 


موجب إحجام الشريعة عن إبطال الرق الموجود. 


وأما إحجامها عن إبطال تجدد سبب الاسترقاق الذي هو الأسر في 
الحروب» فلان الأمم الى سيقت ظهور الإسلام فد منعت باسارقاق من وقغ 
في آسرها وخضع إلى قوتها. وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم والانتصاف للضعفاء من الأقوياء» وذلك بہسط جناح سلطة 
الإسلام على العام وبانتشار آتباعه في الأقطار. فلو آن الأمم التي استقرت ها 
سيادة العام من قبل متت عواقب الحروب الإسلامية - وأخطرٌ تلك العواقب 
في نفوس الأمم السائدة الاسر والاستعبادٌ والسئ - لما ترددت الأممٌ من 


اڪ ۷ ا u‏ 1 


العرب وغيرهم في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإإسلامية اتكال على 


الكثرة والقوة اما من وة الاش لااد كبا قال صفوان بن آمية 


٤)۹(‏ کا اللا فے بظ ٤‏ اڈ لے الداع ١أ‏ ےل دع إلا ہے :إلاي و او“ ی ۾ اع“ اة 
r KF‏ 


م أ 4 
جه کے ۽ ج سیر إ یتے! سے ٤‏ وہہ ا لے ك إل يسم اہ ت د سے إا کک ء۶ إVمت‏ و اغلاق 
» ”ٍ ر ا f a"‏ 8 ٍ ا س 


آ2 
عقاتده هو الخوف من الاسترقاق» وإلا لارتدٌ أقوام كشيرون ولنكصوا على أعقابهم حين 


AY -— 


في مثله: «لأن تربنی قریش خير من آن تربنى هوازن». وكما قال النابغة: 


جذارا على آن لا تنال مقادتي ولا نسوتی حتی يتن حرائرا 


فنظر !لاسلا لام إا ی طریق الجمع بين مقصديه - نشر الحرية وحفظ نظام 


العام بان لط عواسل الحرية على عامل اليزدية متاو شا تيلها 
N‏ ر 
الاسترقاق ETRE‏ اني بېقائه عبدا ا وقد 
حکی القر آن عن حائة مصر: الوا جَراؤه مَن وج في رَحلِهِ فهو جر اۇ ەە 
ا لكذيك کدنا ليوف ااا ایی 


المّلك4# (يوسف:٦۷).‏ 


وآبطل الاسترقاق ف الدين الذي کان شرعا للرومان» وکان أي ضا من 
شريعة سولون في اليونمان من قبل. وآبطل الاسترقاق في الفتن والحروب 
ألدأخلية ألوأقعة بین ألمسملن» وآبطل أسترقاأفق السائية» کيا استرقت السيارة 


یوسف اذ وجحلكوه. 


ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود والذي يوجد بروافِع ترفع 
ضرر الرق» وذلك بتقلیله عن طریق تکثیر آسباب رفعه» وبتخفیف آثار حالته» 
وذلك بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان غالبه معيتا. 


= تراجعت قوة العرب المسلمين الذين لوا دعوة الإإسلام في مبتدا أمرها. وهذا ما لا تؤيده 


4Y — 


فمن الأول» وهو تكثير أسباب رفعه» جعل بعض مصارف الزكاة في شراء 
العبيد وعتقهم بنص قوله تعالى: #وفِي الرقاب (البقرة:۱۷۷)» وجعل العتق 
من وجوه الكفارات الواجبة ني قتل الخطاء وفطر رمضان عمداء والظهان 
وحنث الأان» وأمره بمكاتبة العبيد إن طلبوا المكاتبة بقوله تعالى: #وَالَذريرً 
غو الکتاب ما مَلْكَت أَيْمَانكم فكاتبر ہ4 (النور:۳۳)» آمرَ وجوبٍ آو 
ندب على اختلاف بين العلماء. ومن آعتق جزءا له في عبار قوم عليه نصيب 
شریکه فدفعه وعيَق العبد کله. ومن آولد آمته صارت كالحرة» فليس له بيعُها 
E e EV SLE‏ 


والترغيب في عتو ق العبيك قال تعال: فلا ا ج عة 0 ذز الك ما 


العقبة» فك رقبة# (البلد: ١‏ ۱ وکان الترغیب فی عق مسن پتتآفس فی 
آقوی. ففی حلیٽت آي ذر [آن!: «أفضل الر قاب أغلاها ثا وأنفسها عند 


آهلها» ^ وي الحدیث: «(ورجل له آمة فعلمها فأحسن تعليمهاء وأديها فأحسن 
تأديبهاء ثم عتقها وتزوجهاء فله أجران». وآحسب أن من حكمة هذا أن 


من" کان من العبيد بهذا الوصف يكون بقاؤه في الرق تعطيلا لانتفاع الجتمع 


(1( صحيح البخاري» كتاب العتى» > الحدیث ۲۵۱۸ (مج ۲ء ج٣‏ ص٤٠٦۱)؛‏ صحيح مسلم» 
کتاب الإیان؛ الحديث ٠١١‏ (ج٠ء‏ ص۸4)؛ ونص الحديث عند مسلم: عن أبي ذر قال: قلت 
يا رسول اللهء أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها a a E‏ 
الوطاء كتاب العتاقة والولاءء الحديث ١٤۷١‏ ص٥٥0‏ . 

)۲( صحیح البخاري» کتاب العلم الحدیٹ ٩۹۷‏ ( مسح۱ جا ص*٤)»‏ وانظر آطرافه ف 
الأ حاديث «٤‏ و و و . وانظر في الحديث الأول 
e‏ مسلم» کتاب الإعان» الحدیث ۱۳١‏ (ج۱» ص۸۹) . 

سپا ے 1 HN‏ 


A e e قي الاصل (أ‎ (۳) 


الا عمال أأأذ 
) الستعمال لار 


به انتفاعاً كاملا ويكون إدخاله في صنف الأحرار فيد هم. 


ومن الثاني النهي عن التشديد على العبيد في الخدمة ففي الحديث: «لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه)» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتهم. 
ففي حديث آبي ذر قال رسول الله : اید کرلک آنا مم اخرانک 
جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن جعل آخوه تحت يده فلیطعمه ما یاکل ولیلبسه 
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ls lS < 1 1 2‏ 
ےا يدہس؟. ونهى عن ضربهم الضرب الخارج عن الحد اللازم فإذا مشل 
الرجل بعبده عتق عليه. وني الحديث النهي عن: «أن يقول الرجل عبدي آو 


آمتي» وليقل فتاي وفتاتي». والنهي عن آن يقول العبد لالكه: ((سيدي وربي» 
)( 


فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلم بأن الشريعة قاصدة 
بث الرية با مى الأول 
وأما الإعن 


(1) الخول: الذين يتخولون الأمورء أي يصلحونهاء وذلك بيان لمزيتهم- (المؤلف). صحیح 
الببخاري» كتاب الوان» ألحديیث ۰ (مج ۱ء ج۱ ص٣۱)؟‏ ونصه: عن واصل ف الت 
قال: لقت أبا ذر بالرّبدة وعليه حلة وعلى غلامه حلةء فسألته عن ذلك فقال: إني سابہت 
رجلا فعیرته بامه» فقال لي الني 85 «يا آبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خرلکم» جعلهم اله :0 أيديكم. فمن کان موه تیت يده E N‏ يأكل» وة ےا 
یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فأعینوهم». ۰ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب العتق» الحدیث ۲٣۵۲‏ (مح۲ء ج۳٠‏ ص۱۷۳)؛ صحيح مسلم 
كتاب ألألماظ من الدب“ N‏ الحديث عند مسلم: عن 
بي هريرة قال: قال رسول الله 88: «۷ يقولنٌ أحدكم: عبدي» أمتي» وليقل : فتاي» فتاتي» 


و لا رتا ألجد“ ۰ PT‏ 
غلامي؛ E:‏ پس : ريي» ولكن ليقل: ا ا ا 


الداخلون تحت حكم الحكومة الإسلامية متصرفين في أحوالحم التي يخوم 
الشرع التصرف فيها غير وجلين ولا خائفين أحدا. ولكل ذلك قرانين وحدود 
کاو ا لا ينتطع جد ان جا لى غرها ولذلك شدد اله 
النكَ و والح جلى قرم ضار إل ف قزل تان :¥ م ن حَرَم زية الله 
تي أَحرَح لادء وَالطياتِ من الرُزق قل هي لين منوا في الْحيَاو الذي 
Ns‏ ا قل إنما حرم ري 
الفواح ما ظَهَرَ متها وَمَا بَطَنَ وَالإم والبغي , بعر الح وان تشر كوا باللَهِ ما 
مرل به سلطاناء ون ولوا على الل ما لا تون (الأعراف:۳۳-۳۲)» 
فشمل ا وان تقولراقا الله ما لا لصون تحريم الباحات ت التي 
صدرت الاي بالااستفهام عنه استفهام إنكار. 


فحرية الاعتقادات أسّسها الإسلام بإبطال المعتقدات الضالة التى أَكَرَهَ دعاة 
الضلالة آتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم اد ولا کاب منر» 
وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقةء ثم بالأمر بحسن مججادلة المخالفين 
وردهم إلى الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل» ثم بنفي الإكراه في الدين. 


ف ول و کات اض الام الهاي ةف الأ له 0 
وق ر تغولب ي دنت ي صاب اصول E‏ ا 
E PENT TE OT‏ الع اہ ا f e. ls aC‏ د ك 


زر 2 ال من أصول الشريعة ه حرية اا عتفاد ما كان عقاب الزنديقى 


الكفرَ ويظهر الإمان غير مقبولةٍ فيه التوبة إذ لا عذر له فيه. 

وأسا حرية الأقوال فهي التصريح بالراي والاعتقاد في معط الإذن 
الشرعي» وقد مر الله بيعضها في قوله تعاى: تإرلتكن سكم أ ينون إلى 
الخير ويأمرون بالمَعْرُوفٍ وينهون عن المنكر» وَأوليك هم المفلحون) (آل 


IVA. AÛ ON NT 4 
‘iF ٦ مدز انی صر‎ 


| 
4 
کے 
لے 


عمران:٤٠۱)»‏ وقوله #: امن رای منکم منکرا فل E‏ 
فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»." أ ومنها حرية العلم 
Sas GSR CR‏ 


ما > 


الأولى ی تاریخ ا 2 إذ نشر العلماء ا ومذاهبهم» واحتح کل فریق 
لرأیه وم یکن یکن لك موا ارا ول زارات وقد قال رسول الله 68: ‹ 
الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء قاداها كما سممهاء فرب حامل قق e‏ 
آفقة هة ورت خامل فقة إل من لين فق ° وهذا هو المقام الذي تحقق فيه 
۰ لبن اتش خن قال له بو حفر أعلفة. اإني عزمت أن أكتب كتبك 
الوطا) نسَخاً ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار نسخة وآمرهم أن 
يعملوا با فيها ولا يتعدوها إلى غبرها». فقال الإمام: قلا تفعل يا آمبر . المؤمنين» 
فإن الناس قد سبقت فم أقاويلً» وسمعوا أحاديث» واخذ كل قوم بما سبق 
إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله وغيرهي وإِن رهم عن ذلك شدید» 
فدع الناش وما هم عليه»." 


)1( صحیح مسلم کات الإيانء الحدیث ۷۸ (عن آبي سعد e‏ ص1۹ . 


(۲) سے٠‏ آے دا داود» كتاب العل" الحدیٹ ۰٦٦۳ء‏ مء ج ص ۳۲۲۔ 
معنن ابي داو e e‏ ا 


)۳( راجع خير مالك والموطاً ال اة و ب ء إالمحادي عشر من تاريخ الطبري 
بعنوان: ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ط۲ 
بدون تاریخ)» ص ٠1٦٠-٠٠۹‏ وكذلك القاضي عياض في المدارك تحقيق الدكتور أحمد بكير 
حمود (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة/ طرابلس(ليبيا): دار مكتبة الفكرء 
۷ ھهھ/ ۱۹1۷ م)ء ج1» ص1۹۳-1۹۱. ينظر كذلك الطبري: ذيل المذيل» ص۷١٠.‏ 
وقد أورد الطبري روايتين جخصوص هذه الحادثة: إحداهما -وهي عن حاد بن إبراهيم الزهري 


ی ا ا ےک 


- تقول إن الذي اقتر قترح على الإمام مالك حل الناس على كتبه هو الهديء» في حين تقول الثاني ة 
-وهي عن طريق ابن سعد- إنه أبو جعفر المنصور. وقد ذهب المرحوم الأستاذ محمد كامل 
حسين إلى التشكيك في الروايتين معا بناءً على عدو من الاعتبارات التاريخية ا لخاصة بالعلاقة بين 
مالك والخليقتين العباسين. E O O IT‏ 


سے بے سے مەم س و2 ديه انه 
زمكة اکر مه الكتة ًإ تجار رية/ أأقأه : دأر ألحدر 444۹۲ 7۲ TT‏ 
عر لے س a?‏ 


۳4¥ - 


ولولا اعتبار حرية الأقوال لَّمَّا كانت الإقراراث والعقود والالتزامات 
وصيغ الطلاق والوصايا مُوَنُرَة آثارهاء ولذلك يُسلب عنها التالير متى ثحُقَىَ 
آنها صدرت في حالة الإكرأه. 


وأمًا حرية الأعمال فهي تكون في عمل المرء في خويصته وفي عمله المتعلق 
بعمل غبره. فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول 


کا مباحء فإن إلا 
۰ ت & 


أ 
es‏ إذ ليس لاحل أن چ 


کل 


ا1آ 
ت “r‏ 


T1 1«‏ ل 


ونريد بالباح هنا الاذون فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه. ومن تناول المبأاح 
الاحترأف بأنواع الحرف المباحة» والنزول بالموأطن ألمآذون في نزوهاء وتناول مأ 
ا ر رای اا رجو الا وا 
لطاع والس رالفاكي ر رل اكرات ازن ها وناك كان رة 
الزوجة في مها غير موقوفو على رضى زوجها على اختلافٍ في مقدار ذلك. 


وآمًا الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره» فالأصل فيها آنها 
مأذونٌ فيها إذا م تكن تضر بغيره. وهذا امقام يتحقق فيه معنى الجمع بين 
فرعين من مقاصد الشريعة» وهما: حرية العمل الذي لا يتجاوز عامله وحرية 
العمل الذي يؤثر في عمل غيره تأئيرا لا إضرار فيه. والإضرار يتحقق بتعطل 
ا ذلك غرم ما 
ا O.‏ فا ت تنخرم به حرية 


xf1 iI eI; 
ضمان ذلك الإأضرار وتذاركه بقذر الا‎ 


مکان» وإن فات مأ به الإضرأر بیت لا 


- ۳4A = 


مجبره الضمان كان فيه الزجر بالعقوبة] ‏ 


ومن حرية الأعمال المتعلقة بأعمال الغير ما يزم به المرءٌ نفس ه - بموجب 
. حرية تصرفه - من العقود والالتزامات لمصلحة يراها. فإن إلزامه نفسَّه بها أث 
من آثار حرية العمل أوجب به حقاً لغيره عليه على التفصيل في العقود التي 
تجب بمجرد التعاقد القولي» والتى لا تجب إلا بالشروع في العمل. 


ثم إن للشريعة حقوقً على أتباعها تقد حرية تصرفاتهم بقدرهاء وذلك في 
صلاحهم ني الحال أو ني الستقبل» وتلك مثل إلزامهم بإقامة اللصالح العامة 
كفروض ! لكفايات» آو بإقامة مصالح مَنْ جعلت الشريعة مصالَهُم موكولة إلى 
شخص معيْن كنفقة القرابة. ومتى تجأوز الْرْء حدود حريته في هذا السوع» 
أوقف عند الح الشرعي بالغرم مثل ضمان التفريط, أو العقوبة بدون قبول 
بد اکا کا وا ات ا ی 


واعلم أن الاعتداء على الحرية نوع من |4 بر آنواع الظلم. Ls‏ ك لزم أن 
کون تحيصن مقدار مار للمره من الحرية في نظر الشارع موکولاً ل ولا: 
ل فلذلك كان انتصاف المعتدى عليه 
له ا نحق الجر قال انه تال ورفن فل مطلوشافة 
جَعَلتا وله سلطانا فلا سرف في الل إِنة كان مَنصورًا) (الإسراء:٣٠)»‏ 
ولذلك سى عمر4 بعض هذا الانتصاف استعبادا في قضية ابن عمرو بن 
E E‏ 


(متی استعبدم الناس وقل ولدتهم آمهاتهم آ ): فإن ان عمرو جری 


(إ) إلا مة لص (iSo—VF$$‏ 
1 سیک کے رن ا ris‏ 


- ۳44 - 


عليه اعتداءٌ خط بوطء ثوبه إذ ربا اتسخ الشوب آو هلهل» ولكنه َا باشر 
الانتصاف لنفسه بنفسه تجاوز عن حدٌ الحق فعامل غيرَهٌ معاملة عبار له. ثم أذن 
ر ای فا بان ب ن ولد عرو بن الباضن فق رات ودار 
ما ضربه ابن عمرو. ومن أجل هذا SS‏ 


el «Î _‏ م اعا 


خرم تلك الخرية كما منمت وکال الاضطرار وهي توکیسل الین ربا الدين 


على بيع ونحوه عند مَحِلٌ الأجلء وكما منعت كثيرا من الشروط الواقعة من 


د 2 ۳ IT‏ ولک > کما 
زل کک لقراض والمزارعة کک و لک 


# ۰ 0 
سل الذرائع. 
س 


کے ا 


©“ لى اله نعحه 


_. ب التف يع قي وقت التك يع 


لقد بان لنا من استقراء آقوال الشارع 4 وتصرفاته ومن الا تار 
الشريعة الإسلامية ودوامهاء أن مقصدَها الأعظم نوط أحكامها المختلفة 
ا ES‏ الأحكام» وآن يتب تير الأحكام تخر الأوصاف» 
إذ لو كانت الشريعة مؤقنة بقوم بخصوصهم آو بعصور بخضصوصها لأمكن أن 
يدجي مدع أن ما فر بها من الأحكام لا بنتلف لأن غاية دوامه معلومت قإذ 
حلت تلك الغاية بعلم الله تعالى خاطب الناس بنسخ تلك الشريعة. فأ 
وشريعة الإسلام عامة دائمة وتغيْرٌ الأحوال سنة إلمية في الخلق لا تتخلف› 
فبقاءُ الأحكام مع تغيّر مُوجبها لا يخلو من أن يكون إقراراً لنقيض مقصود 
الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب فيصير آحد العملين عبغاء أو أن 
یکون مکابرة في تغير الموجب» وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في 
أحوال كثيرة. ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة 
لذاتها لا تابعة لموجباتها. 


ويحق علينا أن نأتي بشيء من استقراء كلام الرسول ي وتصرفه في هذا 
الشأن لزيادة اطمتان الناظر في هذا المقام الذي قد يكثر منكروه ويعشو 
مبصروه. فمن ذلك حديث عاصم بن عدي ! لأنصاري ف Sk‏ 


أ 


+ 


RIF 9 PE‏ او ا ا 4 0 م هه 
مر ی کس ې ب اي عاصما ال يسال له رسول الله ج عم 


وجد مع امرآته رجلا ایقتله فیقتلونه آم کیف یفعل؟ فسال عاصم رسول الل 
قال عاصم: فكره رسول الله المسائل وعابها (أي كره السؤال» سواء كان في 
هذه النازلةء آم في غيرها؛ لأنه قال: كره المسائل)." 


#اعظم السلمين جرم من سال عن شي» ا حرم فحرم من أجل مسال وي 


a الل‎ 


حدیث قيام | ل تي الصحيح: «أن رسول الله 6# قام ليلة فقام المسلمون معة»' 
فتكاثر التاس في اللبلة الغانية والثالثة فلم بخرج رسول الله5ة وقال: آما فإنه لم 


e‏ صلاة القيام في رمضان] 
عل 


E ا‎ E : (CT) عنها؟.‎ 

کم فتعجزوا وني حديث آبي تعلبة SS i E‏ قال 
رسول الة: فلن اله قرفن انف فلاا واد لو فا 
تعتدوهاء وحرم آشیاء فلا تنتھکو رها» وسکت غن آشباء رح هة بكم غير تسان 


E‏ یات ا 


(۱( إانظر تقاصيل القصة ف صحيح البخاريء كتاب الطلاقء الحدیث ۵۳۹۸ ( مج جا“ 
ص ٥‏ 0 -0۱1)؛ وصحیح مسلم» کتاب أللعان» الخحذيث 1۹۲ ج٣‏ ص۲۹۰ ۹)؛ والموطاً 
کتاب الأ قضيةء الحدیٹان »۱۳۱٤-۱٤۱۳‏ ص ..٥۲٤-٥۲۳‏ 

(۲( انظر قصة الحديث في صحيح البخاري» كتاب صلاة ا الحديث ٠١۲‏ ۰ (مج ا ج۲“ 


.)٦۱۹ص‎ 


)۳( رواه الدارقطنيء وستده حسن -(المۇلف). وهو قي سننه وبذیله التعليق المغني لظي آبادي» 
تحقيق عبدالله هاشم اليماني (القاهرة: دار الحاسن»› 1/ «p1۹171‏ حر کات الرضاع» 


1 1 KT ھا‎ i Û û CC Al 4 Î. IAS 
واخرجه الخحاكم في المستدرك ج٤ء ص١٠١ . إد 5 انر ن رجب تخقبه‎ ١ ٠٤ص‎ ٤ج‎ 


بالانقطاع بین مکحول وا بي تعلبةء انظر له جامع العلوم والحكم» قق د. يوسف البقاعي 
(صيدا/ ببروت: الكتبة العصرية» ھھ/ ۱۹۹1م( ص **. وقد ذكره التبريزي في 
مشکاة المصابيح (ج > ص1۹ الحديث ۱۹۷ في الفصل الثالث لباب الاعتصام بالکتاب 
والسنة من كتاب الإمانء عقي محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي بييروت» 


f « 1 1, / AVA FF iw AA 
E LS E 


الذارقطنى. 


4 


4g‏ س 


سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض» كلها في القرآن. <“ 


وللحذر من أن یکثر : تقول الناس على رسول الله 4 آو آن یستند کشر من 
المتفقهين إلى تصرفات صدرت عنه في جزئيات» أو إلى أقوال أثرت عنه غير 
مؤداة كما صدرت منه» أو غير مين فيها الحال الذي صدرت فيه» من أجل 


ذلك حكى ابن العربي في العوا صم آن عمراً کان لا يكن الاس آن يقولوا قال 


رسول الله ولا یذیعرا آحادیث النى شي حتی تاج إليها وإن درست. وهدا 


ق ق وقال تعالى: 
e‏ تسوكم¢ (المائدة: | ۰ E‏ اوقد 
تفقنت الضحابة عل جمع القرآن لعلا يدرس و کت ا 


لما کے e i‏ وترکت احديت حجري مع 


و ا عن الي 5ة فزجرهم عمر». 
وآقول: قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول 4 فوجدت معظمَة في 
أحكام العبادات» حتى إنك لتجد آبواب العبادات في مصنفات اهي الزء 
الأعظم من التصنيف جخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن العبادات مبنية على 
مقاصد قازة؛ فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة 


تدخل تحت حكم الرخصة 


e (1)‏ «ويستلوك عن مى قل إلا لهم حر إن تحايطومُم 


: فإخوانکہ الله غلم الاش من ا ول شاه الله ا و الا ی 
ت E‏ عزیز حکیم) 


(ألبقرة (Y1:‏ وقوله: يلوك عن الخثْر وا امير قل فیهما إِذ ٹم كير ومنافع للناس 
انها اخ من تشجهتا ولوك تاد تقون ل لمو كذزك بن هكم ليا لُک 


ررر 
ا a‏ ب 


تتفکر ون (البقرة: ۱۹ ۴). 
)۲( ابن اي العواصم من القواصي مصدر سابق» ص o0,‏ . وقد ورد فيه فسجنهم عم نال 


ا ف عا ُن أو ؟ د إحدوي ها اآره ادا 


e 


فأما المعاملات فيحاجة إلى اختلاف تفاريعها باخحتلاف الأخوال والعصورء 
فالحمل ذ فیھا على حکم لا یتغیر حرج عظیم على که كشير من طبقات الأمة. 
ولذلك کان دخول القياس ني العبادات قليلاً نادرى ا 
المعامل«ات ولذلك ۾ ت ےر اکا م المعاملات Ee‏ القر 8 ھا ما اا کلب 
E E RS‏ 
قسمة الفرائض E‏ 


وتفاريع الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حمل 
ا ریم الرباء وتارة يكون قضاء بين الناس فيكون 
الفرعٌ المقضي به بيانا لتشريع كلي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الغرق فيه. وقد 
N TT‏ أن 
يكون حكمه التحريم» وأصل ما هو منفعة أن يكون حكمه اليل. 


ا بو ار اترم او ماو اون 
معينةء لزم آن يكون موكولاً لنظر الجتهدين سدًاً وفتحا بأن يراقبوا مدة اشتمال 
الفعل على عارض فساد فيمنعوه» فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفحل إلى 


حكمه الذاتي له 

(1) سنن الذرقطني» مصدر سابق» مج ج٤»‏ ص ۲ة - ۳ الحدیث ۱۳ء ونصة عن عمرو بن 
خارجة قال: خطبنا رسول الله 48 فقال: إن لعز وجل فد قسم لكل إنسان مييه من 
ارات فلا جوز لوأرث وصية إلا من ألثلثة. 


س f‏ س 


مقصد الشريعة من نظام الأمة: 
أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال 
لم يبق للشاك جال يخالج به به نفس الناظر في أن أهم مقصد للشريعة من 
TT‏ وجلب الصالح إليهاء ودفع م الضرٌ والفساد عنها. وقد 
o‏ 
يتطر قو ا وإنہ انه ف : 

ي صلاح امجموع العام. . ولكنهم لا ينكر أحد منهم آنه 
نا كان صلا حال الأضراد واتظا نورهم مقصد الشريية فان 
a‏ ر الجامعة اسمی وأعظم. وهل صد إصلاح البعغ 
صالہ؟ TT os‏ فلو ان الصلاح ال 
E‏ الا باش افوا 
کما لو هبت الرياح فأطفات سراجا. 


وقد امت الله" على المسلمين وغيرهم من الأمم الصالحة با مكن هم بي 
الأرض وما أصلح من أحوام» فقال: وعد الله اين منوا هنكم وَعَيلُو 
الصَالِحَات ت ليسْتخلفتهُم في الأزض كما اسحَخلف لين ين فله) 
(النور :)» وقال: لمن یل صالخا من ذكر أو شى وُو مُومن فأنيين 
حياة ط4 (النحل ۷ وقال: راذکروا نعمت الله و غلك إِذ E ET‏ 
الف بين قلوبكم أصبحتم بحم إخوانا) (آل عمران: ۳ وقال: : ويله 


= £0 س 


اليرة وَلرَسوله وَلِلّمُومْينَ€(المنافقون:۸). فعلينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في 
صورة الفرد الواحد من المسلمين» فنعرض أحوالما على الأحكام التشريعية كما 
تَعْرض آحوال الفرد» فهنالك يتضح لنا سبيل واضحة من الإجراء التشريعي في 
أحوال الأمة. 


وإن من أعظم ما لا ينبغي أن يُنسّى عند النظر في الأحوال العامة 
الاجتماعية [من وجهة الرية ا اا اب اة فان الفا ا 
فرضوا الرخص و في حصوص آحوال الأفراد» ول يعَرْجُوا على آن 
مجموع الأمة قك ية مخاق اجتماعة عله جاجة إلى الرخصة ك ا 


e 


انر حصهة. 


SG 
الأفراد.‎ 


(0 وردت في هذا الموضع العبارة الأتية: و انشریع هو فحذفتاها إذ لا يترتب علبها آي معنی» 


ا i‏ ال لک ی یل ٣ه‏ ^~ ا ee Î Û‏ 
كمأ وردت لقظة ا سار ية ندل الاجتماعية» ولعل ألا نسب ها انبشاة. 


کا کے 


واجب الاجتهاد 


من أجل هذا كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءَ أل نظر سديد في 
فقه الشريعة» وتكن من معرفة مقاصدهاء وخبرةٍ عواضع ا e‏ 
واا عل اا ر ا اسقاء ها واس خروقهاء 
E EE‏ 


E 1 


ولقد هدانا ائه إلى هذا با أمر به من الاعتبار في أدلة ألشريعة وبذل الحهد 
في استجلاء مراده. حصل ا ذلك من أستقرأء آیات كشبرة من الكتاب وآأخبار. 
صحيحة من السنة. وقد ذم آما ني وقوفهم عند الظواهر وإعراضهم عن النظر 
ل تعالی في توبيخ بني إسرائيل: لوإذ أخذتا میناقکہ لآ 
FR‏ ل د تاک ول رجو شنكم سن ورم م أفرم وآ تهون 


Aor ر‎ 


ر ھک ا 


بالإثم وإن پاتوكم اسّاری تقَادُوهُہ وهر محرم ا 


E E E ik 
ا أخذ عليهم أن لا يخرجوهم‎ I TE قومهم» لأن ذلك‎ 


(1) رتقها وإصلاحهاء من رفا الثوب يرفؤه رفا: لأم حروقه بالخياطة وضم بعضه إل 


A 


9 أ‎ 
E x i dr 


ہم 


N 


من ديارهم لأن ذلك قد تدعو إليه المغاضبة والمعاقبة. فلا عصوا الأمر 
واخزجرا بق قرت ق امار اا الأمم العدوة فحاربوهم 
وأسروهم ول يطلقوهم إلاً بعد أن أخذوا عليهم الفداء نعى عليهم ذلك لأن 
المفاداة تقتضي آنهم اعتبروهم غرباءَ في أوطأانهم» أرقاءَ عندهم حتى يفدوا 
أنفسهم فيقروهم. . وذم أيضا الذين آخذوا يسألون ار 
كما جاء في قصة البقرة. وقد بيناه في مبحث جنب التحديد والتفريع من هذا 
الكتاب. 


فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة مقدار حاجة أقطارها وأحوالها. وقد 
ئ بالتفريط فيه مع الاستطاعة و مكنة الأسباب والآلات. 8 وقد افق 


العلماء eS‏ لفاتة تقوا الله ما استطعتب) 
(التغابن :ا )> وقرله؛ فاعتبروا E‏ الأبصّار4 OE O)‏ 
لر نن اقرا مقرل ف كاب اقح ف باب الا ا 


ا 7 


« . ی 
اتساب ایت ` ,. 


رف ! يجاد الاجتهاد يظهر آثره في الأحوال التي ظهرت متغبرة عن 


س يا هي ر ج 


الأحوال التي کا E‏ كان فيها اجتهدون والأحوال التي طرآت 


(1) يعد آثماً في ذلك العلماء التمكنون من الانقطاع إلى خدمة التفقه الشسرعي للعمل في خاصة 
tt B1 MI TT.‏ * 


انقسهم. . ويعد أثما العامة في سكوتهم عن المطالبة بذلك» بل وقي إعرأضهسم عمن يدعوهسم 
إليه إذا شهد له أهل العلم. ا ا الكقاءة 


عليه- (المؤلف). 
(۲) انظر الفصل الرابع من باب الإجماع من التنقيح. - (المؤلف)؛ على الرغم من المراجعة 
والمدارسة» آهتد NS dd‏ تنقيم المصولء» ف باب الاجا اع 
ی ی ا ا ہپ گآ جه هه 
بفصوله الحمسةء ولمل الصف قد نقلها من u‏ 


- £oA — 


الملسلمين فيها إلى العمل بعمل واحبٍ لا يناسبه ماهم عليه من اختلاف 
الاه و عاي اتل ال عا خرو ل هرل ج 
المذاهب المقتدى بها الآن بين المسلمينء ليصدر المسلمون عن عمل واحد. وفي 
كل هذه الأحوال قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر الشرعي والاستنباط 
والبحث عمًا هو مقصد أصلي للشارع وما هو تبع» وما يقبل التغيرَ من آقوال 
امجتهدين وما لا يقبله. 


ونستعرض هنا أمثلة إحالية» منها: مسائل بیع الطعام» ومسائل المقاصة. 
E‏ ا ا e‏ ومسالة الشفعة في 


8 رة إ3 


e a‏ الرضن 

العلمي أن يسعوأ إلى جمع مجمع علمي بحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في 
كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطارء ويبسطوا بينهم 

EE Ss 

أقطارَّ الك ف اا اين ا ف اتباعهم؛ ويعينوا 


ااا الذين مجدونهم قد بلغوا مرد تبة الاجتهاد أو قاربوا. 


ا ا ا TTT‏ 
NT‏ ا اے e e)‏ 


ا لعدالة واتباع الشريعة لتکون امان العلم فيهم مستوفاة» و تتطرفق 


لري يق النصح للأمة. 


س 


هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتضرفات الأمة 
ومعاملاتهاء يعرف ما هو منها في رتبة المقصد؛ فهو في المرتبة الأولى في محافظة 
الشرع.على.إثباته وقوعاً ورفعاء وما هوف رتبة الوسيلة؛ فهو- ف المزتبة الثائية 
تابع حالة غيره. ED‏ 
والتدقيق» واقتصروا منه على lb‏ يرادف المسالة الملقبة بسا إلذرا ئع» فسموا 
الذريعة وسيلة والمذرع ا E‏ 
الذرائع» وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعاً إلى ما هو أعلى من ذلك. 
e )‏ فرض هذا في غير بحث سد الذرائعم» سوى ما ذَكِرَ ني كتاب 


القر اعد لعز إلدي بن عبد ےی ووا اح ± مار ااا = of" 2 AI‏ “ 
ين بن سام ورم زادة سالب لدی الجراي ق العمري 
الثامن والنمسین. وأا ا ین کلام مهما لحدم إستختاء آحدذهما عن الآخر. 


انقسام المصالح والمغاسد إلى الوسائل والمقاصد 


ENES E‏ ربان ٠‏ ا lat‏ 1ء 
عق ا زت إل حکڪام ضر نا ل . احذهما قا جرف¿ و اللي ودا :* 


فالقاصد هي المتصمنة للمصالح والمغاسد ف آنفسها. والوسائل» ھی 
الطرق المفضية إليها. والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» 


N 


ee‏ وإلى متوسطة. و تر ت 

وسائل برب الصاح والفاسد. فمن وفقه الله للوقوف على رتب الصالح 
عرف فاضلها من مفضو ياء ومُقدمَها من مؤخرها. وقد يختلف العلماء في 
بعض رتب ج E‏ . وكذلك من وفقهة 
الله معرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخقها عند تزاحها. وقد بختلف 
العلماء في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يُذْراً منها عند تعذر دفع جيعها. 
والشريعة طافحة با ذكرناه. 


ثم قال عز الدين في أثناء كلامه في فصل بيان رتب المصالع”": «وجعل 
الحهاد تلو الإيان O Ss‏ 


الوسائل»» وقال: «ولا شك آن ل 
الصالح. وأما نْب أعران القضاة ة فمن وسائل الوسائل».وكذلك تحمل 
الشهادات وة إل أداتهاء وآداؤها وسيل آل 8 والحکم بها وسیلة 
إلى جلب المصالح ودرء الغاس" 


وآنت تری کلامھں'" را علی تخصيصها بمحٹ الملصالح والمغاسد» 
فغرضنا نحن آوسع» والفقيه إليه أحوج. 


)1( ك ص۳٣۱‏ ونشرة aT E‏ 
(۲( قوأعد EE e‏ کلام القراتي في 
مسآلة انقسام الملصالح والمقاسد إلى مقاصد ووسائل: الفروق» مصدر سسابقء ج۲» ص -٦‏ 
ا 
(۲) اقتصر المصنف فيما سبق ۽ على إيراد كلام المز بر ۽ عبدالسلام بلمظه دون كلام القراز 


s11 1‏ 1آ« 


ولذلك يبدو .استخدامه لضمر الثتى هنا لا مسوغ له. 


4 
ای 


SON 


إن الأحكام المنوطة بتصرفات الناس في معاملاتهم الصالحة والفاسدة - 
O‏ 
٠‏ الحكم الشرعي - هي في الاعتبار الشرعي متفاوتة بحسب كون مناطها من 
التصرفات مقصدا أو وسيلة» في : نظر الشرع» أو في نظر ألناس. فلذلك تعين أن 
نبحث عن بيان هاتين المرتبتين من التصرفات. 


الملقاصد والوساشل 


القاصد هي الأعمال والتصرفات القصودة لذاتهاء التي سی النفوس ا 
تحصیلها مساع شتی» آو تحمل على السعي إليها امتتالا. وتلك تنقسم تنقسم قسمين: 


مقاصد للشرع» ومقاصد ا 


ii كأ ؛‎ ifi 


فاما مقاصد الشرع فبصرك فيها حديد» وعهدك بها غير بعيد» إذ سبق 
تفصيلها في القسمين الأول والثاني من هذا الكتاب. وإنما يتفرع عنها ما يختص 
بهذأ القسم اثالث من الكتاب» وهو معرفة المقاصد الشرعية الخاصة في أبواب 
المعاملات. وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة» كي لا يعود سعيهم في مصالحهم 
الخاصة ببطال ما سس مم من تحصيل مصالحهم العامةء إبطالاً عن غفاة أو 
عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة رُوعيت في 
تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل قصد التوثق في عقدة الرهنء وإقامة نظام 
المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع ألضرر الملستدأم في مشروعية الطلاق. 


کو م 1 
وأما مقاصد الناس في تصرفاتهم فهي | ا لان ال ا جا سار ار 


تعاطوا» أو تغارمو!ا» أو قاض أي أو ¥ تصاطو!. 


س ی 


~~ £0 


وهي قسمان: 


جهورهم لما وجدوها ملائمة AES‏ والإجارة 
والعارية» وما كان من أحكام تلك الأنواع مقصوداً لذاته لكونه قِوَام ماهیتها» 
a RT‏ والمنع من التفويت في التحبيس. 


ويَعْلم هذا ال لنوع با 4 اء اس !إا ۽ اأ 


وقسم هو دون ذلك» وهو الذي يقصده فريق من الناس أو آحاد منهم ٤‏ 
تصرفاتهم» للائمةٍ خاصة بأحوالم مثل العمرى والعرية؛ ومشل الكراء المؤبد . 
المعروف بالإنزال عندنا في تونس» وباليكر في مصيء وبالنصبة في حوانيست 
التجارة في أسواق تونس» ويعبر عنها با لجلسة في المغرب الأقصى؛ ورهن غلة 
الوقف الخاص» أعني أوقاف الذرية في بلاد الجريد التونسي» وبيع الوفاء عند 
ا لحنفية في كروم جخارى. وهذا القسم يتحرف بالأمارة والقرينة والحاجة الطارئة. 


وهذه المقاصد بقسميهاء منها ما يُذْعى بحقوق اث ومنها ما هو حقوق 


للعيدذ .- 


ا ف ا ف ا ی ا 
لذات الله تعالى» لأن حق ذات الله تعالى إنغا يدخل في العقائد والعبادات المشار 
إليها بقول رسول اله ه: «حی الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شاا وبشرله تال وما حلَقت الجن والإنس إلا لِيعبُدُون. ما ري ينهم 
من رژق وما ريد أن يُطِْمُون (الذاريات:٦٠‏ -0¥(, ذلك لس فا5ا هناء 


” 2 ي 


بل المراذ بها حة حقوق للأمة فيها تخصيل النفع العام أو الغالب» آو حق من يعجز 
عن حماية حقه» [وهي حقوق] أَوْصّى الله تعالى بجمايتها وحمل الناس عليهاء ول 
مجعل لحار من الناس إسقاطهاء فهي الحقوق التى تحفظ المقاصد العامة 
للشريعة» والتي تحفظ تصرفات الاس في اكتساب مصالهم إلخاصة بأفرادهم 
أو بمجموعهم من أن تتسبب في انخرام تلك المقاصد» وتحفظ حق كل من يُظّر“ 
به الضعف عن حاية حقه» مثل حق بيت المال» والقاصرء وحضانة الصغ, 
الذي لا حاضن له. 


۲ وحقوق العباد هي التصرفات الو تي ججلبون بها لأنفسهم ما يلائمهاء آو 
یدفعون بها عنها ما ينافر ها قي ت اتخرام مصلحة عامة أو 
جلب مفسدة عامة» ولا إلى انخرام مصلحة شخص (...) أ و E‏ 


r N TAT‏ ازفا 
ف حصا مصبلحه عره., وحقوق العباد هى إل لالا . 


واعلم أنه قد يقترن الحقان - حق الله وحق العبد - في مشل القصاص 
والقذف والاغتصاب» فيغلب حى الله غالبا. . وقد يغلب حق العبد إذا م يكن 


هڵ ر ل ۰ 
تلا o di‏ ا | A‏ | | سے ٭ە ھا ای ى 1 I ٢‏ م إأx u‏ 1 
ہق : ا 1 : 1 


E i|‏ ۶ ا 
الدي ج 
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E 
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TT es‏ ا ويحبس عاما. 

وأما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأ بها تحصيل أحكام أخرى. 
فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل» إذ 
بدونها قد لا محصل المقصد أو بحصل معرّضاً للاختلال والاحلال. فالإشهاد 


7 و aA =f‏ + 2 
راا وردنت لا تقامة س 59 : + الشركة التونسية ص٤‏ ) غبأرة: او جب مصلحة له 


وهي زائدة لان سياق الكلام لا يجتملهاء ولذلك حذفناها. 


EN 


في عقد النكاح وشهرته غير مقصودين لذاتهماء وإفا شُرعًا لأنهما وسيلة 
لإبعاد صورة النكاح عن شوائب السفاح والمخادنة. As‏ 
مقصودا لذاته» ولكنه شرع لتحقيق ماهية الرهن وحصول التوثق الأنم» حتى لا 
يرهنه الراهن مرة آخرى عند دائن آخر فيفوت الرهن الأول. 


وتنقسم الوسائل كانقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى» مشل مع 
الرشوة عن ولاة الأمور» فهي حق الله تعالى ليس مقصودا لذاته» ولکنه شرع 
قصد تحقق إيصال الحقوق إلى أصحابها من امل الحصومات» و وتحقق أهلية مسن 
تند إ ۾ الو لايات. 


Vek 


2 زي 1 ا عنذنا و سيدة ل لإقامها خشية حصو ل ر 


a SS 
الأمة.‎ 


ويدخل في الوسائل الأسباب المعرّفات للأحكام رط وانتغاء ا 
ویدحل اا د ي العقود وألفاظ الواقفين في كونها 
وسائل إلى تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه. وقد اتضح أن الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد فلذلك كان من قواعد الفقه آنه إذا سقط 
اعتبارٌ المقصد سقط اعتبار الوسيلة ° 


SEN 


وسيلة إلى مقصد حفظ حقوق اليراث» فإذا م يفسخ حتى برئ المريض فقد 
رجح مالك إلى عدم فسخه وآمر بمحو ما كان قاله في فسخه. . وكذلك تزوج 
الحاضنة بأجني يط حقها في الحضانة. فإذا م يقم ولي المحضون حتى طلقت 
ألحاضنة فالأًظهر أنه لا ينتزع منها الحضرون» لأن ذلك الانتزاع وسيلة لمقصد 
عدم ضيعة الحضون فلما سقط اعتبار الضيعة بعد طلاق الحاضنة لم يبق وجة 
اجار الرمسالة وكذلك حکم استعمال بعض صيخ العقود في غير ما ضعت 
له إذا قرن بها ما يصرفها إلى مقصود» مشل استعمال لفظ وهب تفي عقد 
النكاح إذا قرن بلفظ صداق وكذلك لفظ ملكتكها. ومنه تعارض لف ظ 
ألوأقف مع مقصده» إذا قام على مقصده دليل غين لفظه» وکان لفظه الف 
ذلك. ولذلك قال الفقهاء: إذا إاستقامت المعانى فلا عبرة بالألفا: 


المحاني فلا رة با ا اظ 


وقد تتعدد الوسائل إلى المقصد الواحده فتعشي الشريعة في الكلي ف 
تحصیلها أفوَى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد وسل إليه ميث محصل 
کاملاء راسخاء عاجلا مورا فتقَدّمها على وسيلة هي دونها في هذا 
التحصيل. وهذا جال مشيع ظهر فيه مصداق نظر الشريعة إلى اللصالح 
وعصمتها من الخطا والتفريط» ولم أر من نه على الالتفات إليه» وأحسب أن 
عظماء اجتهدين ل يغفلوا عن اعتباره. وجب آن يكون تبح أساليبٍ مراعاة 
الشريعة هذا الأصل من أكبر ما يهتم به الجتهدون والفقهاء في الاستنباط 
والتشريع» وتعليل الشريعةء وما يهتم به القضاة والولاة في تنفيذ الشريعةء فإنه 


مه بک : 4 ¥ 
2 » 2 ن 
فادا قدرنا وسائل متساوية E‏ الإفنضاء ی أأقصد باعتیار آحواله كلها 
ھ ga‏ : 
8 مه ٠.‏ *. ل ت 
سو ب الشريعة ق أعتار ها وکر الكلف ق حصا تعضها دول الاج اد 


الوسائل ليست مقصودة لذاتها. مثاله قوله تعالى: #فإن شهذوا فأمسيكوهُنٌ فِي 
الوتو4(النساء »)٠١:‏ فهذا خحطاب للناس» والمقصود منه حصول هذا 
العقاب. فإذا قام به ولي المرأة» آو قام به زوجهاء آو قام به القاضي» كان ذلك 
سواء؛ فإذا عرضت أحوال في الناس أضعفت سلطة ولي المرآة أو سلطة الزوج» 
كان تكليف القضاة بمباشرة ذلك متعيّتا لأنه أَوْقَمٌ في دوام ذلك الإمساك 
وتعجیله وعدم اختلاله؛ فإنا نجد آنه في الأزمان التي بلغ فيها نظام القضاة 
أقصى حه قد لا يستطيع ولي المرأة أن يسكها مثلما عسكها حكم القاضي. 
وبالعكس نجد في آزمان الحياء وسذاجة الناس مباشرة ولي المرأة ذلك آيْسَرَ 
وسر وآمکن. . 


SS‏ ت 


إل 
٣ي‏ 


کا کک ا 
وترتب عليه حصول ثرو فلا التفات إلى تفاوتها في كيفية تحصيل المقصد 


۳4 اسر 


الا ت ا ال اراج اعتبارَ حکم شرب خر 
العنب ونبيذ التمر وغيره من الأنبذة المس لمسكرة» حكما متحدا في التحريم وإقامة 


ا لحد إثباتا أو نفيأء yT‏ 


وكذلك کان الراجح ك العمد العدوان» إذا 
حصل بآلةٍ من شأنها | القتل إذا توجهت إلى ألصاب بهأء ولا ألتفات إلى الآلات 
ا ف الذكرر ق قرع فل الل أو ف لاان فر 
القصاص في القتل العدوان إن حصل بسيف» أو بجعبة الرصاص E‏ 


مقصا الشريعحة 
تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقّيها 


إن تعيين آصول الاستحقاق ق أعظمُ أساس وأثبته للتشريع في معاملات 
الأمة بعضها مع بعض. SS‏ 
ف حکام ویقررُها في قلوب 
المحاحكمين» فلا مدو عند القضاء عليهم بحسبها حرجا. وسياتي في مقاصد 
e‏ 
والْتغْالب» فا بعلم هناك آن تعيين صنتقي الحقوق اول عون على ذلك ألقصد» 
وان .لك القضذ غابة وع هنا الق 


وحقوق الناس هي كيفيات انتفاعهم يما خلق الله في الأرض التي آوجدهم 
عليهاء كما نبا بذلىك قوله تعالى: «مُو الذي حل كم ما فِي الأزْضص 
البقرة: ۲۹)» فهذا نص القرآن قد جعل ماني الأرض جيعا حقا 
ا احتاج إلى التفصيل والبيان. فلو أن ما في الأرض يَفِي 
برغبات كل الان في كل اغرال رل اران ل كان اناد جاح ر 


تعيين حقوق انتفاعهم با في عالمهم الأرضي. ولكن الرغبات قد تتوجه إإ 


وإ 


)١(‏ 4 السا لز ١‏ إلا 

() ي صل (نشر نشرة الاستقامة ص۸١٠ء‏ ونشرة الشركة التونسية ص١ :)٠١‏ الأحكام وقد 
رد تاها م کلکے اأ شض !ا ادا و عا tt‏ ڪ 

ات م اع لدي دور على جل الموضوع تحت عنوأن: مقاصد أحكام القضاء 


وآلشهادة» فر أ جعه ف مو ضعه. 


E 


ا لا تفي بإرضاء تلك الرغبات كلهاء إمًا 
0 ا ا 
إلى طلب الأينق وترك غيره. فلا جرم يوقم من ذلك تزاحم كشيرٌ على متاع 
قليل لعله يفضي إلى التواثب والتغالب» فيدحض القوي حقوق الضعيف. 
وربما کان عاقبة ذلك تفاني المتكافئين في القوة على التناول» وفناء المستضعفين 
اليل لا تطيعون حيلة ولا يدون سبلا ) 


وقد قضت الشريعة في تعيون أصحاب الحقوق وبيان أوْلويةٍ بعض الاس 
ببعض الأشياءء أو بيان كيفية تشاركهم في الانتفاع با يقبل التشارك على 
طريق فطري عادل» لا تجد النفوس فيه نفرة› ولا حسفي حكمه بهضيمة. 
a‏ 
والإقناع حتى لا یذ ااا ا ئم لما أحکمت سداه 


آرت الامة اله و دده ريا لاله 


وجمَاع أصول تعيين الحقوق أحد آمرين: إما التكوين وإما الترجيح. 


فالتکوین: آن یکون صل اة اة قد کون الح مع تكوين صاحبه وقَرَنً 
بينهما» وهو أعظم حق في العام 


والترجيح: هو إظهار أولويةٍ جانبوٍ على آخر ني حتق صالح جانبين فأكثر. 
وطريق إثبات هذه الأولوية: إما حجة العقل الشاهد بالرٌجحانء» وإما الحجّة 
القبولة بين الناس في الحملة. فإن لم يكن شيءٌ من هذين الرَجُحين فقذ صاز 
إلى مرجحات اصطلاحية وضعية» مثل السبق إلى التحصيل» وكير السن الذي 


۳ 
a aries‏ ر ده ق ا مه 2 ع 
هو سبق فى الوجود. فإذا فرض الاستواء بين المراتب المتنازعة الحخق» فقد يصار 


SA 


إلى القرعة» وهي من حكم البخث. وقد يُصّار إلى قسمة الشىء بين التعددين 
اكتفاء ببعض الانتفاع. 


مراتب الحقوق 


ف ایل ی ےا 4“ it.‏ 


1 E ےط‎ 


المرتبة الأولى: الحق الأصلي التق بالنکوين 5 ال ج 
الرء في تصرفات بدنه وحواسّه ومشاعره» مثل التفكير والأكل والنوم والنظر 
والسمع» وحقه أيضا فيما تود عنه كحق المرآة في الطفل الذ. e‏ 
برف اا ج اول ت 2 تثبت له الشريعة حقأء فإذا مَيْرّ وعرف لنفسه ال“ 
والضع» ارتفع حق الأم مقدار ييز الطفل» وصار القول له في مقدار ما يُمَيّز. 
ولذلك قال [براهيم لابنه إسماعيل وهو غلام میز: ويا بني إني أَرَى في الْمَتام 
ای أذبحك فانظر مادا رى (الصافات: ٠١ ٠۲‏ فجعل له التخيير ني الإذن 
بان يذ يجه وعدمه. 


نسل الأنعام el e‏ وثمر الشجر»ء e‏ ا e‏ 
أصوها ثابت مرتبة دون هذه امرتبة ويكون في التولّد منها أقوى منه في 
أ ضا 


و ضا 


المرثبة الثانية: ما كان قريبا من هذاء ولكنه مخالفه أن فيه شائبة م. تواضع 


(1) الاأستقامة (ص١١١).‏ 


YY - 


اصطلح عليه نظام الجماعة أو الشريعة. وذلك مثل حى الأب في أولاده الذين 
خا ارغ بب الافاض لاد له راف رح تا هن 
٠‏ اختصاص المرآة بالرجل بطريقة الزواج وصيانتة إياها وتحقق حصانة نشأتها 
اقتضی ا ا العالق بها في مدة a‏ الزوج؛ 
فجَعَلَ الزوج ابا لذلك الولد سه كل من بت Sa i EBE‏ آمه» ولم 
ا ن 
كه وقد كارا ق ااهل ون السات ری ف اا اعون قول 
الم غير ذات العصمة إن حملت بولار من ساح أن تقول: هو من فلانء احد 
أخدانها؛ وربّماء عاضدوا ذلك يالقافة e E‏ 


9 2 + س ااو1ۋوچے € س 4 7 ھ # ار ۹ فا ر‎ ٤ 
المرتبة الغالعة: أن يكون المستوق وغيرّه سواء في إمكان تحصيل الحق»‎ 
3 2 ر‎ 
ولكن بعض المستوين قد سعى ججهاٍ وعمل بيده أو بدنه» أو بابتدار لتحصيل‎ 
قبل غېره» کاڈ 2 حتطأاب والاشتاظ" وال صك وألقنص ¢ وا سثنباط أليأه»‎ f إل‎ 
وإقامة الأرحاء على الأنهار والمصائد على الشطوط.‎ 


المرتبة الرابعة: دون هذه» وهي أن يكون الطريق إلى نوّال الشيء هو الخلبة 


والقوة. ق ن ار اوی اوی ی ان 
الذي في المرتبة الثالثةء غير أن ذلك لا كان معظمه مذموما في نظر الشريعة 
والعقول السليمة جعاناه دون المرتبة التي قبله. وهذا مثل القتال على الأرض 
والغارة على الأنعام» ومثل الأسر والسي في الاسترقاق. وقد آقرت الشريعة ما 


م ر 


0ی ا ی أفته الوق الاة أ 
iA‏ وو صر ب اجر باتعا لار ور ها وة اج وهو افع الوزن الاج وجو ع حح 


الإبل. 


e 


وي الموطا أن عمر بن الخطاب قال لمولاه هي حين جعله على الحمى: 
«وايم الله» إنهم ليرون آني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم» قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده» لولا المال (أي الإبل) الذي 
احمل عليه في سبيل الله ما حيت عليهم من بلادهم شبرا)."" ومثل هذا النوع 
الحامة دون الخاصة. وذلك [مشل] حقوق إلجهاد 
والمغام والسبي» لكنه حق لعموم المسلمين» E E‏ 
بتنفيل آمير الجيش. 


ما أو قرته اله لشريعة في الحقو ق 


المرتبة الخامسة: حق السبق الذي لم يصاحبه إعمال جه في.تحصيل الحق» 
وذلك مثل مقاعد الأسواق للباعة غبر أصحاب الدكاكين» ومقاعد المتسو قن 
فيها» ومجالس المساجد» ومثل ألسقي من السيح والأودية من كل ماء ليس 
ملوك وتزوج دات الوليين لأول الزوجين اللذين زوج کلا منھما أحد 
الوليين إذا م ي يکن دخول. وترجيح الزوج الذي سبق بالبناء بامرآة على الزوج 
الآخر وإن كان أسبق عمدا. ومثل الالتقاط على تفصيل فيه في الإسلام وعم 
تفصيل في بعض الشرائع» مثلما حكى الله عن السيارة: وتال يابشرئ هذا 
غلا (یوسف:۱۹)» بشر نفسه بأنه ملکه بالالتقاط. 


المرثبة السادسة: أن يكون المستيق قد نال احق بطري ترجيحه على 


ملد کر ٠‏ ا حف“ ۴ ۾ ھے اتب آخ a‏ ا xe:‏ لے ےھ ع* إل ا e,‏ 
من زا يه کے زر ص 2 لے GT‏ س ا ای 2 
ا ا ا لأمهم دون أبيهم إذا حصل 


(4( الموطاء كتاب الجامع - باب ما يتقى من دعوة المظلوم» الحد يٿ ۱۸٤۲‏ ص VoaAaVey‏ وهو 
Pa LT E a a n‏ أ 1 (TT = TP‏ 
ي میجح اپجاری»؛ صاب اهاد والسر: ایت ۳۹ ۲ 1 رمج ١‏ ج صا 


الغراق بين الأبوين» فإنهما كانا معا صاحبّيٌ ذلك الحق حين الاجتماع» فلما 
ا اهما به جيعاً فرجح جاب الأم؛ ومشل جعل النطر ف مال 
الأولاد الصغار للب دون الأم ترجیحاً لتدبير الأب» مع أن حق الام ا 


قوی» لان حقها من المرتبة | ڈولی. 


وي هذه المرتبة صور وآمثلة كثيرة في الولايات. وحقوق أصحاب هذه 


ر 
EAN‏ 
a‏ 


ر ٩ i i‏ 
E -‏ 4 ة للجانت 3 خر جح . قا إأاد ۴ آبو لے 1 ع 1 الوهاب ق 


الإشراف ف باب الإيلاء: «الحقوق معتبرة يمن جعلت له» فالتربص في الإيلاء 
ا ا 


ti n f4 


المرتبة السابعة: نوأل ألحق ببذل عوض ES A‏ 
إرضاءٌ له لأنه ثابت له بمرتبة من المراتب المتقدمةء وهو التعاوض فيما يقبل 
التعويض» وسيأتي. وقد قال عمر في کلامه مع هنی مولاه: (إنها لبلادهم» 
قاتلوا عليها ني الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام». وهذه المرتبة مهي آوسع 
المراتب وآشهرها في تحصيل الحقوق في نظام الحضارة الإنسانية. 


* n 4 


المرتبة الثامنة: : أن ينال الح بعد انقراض مستقه أقربٌ الناس إليه وأو لاه 
بأاخذ حقوقه» وللعوائد والشرائع أنظار متفاوتة في تعيين صفة القرب. 
والإسلام أعدل الشرائم في ذلك حين رسم حقوق الإرث وبتاها على اعتبار 
eS‏ 
تعال: اکم وأبتاؤکم لا تدر ون ما اقرب کم فعا ريضة ى اله 


الله كان ليما حكيتا) لاء 1 ا في ذلك e‏ 


0 
7 
: 
x 
٤ 


SES 


العائليةء فالإرث سببه السب والزوجية والولاء وجعل لكل حدا" ينتهي 


gi xf 1 


إليه فإذا انتهى إليه صار الال بمنزلة مال لا مالك له فيعود إلى الأصلء» أعني 
خامعة الام CS‏ 


شواک اخ ن عا الي“ إلا اه عدل ذلك 


عه وها یاحدن شیا من مال اليت عند أك الأمسم» زف ١‏ 
على كيفية سنشرحها في آصرة القرابة. وقد حصر الإسلام حى الإرت في 
المثموّلات خاصةء وكان آمر الجاهلية خو أبناءَ اميت وإخوته أن يرثوا 


ص 
2 


زوجته. 


المرتبة ة التاسعة: جرد المصادفة دون عمل آو سعيء وهذه أضعف المراتب. 
وللعلماء في اعتبارها حلاف فلذلك لا تجري آمقاتها إلا عا فلی رآي بعض 
الملماء مشل القرصة في القسمة في ملحب مالك ومشل ما ورد في ديك 


وو 
ا ومشل اعتبار کر السن في ألحاورة كما ورد في حديث 


حويّصة محَبّصة مُحبصة" ومثل ابجلوس على اليمين ؤ في استحقاق الابحداء بالشرب 
من ید الجلیس کما ورد في حدیث ابن عباس“ 


e SOB A, ٠١۳ص ني طبعة (الاستقامت‎ )1( 


0 


)۲( صحيح البخاريء ۶ کتاب الأذان ! ذيث ۵إ (مج۱» ج۱» ص ۰ ) وهو بلفظ: الو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لإ يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتؤهمااحبواا؛ صحيح 
مسلم» کتاب الصلاةء الحدیث ٤۳۷‏ (ج۱» ص٥ (TY‏ 

E 0‏ طويل في صحيح البخاريء كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إلى عمال 


والقاضي ل آمناته» اخدیٹ ¥۲ مج٤؛‏ ج ۸ء ص٣‏ 4 وقل جاء فيه أن اني قأل 


لص کی کب يريد السنا؛ صحيح مسلم» كتاب القسامة الحدیث ۱۹۹۹ء ج۳ 

ص ۱۲۹۵-۱۲۹۰ . 
€3 لعل ألمصنف يشر هنا إلى ما روأه حرملة عن ابن عباس قال: «شرب النبي ق وابن عباس ں عن 
مينه» وخالد بن الوليد عن شماله فقال له اليك الشرية لك» وإن شتت آثرت بها خالدا»» 


¢ E 1 STD ra 
TFS, FY » ص‎ ce فال . فاا ی عا ا الله کی ادا اجر سج ا :أ‎ 
5 ص ا 5 و‎ 


ر کی ا کے د بن یں . سند ج | 


Cs 


[تتنبيهات] 


تبيه أول: قد يكون صاحب الحق واحدا» وهو أخص كيفية الانتفاع. وقد 
نگزن ادا ورل مل ال كاف اشقا ف دار ار ارف وقد 
کون ادا ف عرو بوذلف ی حرق اتخات ارات کا 
والفقراء وطلبة العلم فيما جيل لهم» وكالمرعى للقبيلة» وني الحقوق العامة 
للمسلمين مثل حق بيت الال. ومتى طلب بعض المتعدد انفراده با مختص به 


م الى اجب إل لأت الأصل فما قل اة 


٤ 1, f] e ل إل‎ i 
1 


[تثبية ثان]: إن سا E RF‏ ا ا آنه غير آهل له مقصد > شرعي. وقد 


LNG E 


ا ى الجهاد عن النساء» كما فى الحديث المغسّر لقوله تعالى: #وّلا 


تا فل الله به غضنكم على نض لجال تصيبً مما كبر رَلِلنْسَاء 


ا n‏ یب2 


نصيب مما اكسبنَ# (النساء: ۲ 7 وللا ف اخ فا لوف ف 


سلب حق القضاء عن المرآة. 


وقد يكون سلب الحق لأجل ترجيح جانبو من المستحقين إياه على جانب 


(1( الشقص: القطعة من الشيء» وكذلك: النصيب. 

(۲( اللقصود هنا حديث أم سلمة عن مجاهد قال: ا با سول ال لا ل ارات 
ولا نغزو في سبي الله فنقتل؟ فنزلت الاآية. . وفي روأية أخحرى أنها قألت: يأ رسول أللهء تغزو 
الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف المبراث! فنزلت الاية. الطبري: جامم البيانء بيروت: دار 


a AAG f ± مە‎ ”“ a 
.)4۲۴۸-۹۲۴۷ (ادیثان‎ ٤ ص۹‎ ٤ إ‎ ۹۹١ ه١‎ ٤١١ الكت العلمةء‎ 


ج 


E LG E O 
آخرء كما تقدم في المرتي ن اا واا ون هدا اا نت ي الف‎ 
ا عن ارا ور جع إن روا ا ي اا ن الاو الى ر‎ 
الأمون؛ وسلت جى اضرف أيشا ك ن السفيه وهو يرجح إلى س يء من هذا‎ 


مع مراعاة حى صاحب الال الذي لا بستطيع حفظ حقه ومراعاة حقوق عائلته 
وورنته.. 
[تنبيه ثالث]: لا يتزع الح من مستقه إلا لضرورة تقيم مصلحة عامة 


SS CEE 
آخر انتفع به المنترَعٌ منه كبيع القاضي ربع أ الات مرج كالشفعة.‎ 


مقاصد أحكام العائلة 


انتظام آمر العائلات في الأمة آساس حضارتها وانتظام جامعتهاء فلذلك ` 
كان الاعتناء بضبط نظام العأئلة من مقصد الشرأئع البشرية كلها. وكان ذلك 
من ول ما عني به التسان المدني في إقامة أصول مدنيته بإ هام إلمي» روعي فيه 
حفظ الأنساب من الشك في نتسابهاء أعني آن يثبت المرء انتساب نسله إليه كما 


قد أشرنا إليه ني مبحث آنواع المصلحة ألمقصودة مره ن التشريع. ‏ 


و تزل الشرائع تعْتى بضبط أصل نظام 5 تكوين العائلة الذي هز اقتران 
الذكر بالأنشى الب عنه بالزواج أو النكاح» فإنه صل تكوين اللسل وتفريع 
القرابة بفروعها وأصوها. واستتبع ذلك ضط نظام الصهُر فلم يلبث آن کان 
لذلك الأثر ا لجليل في تكوين نظام العشيرة» فالقبيلةء فالأمة. فمن نظام النكاح 
کون الام وا وا وو وا کک ن ا چ وها را من رر 


ب 


إالعصية. ومر ن امتزاج ا النكاح نر ابظة النسب والعصابة تحدث 5 اة 


الس وجاءت شريعة ة الإسلام نة ة على شرائع الحق» فكانت الأحكام 
ك شرعتها للعائلة أعدل الأحكام وأوثقها واجلها. 


ولا جرم أن الأصل الأصيل ني تشريع العائلة هو إحكامٌ آصرة النكاح» د 
إِحْكَام آصِرَة القرابة» ثم إحكام آصرة الصهّر» ثم كيفية انحلال ما يقبل 
| ا الأواصر الثلاث. 


لما آراد مبعٌ الكون بقاءَ أنواع المخلوقات جعل من نظام كونها ناموس 
e‏ 
بدافع من أنفسها غير حتاج إلى حدو إليه أو إكراو عليه» ليكون تحصيل ذلك 
الاو ا وإن اختلفت الأزمان والأحوال. وتلك الداعية هي داعية 
ميل ذكور النوع إلى إناثه [وميل إناثه إلى ذكوره]. 


وقد ميز الله تعالى نوع الإنسان بالاهتداء إلى الفضائل والكرامات» 
واستخلاصها من بين سائر ما حف بها من شريف اللخصال ورذيل الفعال. 
وجعل له العقلَ e‏ يحتبر الأعمال E‏ غاياتها ومقارناتها وآخذه منها 
لبابها كيفما اتفق. فبينما كان قضاء شهوة الذكور مع الإناث اندفاعاً طبيعيا 
محضاء لم د له يلبث الإنسان منذ النشاة الموفقة آن اعتبر ببواعثه وغایاته ومقارنتها 
فرأى في مجموع ذلك حبا وودا» ولطفاً ورحمةء وتعاوناً وتناسلاً واتحاداء وإقامة 
لنظام العائلة ثم لنظام القبيلة ثم الأمة. ) 


1 f1 د‎ tf E, 5 ا ا أ‎ a Rr 1 یله اال‎ a 


ر اام 9 تھ تز دهع ون رم انر داي 
ق الإنسان - برشا هاه وإعانة سنال E‏ الداعية 


إهاباً غر الإهات الذي برزت فيه بادئ بدء الخاقة؛ فإن ا والغايات 
السامية التي ااا و و ا يا ضتىلاً ز 1 


اا الات یر سه زر اھ زت تما قي جنب م 


حف" به من عظيم الكمالات» فأصبح بح مشرًفاً بشرف آثاره ونتائجه. وقد 
أشار إلى هذا التطور قوله تعالى: هر لدي خلقكم من نفس واد وَجَعَلّ 
مها زَوْجَها سكن لاء فلا تغشاها حَمَلَت حَمْلاً قا فرت بيه فلم 
َثقلّت ذَعَرا اللا اتيتنا صَالِسًا کون مِنَّ الشاكرين) ED‏ 
4 قوله منهاء وقوله لیسکن» وقوله دعوا الله ربهما؛ وقوله لن 
ءاتيتنا صالاًء وقوله لنكونن من الشاكرين» فإن ذلك كله مظاهر اهتداء آلا 
قي تلك الخحالة من الفضائل والعواقب الصالحة. 


كما تكون تلك الداعية الشهوانية أمراً ذميما e‏ 
E‏ الزنا والبغاء والوأد والاستهتار والتهتك. وتلك .الَذمات 


NC‏ 5 عن قبحها في الجاهلية كما في بع إأج ائد السخيقة 


ا 
البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة ر الله عنھا آنها آخرته 
آن «النكاح كان في ا لجاهلية على آربعة أجاء: فنكاح منها هو نكاح الناس 
e 2‏ الرجل یقنول ا ت E‏ 


فایں “د a‏ ا lw Î Sl fS ° E‏ 
فا سبصعي مه ویع زا رو جه و ir‏ ` حی یبین i O ma i: ` ig‏ 


ا مله فإد! ا تين جلها صا ازوجها ] إِذا آحب 44 ع | .4 lL‏ 8 0 
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يصيبهاء فإذا ملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حلهاء أرسلت 


(۱) ك التونسية (ص١١٠):‏ حبي» الف رات ف ادوا دول لر ات 


ازا“ ے آلا تا 
امجن نعسحه 1 


لا ستقامة و 


E‏ ۾ ا e‏ راک يا فلان» د mm‏ ى 


باسمه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 


نكاح رابع جتمع الناس الكثير فيدخلون على المرآة لا تمتنع ممن جاءهاء 
وهن البغاياء وكن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون عَلّماء فمن أرادهن دخل 
عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا ها ودعوا هم القافة فالحقوا 
ولدها بالذي يرون» فالتاط به ودعي ابنه» ولا يمتنع من ذلك» فلما بعث سيدا 
محمد 8# بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إا نكاح الناس اليوم». 


وقد اقتصرت في حديثها على ما ما هو متعارفأً جهر بينهم» ول تذكر السفاح 
والخادة السار الها قرله تال ومن غ افج رلا متخنږي أحدان) 


ICS amel 


؟ وقد اقتصر القرآن على هذين لان ژلاف E‏ انت 
مباحة فى e‏ افلم یکن 
مبأاحا ي أ ألحاهلية أذ کأن أولياء النساء والبنات لا يقرون ذلك.” 


YT )4(‏ عائشة ف صحیح البخاري» كتاب النكاح» األحديث (O\T¥‏ مسج ۲ ج 
ص1 ٤0۷-20‏ . 

(CY)‏ الستفاح: الات یدول التزام ولا مدأو مة» والمخادنة: زناء مع التزام ومداومة(المۇلف). 

(۳) قال امرؤ القيس: 

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يشرون قتلي 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا تكن في بنات القوم إحدى الدهارس 

تي: تعليلية» والدهارس: المصائب. وكانت عندهم علاقة أخرى تقرب من السر وهو الضّماد. وعند 
شد أآد ب من الأمم کے باد“ خر ی ۽ ليك والضماد (بكسر إأذ اہ ا أحية) ۽ و قا اأ ۾ لابق ~^ 


ا i ES A ii e io‏ 
اضاد وسكون اليم)ء هو أن تنخ الرأة ذات الزوج خليلاًني وقت شدة القحط ليتق عليها حين 
1 

i م ږو ا ا ةة مه - الول‎ i” فة و سجفاء ۾ ة. اأطأل ۽ کے و دلا أ عط‎ ia 

1 ر .< وري با پحوں دب بح نکر ھن زو چھا او حه مد ia‏ 


فكان اعتناءٌ الشريعة بأمر النكاح من أسمى مقاصدهاء لأن النكاح جذ“ 
نظام العائلة» فكان جاع مقصدها منه قصر الأمة على هذا الصنف من الزواج 
دون ما عداه ما حكي في حديث عائشة. وحقيقته اختصاص الرجل بامرآة أو 
نساء هن قرارات نسله» حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثبوت انتساب 
نسلها إليه» فإن هذا الاختصاص حفت به آشياءُ منذ القدم كانت وازعة للمرأة 
عن الوقوع فيما يفضي إلى اختلاط النسب» تلك الوازعة هي حصانة المرأة في 
نفسها بحسب نشأتها وتربيتها ودينهاء وحصانة مقرها بحسب صيانة زوجها إياها 
وذب جیرتھا عنها لأنهم آمثال حال زوجها . ولذلك م تر الشريعة تقض ما 
انعقد من عقود هذا النكاح في الجاهليةء لأنه كان جارياً على تلك الأحوال 
ألكأملة. . وليس من مقصد الإسلام فيه زوم أن يقصد التعاقدأن م E‏ 


ها ریا به لى اتال لوصا شرع ار عت بانیة إو یس للب 


0 هة م TTT . a f4‏ 2 
حا ة رافک لے“ عتبأو إت الباشة عا الخ لضا 1۴ Sera kla‏ 
E‏ ص هوب ٤‏ غاز E a‏ انسښګرز اة بالرجلة و i BP gs‏ 


2 


بيد أن الشريعة زادت عقدة النكاح تشريفاً وتنوبهاً م يكونا ملحوظين 
قبلهاء إذ اعتبرتها اساسا ذه الفضائل ليزيدها المقصد الديني تفضيلا وحرمة ٤‏ 


ع ۶ 
PF‏ لے ا LI‏ رج اااي ET‏ ا معلد دا4 لہ 1= ہے ا 1۵4 
E‏ ا ر رصا a ia I 8 era i Ê a‏ ب if . eer O e 71 e‏ 
ا م ر ر ار رل . ار م 
ا » ت م @ م 8 م 5 ر م 
ليه إالامة لک قهھ ل لزه تاا 3 ۾ ف“ ااه إ ا کے ف آزف ۶ آ و اس أ 
سا # رل وار ت ر 72 رم û‏ 
ر ر ر او رمش 


ا 
سسکنوا ياء وَجَحَل بينكم مود وَرَحْمَة إن في َلك لأياتٍ لقوم يتفكرُون) 
(الروم:٠١).‏ ) 
وقد ظهر من جميع ما تقدم أن صورة التعاقد في تكوين صلة التكاح على 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من الحرْص في تحقق معنى رضا المرأة وآهلها 


زز جم أ ت ا رأه ۾ سا 
اسي ١‏ ا ودره 


بذلك الاجتماع» وني عق ن فف لرل ا ن درا الا : 
وإخلاص الحبة. وإلا فقد كان الزواج محصل في أول تاريخ المدنية مجر 
الانسياق بين الرجل والمرآة والمراودة والمراضاة من كليهما»ء حتى يطمئن كل إلى 
الآخر ويستقر أمرهما على الوفاق والإلف وبناء العائلة و السل : 


وقد استقزيت ما يستخلص منه مقصد الشريعة في آحكام النكاح الأساسية 
والتفريعية فوجدته يرجع ف 'أصلين: 


الأصل الأول: اتضا اح مخالفة صورة عقد [اللكاح] لبقية صور ما تق في 
اقتران الرجل الصا صل الثاني: آن لا یکون مدخولا فيه على التوقیت 
والتأجيل. ‏ 


١‏ فاما الأصل الأول فقد اش لاف فة ااه افا وا رات 
الشريعة فيه تلك الصورَ المشروحة في حديث عائشة رضي الله عنها التي قوامُها 
التفرقة [بينه وبين غيره من المقارنة المذمومة المعرضة للشك في النسب» وقوام 
ذلك مور ثلاثة: أحدها آن يتولى عقد المرأة ولل ها خاص إن كان أو عام» 
ليظهر آن المرآة م تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويهاء لأن ذلك 
ول الفروق ا النكا لنکاح والزنى والمخادنة والبغاء والاستبضاع› > فإنها لا 
يرضى بها الأولياءٌ ني عرف الناس الغالب عليهم» ولأن تولي الولي عقدَ مولاته 
يهیئه إلى آن يكون عونا على حراسة حاها وحصانتهاء وآن تكون عشيرتًه 
وأنصاره وغاشه ورت عوتا له فى الذت عن ذلك ةراط الزن ى فة 
النكاح هو قول جمهور فقهاء الأمصار» وقال آبو حنيفة هو شرط في نكاح 


أ الا اة آے و1۸ 
hh OF a e a a 2‏ 


“¢ 


أ 
Px‏ 


الصغير وانجنون والرقيق. والولي العام القاضي إن م يكن للمرآة ولي من 


الأمر الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجةء فإن المهر شعار 
النكاح» لأنه أثر من المعاملات القدية عند البشر التي كان النكاح فيها شبيها 
بالك وكانت الزوجة شبيهة بالرقيق. فليس المهر في الإسلام عوضاً عن 
البضع كما يجري على آلسنة الفقهاء على معنى التقريب» إذ لو كان عوضا 
روعي فيه مقدار المنعفة ا لمعوّض عنهاء ولوجب" دد مقدار من المال كلما 
تحت أن المقدار المبذول قد استغرقته شافع الحاصلة للرجل ا 
الزوجة في عصمته» مثل عوض الإجارة. ولو ثمن المرآة ا إرجاعها 


م 
أ ےم ۹ “f‏ 5 ا 24 O ag: o4‏ 


إيأه i‏ كىقف وقد قال تعانی: لوان ا ردت اسْبدَالَ رَو مان ددع 


زارد 


ويم داهن ارا فلا ت اخلر اة دا اا ا ا وَإثْمًا مُبينا) 
(النساء:٠ »)١‏ فهو عطية حضة؛ ولكن الهر شعارٌ من أشيرة التكاح وفارق و 
ويين الزنا والمخادنةء ولذلك سما الله تعالى نحلة فقال: راتوا ا 

صَدَقَاتهنٌ ِحْلَة) (النساء e‏ اناخ جرا ی قل لدا ءاتیتہ و 


أ a EAS SSE Ld‏ 
N‏ 7 ج ت E‏ ا ۰ اجل هذا حرم نكاح إل سن وو ن 


أل 


)١(‏ في نشرة الشركة التونسية (ص۹٥١٠):‏ 'ولوجوب والصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه طبقا 
لطبعة الاستقامة (ص .)١۷١‏ 

(۲( للمصنف في تفسير هذا الجزء ء من الآية كلام لطيف يحسن جلبه هنا قال: «والأجور: المهورء 
وسميت هنا (أجورا) جازا في معنى الأعواض عن النافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح» على 
وجه الاستعارة أو الجاز المرسل. OE‏ ف 


الأصل ا اش علھ تک ر ٠‏ الغادنة ولو کاڑزے اأ ج A ara‏ 
بك الأطاع ومقتاره رذلك ها فن هه صف لكام تفز تسرب والتریر نچ ج۰ 
ص ATE‏ 


ا ل اصطباغ عارض» انلك ق 
«النكاح مبنى على المكارمة» والبيع مبني على OS‏ 


لشت ازرد بهذا آن الشريعة م تلتفت تلتفعت إلى ما في الصداق من النفعة 


الراجعة إلى الزوجة»ء ولكني أردت آن ذلك ليس هو المعنى الأول في نظر ) 
الشريعةء وإلاً فانا أعلم آن جحاسن المرآة وحامدها نع مةه الله بها عا اا 
aa ha a‏ 


5 


N N 
ني آن يكون صداقها مناسي با لنفاستهاء لأن جمال المرأة وخلقها من وسائل‎ 
رزقهاء ولذلك م يكن اللي رالا رون ا ال ن ضداق مثلهاء‎ 


HT 
لوان خيفتم ألا تقسيطوا في اليتامى انوا ما اب أكم مَنْ‎ a 
الا ء مشتی وَثلاث ورباع (التاء:):‎ 


فمعنی ترتب هذا الجواب على هذا الشرط هو ماورد عن عروة بن 
الزيير آنه سال عائشة عن ذلك فقالت: اا ترون ر و ا 
فيعجبه ماها وجمالهاء فیرید آن يتزوجها بغیر آن يقسط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطیها غیره» فنهّوا آن ينكحوهن إِلاً أن يقسطوا هن ويبلغوا بهن 
أعلى سنتهن من الصداق» وأيرُوا أن ينكحوا ما طاب هم من الساء 

واف قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ف بعد هذا الآية» فأنزل 
الله تعالى قوله: (ويستفتونك في السسَاء َل الله بفيكم فيه وما يتلّى 
عَلَيكم في الك اب في يمَامى النَسَاء اللاي لا ونه مَا كيب هر 


او 
2 انظر كلاما في هذا المعنى لابن رشد (الحفيد) في بداية انجتهد ونهاية المقتصد (بيروت: دأر 


الفكر» بدون تاریخ)» ج۲» ص٣۱‏ -۷» وانظره كذلك في شرح بداية امجتهد ونهاية المقتصد 
رد 4 TN i Ml‏ 


۹ د‎ 1i 
ص۲۷۸‎ e ج‎ e140, / ھ٤‎ ۱ ٦ نند شور عبدالله العبأدي (القأهرة: دار ر السلام»‎ 


- YY - 


کک E eT‏ الي کک اله آنه a‏ 
يته الي خی حین تکون E TSE‏ ارا 
ا الال الال کک انتفاع المرأة 
بالصداق وجواهبها التي تسوق إليها الال شيءٌ غير مُلغى في نظر الشريعةء لأنه 
و لضي لكان إلغاؤه إضرارأبالراة E‏ آي 


ې أ 


الأمر الثالك الشهرة لان الإشزار بالنكاح , يقربه من الزناء ولان الإسرار 
به يحول بين الناس والذب عنه واحترامة» ويعرض النسل إلى اشتباه أمره 
وينقص من معنى حصانة المرآة. ن 
الناس مثل الضرة المغيارة» فلذلك قد يغتفر إذا استكيل من جهة أخرى مشل 
الإشهاد وعلم كثير من الناس. وقد قيل إن اَراصی بکتمانه ل 


e H1 


ولو كان الشهود ملء الجامع» وفيه خحلاف. والأظهرٌ أن السر في مل ذلك 
ا وف النظر في أن الى 
بتسجيل الإشهاد لقعد النكاح تسجيلا يقطع تأنّي إنكاره أو الشك فيه هل يقوم 


مقام الشهرة في معظم حكمتهاء فذلك جال للاجتهاد. 
فالشهرة بالنکاح تَحَصْل مخ أحدهما: آنها تحث الزوج على مزيد 


(۱) راجع كلام عائشة بتمامه فى صحيح البخاري» كتاب تفسر القرآنء الحديث ٤0۷٤‏ (مج۴» 


ا ا دا 
0م صب 1١‏ إا 
0 ل 
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الحصانة للمرأة؛ e‏ اخحتصاصه بالمرآة» فهو ي يتير بکل ما 
تتطرق به إليها الريبة.والثانی: آنا ت تبعث الناس على احترامها وانتفاء الط 
و 


ومن أجل هذا الأصل الذي ذكرناه جعل القرآن النكاح إحصاناًء فسمّى 
الأزواج محصنن بصيغة اسم الفاعل» وسمُى الزوجات: مخْصنات بصيغة 
افر قال 2 E E‏ اخدان) (المائدة:ه)» 
وقال: لمحصنات غير مُْسَافِحَات ولا دات ي أخدان) (النساء :). وأطلق 
على النساء e‏ الأزواج لقب الحصنات» وقال: 9 ا (o:‏ 
بالبناء للتائب» أي أحصنهن ا اوف: ت ايضاً.. 


۲ وأما الأصل الشاني فإن الدخول في عقدة النكاح على التوقيت 
والتأجيل يقربه من عقود الإجارات والأكريةء » ويخلع عنه ذلك المعنى القدّس 
الدي يبحت ي تفي الزوجين من نية كلهم | ن یکون قریناً للآخر ما صلح 
الحال بينهماء فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى مد مقدورء فإن الشيء 
المؤقت المؤجل يهجس في النفس انتظارَ مَل أجله» ويبعث فيها التدبيرً إلى 
تهيئة ما جحخلفه به عند إيان انتهائه. فتتطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدنهم 
وتمنينهم» أو إلى افتراص في مال ل الزوج. وفي ذلك خوت ادت 
و فكرية» وانصراف کل من الزوجين عن إخلاص الود للآخرء 
وهذا يفضي لا حالة إلى ضعف تلك الحصانة التي احنا إليها آتفا. ولدلك 


)1( وقدياً قال عنترة: 


يا شاة ما قنص لن حلت له 1 E Ee‏ 
أراد آنها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق إليها مروءة (ورد هذا الاستشهاد في المتن 
,یا أ“ ية T1321‏ 1{ 


زانب أل وضعه في احاسة DEEL‏ 


رخص نکاح المتعة في صدر الإسلام ثم نسخ یوم خییں واتفق جمهور علمائنا 
على بطلانه وفسخه. ومن العلما لعلماء من ن ند رة فا فطافا وس زل 
الزيدية» وقيل في ضرورة السفر خاصة. وكأن a‏ ارتکاب 
آخف الضررين خشية الوقوع في الزنا. ویتسب إلى ابن عبان ا 


ولمًا استقام معنى قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمز الزوجين جسن 
المعاشرة بالقوامة على النساء» وجعل الإإضرار a SS‏ 
ا بالطلاق إذا ثبت الضرر. ففي القرآن: #وعاشروهن 
بالْمعْرُوف» فن كرهْتمُوهُن فَعَسّى أن تَكَرَهُوا شَينًا وَيَجْعَل الله به حيرا 
| کیا (النساء:۱۹)» وقال تعال :(واللاي قخافون تشورهن فوشن 


ا E,‏ ا ا 
مه وا o E‏ ل ر فان اطعنکہ فاا ن OT‏ 
اهرون في الحَضنَاجم واضرير بوه فن و تبغوا عَليْهس س سبیلا إن 


الله کان علا كبرا# (النساء: ١۳)ء‏ وقال: ران اا ت حافت E‏ 


ا إعرَاضًا فلا جُتاح ليما أن يلحا به ا رَالصُلُ خي 
(النساء:۱۲۸) 


وأحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع دون زيادة ناظرٌ إلى تمقكين 
الزوج من العدل وحسن المعاشرةء كما أوماً إليه قوله تعالى: لفان فت م ألا 
تغدلوا فوَاحِدَة أو ما ملكت أَيْمَانكمْ ديك اذى ألا تعُولرا) (الساء:۳).° 


(1) إنظر خبر ذلك في الموطاء كتاب النكاح الحديث ١٤٠١ء‏ ص۳1۹؛ وانظر عدة روايات في 
املوضوع ف صحیح الببخاريء کات النكاح» الأحاديفث 0614-00 مجح جا 
ص .٤٥۳-٤٥۲‏ 


(۲) قال المصنف في تفسير هذه الاآية: : اوخحوف عدم العذل معتاه ت عدم العذ لعدل بين الزوجات» آي 
عدم التسوية» وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضرٌ في كل ما يدخل تحت 
قدرة المكلف وطوقه دون ميل القلب» تفسر التحریر والتنویرء مح ٤ء‏ ص٣٦۲۲‏ 


ہے 1G‏ ے ب 
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وحكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيق لآصرة 
الزوجيةء كما أن جعل ألزوجية سبّْب إرث تحقيق لقوة تلك الأصرة. 


مئ أصرة القراة ية البنوة الاي [ففن اتال الك ا أشي فا 
العلا ولا ار ع هوا غ فان ا ر ج و 
عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب. واستقراءُ مقصد الشريعة في النسب 
أفادنا آنها تقصد إلى نسب لا شك فيه ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته 
التي قررناها. فأما ما كان قبل الإسلام من الأنساب المعتبرة في ي اصظلاخهم 
E‏ أو استبضاع أو نحوهما ما عدا النكأح» فقد أقرته الشريعة 
اعتمادا عا ثقة آهل , الحاهلية بهء لأن الثقة بالنسل کا تحدید قو اعد النكاح ف 
الإسلام موكولة إلى ما في الجبلّةٍ من إباية الناس التحاق من ليس من نسبهم 
بهم. فأصناف المقارنة الواقعة في الجاهلية قد اختلط ناورّها بغالب الأنساب 
الضحيحة وفك ولق E‏ الملحقة بهم من جرائها. وفي التنقيب عنها 


o aخلإ‎ . 4 ك‎ 


وتقحيصها تعر آو تعسرٌ لا بحسن الاشتغال به وإحداث فتنة فيه» ولأنه يصرر 


ا ى طعن بعس التناس في سات بعض › ڏوهي آنساب] ات ف حالة 


قلة ضبط» فلم 5 تهتم الشريعة إلا بإبطال الكيفيات التي من شأآنها رى الف 
إليها حتى لا يعود إليها الناس في الإسلام. 
وألق التسرّي بالنكاح في صحة النسب الناشئ عنه» لأن السيد إذا اتخذ 


E 


من الجبلة والعادةء فإذا صارت آم ولر له صارت هما أحكامٌ خاصة. ول ترخص 
الشريعة في آن يتزوج الح الأمة إذا كان بجد طَولاً ولم خش عنتاًء لما في اجتماع 
٠‏ سيادتين على المرأة من شبه تعدد الرجال للمرآة الواحدة» لأن سيادة سيد الأمة 
تثلم تحقق حصانتها. ورخصت للعبد أن يتزوج الأمة إذ لأ ترضى الحرائر 
او و ا ورخصت للحر آن يتزوج الأمة E‏ 
طَوْلاً لضرورة. 


وا شك دی ق أن حفط الا جع إلى صدق اتساب النسل إلى 
أصله سائ ئق النسل إلى الب باصله والأصْلَ ال الا وا علي ET‏ 
جبليا [خفيا]» ولیس أمرا وهميا. فرص الشريعة على حفظ السب 


وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظر إل معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين 


4 
الا هي» علاوة عل ی ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة» ودرء أسباب 


الخصومات الناشئة عن الغبرة الجبولة عليها لنفوس؛ وعن تطرق اكه 
الأصول في انتساب النسل إليها والعكس. وألْحِقَت آصرة الرضاع بلآصرة 
السب بتنزيل المرضعة منزلة الأ وتنزيل الرضيع منزلة E‏ 
عد الحرم تزوجه: لوأمًهاتكم اللاي أرصَعنكم وأخواتكم من الرَضَاعَة4 
(النساء:۲۳)» وبقول البىة: يحرم من الرضاع ما بحرم من ا 


(1) هكذا وردت في الاستقامة (ص۷۳١)ء‏ ولعلها 'حقيقيًاً في مقابل كلمة وهميًاً الى جاءت 


بعدها. 
a" li (Y}‏ ا ال EA YAN O»‏ اد ده 
۳ احق فة کتاب الرضاعء: حیتبت ص 1۲ li Es‏ كتاب الرضاع ٠‏ الحديث 


٤‏ ج۲» ص1۸ ٠۰‏ صحيح البخاريء کتاب النکاح الحدیث ١١۱/١۱۱۰‏ (مج"» 
جا» ص١١٤-۲٥٤).‏ ولفظه عند مسلم عن عائشة E‏ «يحرم مسن 
الرضاعة ما يحرم مر ن الولادة»؛ آما عند البخاري فقد ورد عن بي هريرة د آنه قال: رز نهى النبي 
4# ان تنكح الراة على ۽ عمتها والمرأة وخالتهاء ف ء, اة انيا | بتلکف ۽ !1 رة لان r Er‏ 


± 
ا رو ہے و ی نے 
ےا > ےک 5 

ك 


عن عائشة قالت: حر موا من من الرضاعة ما يحرم من النسب». 


چ 


ا ر القرابة إكساؤها إهاب الحرمة والوقار» فقررت 
ال معنى الحرمية بالنسب» وهو نحريم الأصول والفروع في النكاح حتى 
نالرات الام رفوه بن اوها عة ووقا و ول ل اا 
شيء من معنى اللهو والشهوةء فلأجل ذلك حرم نكاح نشرابة خصو صس 


عليها. 


ا 


a‏ ما حرم تزوجه ختلفة بحسب إختلاف آنواع احره مات. فاما 
الحرمات بالنسب فقال الفخر في تفسيره: «ذكر العلماء أن السبب مذا التحريم 
آنه وطء إذلال وإهانةء فإن الإأنسان يستحيي من ذكره فوجب صون الأمهات 
عنه. وكذلك الق رل في البقية» اقول: وتحرير ذلك آنه ۾ حیث کان معظم 
القفد الاستتاع کانت خالطة الزوجين ا 
فلك ياف ما ت لر اة من الرقان لأ جك انين وال 2 حتشام لكليهما. 
Ee‏ 
وآما صنوان الشخص وهم اللإخوة والأخوات فلقصد إيجاد معنى الوقار 


وأما حرمات الصهر: فبعضها إلحاق بالنسب» مثل آم الزوجة» فإنها حرام 
ولو كانت ابنتها ميته» والربيبة التي دخل بامها. وبعضها لدفع مأ يعرض من 
شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قصدت الشريعة قوة الصلة فيه. ومهذا لا 
يجمع بين الأختينء وبين المرأة وعمتها أو خالتها. 


وأما المحرمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول الني 


إ) إلقد الرازي: الت آلک YY‏ 
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#: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب». 


وأما الحرمات لأجل حق الغير فأمرهن ظاهر» ومنها إدخال الأمة على 
الحرة» على أحد القولين في مذهب مالك أن منعه لِمَّا فيه من الضرر للحرة "° 


وآما اللاعنة فلآن ما جری بين الزوجين من الملاعنة يتعذر بعده حسن 
المعاشرة بينهما. 


وأما ع الدين السماوي فان E‏ واس سيع البون بين 
دن والأديان غر الإاهية بخلاف الأديان الإهية. 


ومنها ما هو حى لله مثل المطلقة-ثلاثا على م ERAS‏ 
زوع بعد طلاق الثلاث» والملوكة والُسّرّة للذي يد طرلاء ومتها إدخال 
الأمة على الحرة عند أبى حنيفة وأحد القولين عن مالك. 


وإذ كانت المرأة هي E TES‏ ا 


TT a EEE, 
ها ا أما الرأة ذات الزوج فللعلة تفسها التي ل تبح بها تعد الأزواج‎ 
للمرأة الواحدة» وأما غير ذات الزوج فللعلة التي مَنعَت بها تزوج ا لحر الأمة‎ 
إذا وجد طَوّلاً أو م خش العنت كما قدمناء وهي أن عبد المرآة لا يغار على؛‎ 

اا 


وني قواعد حفظ النسب في الأأحوال الت مضت في الجاهلية» وني 


(۱) ! انظر الموطاء کتاب النکاسح» الحدیثان ۱۱۲۹-۱۱۲۸» ص٤٠۳-٠٠۳.‏ وفيهما نسبة هذا الرآأي 


إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. 


ت 


التحديدات التى جاء بها الإسلام» نظرة عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن 
تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشآة الى لا تصاحبها الرعاية. 


ومن متمّمات تقويةٍ آصرة القرابة أحكام النفقة على الأبناء والآباء باتفاق 
وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة؛ وجعل القرابة سببً راث على 
ا لجملة؛ والأَمَرّ بير الأبوين وبضلة الأقارب وذوي الأرحام» ما لا يَعْرَف نظيره 
ى ار الحاة وال حص ف أن بن ال ف جت قرات درن دة ر 
إذنء قال تعالی: ولا على انضیکم ان تأکلوا من بوتکم أو بوت ءاب اک4 
(النور:١٦).‏ 


ومن ذلك حكم إبداء الزينة في قوله تعالى ارلا سن زیت ن إلا 
ا وبق ا و ااا ا من فخلا ا u‏ 


مثل آم الزوجة بالسبة إلى زوج ابنتهاء وبنت الأخ بالسبة إلى عمها. 


ومن حقوق آصرة السب الميراث وسنتكلم عليه. 


شات آصرة الصّهّر عن آصرتي السب والنكاح» كما قال تعالى: «فْجَعلَُ 


نَسَباً وَصرهٌرا# (الفرقان:٤ »)٥‏ وعن تحقیق معنى الجلال والوقار المقصودين في 
حب القرابة كما تقدم. 


{i fa 7| 2‏ النگاسی کال راء ia “oF‏ ا 
قالصهر اصرة بقر الو اهل اصر هد ! a‏ لر لالیت و سجس الرو جه و مها 
ااا م اے ا NaC LSS a al e aC‏ 4 7إ 
ي ډو لح r ag a ST Or‏ کچل ار وھ ٠‏ ج 
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نشأت رابطة الصهر بوصفيها - أعني الصهر القريب والصهر البعيد - 
فجعلت أ الزوجة وابنتها مُحَرَمَتيّن على الزوج» وأبا الزوج وابته حرمين على 
الزوجةء نظرا للحرمة المركبة من قرابة أولئك بالزوجة أو الزوج ومن صهرهما 
للزوج أو الزوجة. وحَرّمت الشريعة زوجة الاإبن على الأب وزوجة الأب 
على الابن. وليس المقصد من ذلك مجرد حفظ أواصر المودة بين الشخص ‏ 
الحرم والشخص الذي وقع التحريم بسببه» فإنا وجدنا تحريم الصهر مستمراً 
E E‏ 
الأختين»ء فهذا هو الصهر القريب. 


| 1 مثل الأ خت 


وآما اهر البعيد فمراتب» منها ما يحرم وفيه الحمع مثل 
وعمتهاء والمرة وخالتها؛ ومنه ما لا حرم بحال لضعف آصرته. 


طرق انحلال هذه الأوأصر اثلاث 


ف اعت ارك لكل اض رة و ال اغفا ذا ن اة ف 
الآصرة أو تبين عدم استقامة بقائهاء وهي مندرجة في المقصد العام من ذلك 
المذكور في مقصد العقود والفسوخ. وغرضنا الآن بيان انحلال آصرة السب 
ا وبيان انحلال آصرة النكاح إذ كان معنى التعاقد فيه 
a Ss‏ 
کما قدمناه ق الكلام على آصرته» ولذلك اث شتهر عند الفقهاء: «النكاح مبني 
عا للا مة واا ميغ عل الكابسة). 

ی احخحارمه والح میي على پسة 


یکون] ۽ بالطلاق 3 تلقاء 


i Ti sli Nii &éİ Î 2 e a1 i Ss 2 هة‎ 1i 
ألمعاشرةء وحوف أرتبمأاك حالة | وجين»؛ وتسرب ذلك الارتباك إلى حالة‎ 


العائلة. cE‏ ذلك قوله تعالی: 
إلا أن بَا آلا 2 يقيمًا حدود الله (البقرة:۲۲۹). 


وجَعل أمرٌ الطلاق بيد الرجل من الزوجين لأنه في غالب الأحوال أحرص 
على استبقاء زوجه وأعلق بها وأنفذ نظرا في مصلحة العائلة. على أنه قد 
جل لرا الرهر ا إل الطلاق بطريق الخلع ر بطريق الرفع إلى الحاكم ك 


ET TCLS a 
حص صرزء تما چجں ننمراة ایا حبنصس شا عسی آن يکون في بعض‎ 


الرجال أو ي عرق بعض القبائل أو العصور من حاقة» أو غلظة [آو] جلافة» 
أو تسرع إل الطلاق اتباعا لعارض الشهوات» بان تشه ا يڪکون آم طلاقها 


si E f TREE OEE SAG 
ا ر ت ی نیہ » أو إن أضر بها فامرها بيدها أو نحو ذلك.‎ 


وني الحديث الصحيح: «أحق الشروط أن توا به ما استحللتم به 
الفروج»." ٠‏ وقد قال سعيد بن المسيب بإبطال الشروط اللاحقة لعقدة النكاح 
فا وقال مالك: الشرط إذا انعقد عليه النكاح كان شرطاً باطلاً غير 


لازم» وإن وقع طوعا من الزوج بعد عقدة النكاح لزم» بناء على إلزام المرء با 
اللرخ به ولنة غا تلاط ادي وهی مدرد خو کف و 
E : 1‏ 7 


(1) في نشرة الشركة التونسية (ص١٠١):‏ وت ا د 

(۲) يعني آن يون زواج الرجل بامرأة ثانية مشروطاً بموافقة الزوجةالأولى. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الشروط الحدیث ۲۷۲۱ (مج ۰۲ ج۳» ص ٤١‏ ۲). 

إءِ) آع اء انحقد الیکا عل الث ظط او لے الث ط الیکا - إا 

ر آي مسوا اتحشت اسح عنی اتسر ظط اور حى اسر ص الىخا (المۇلف). 

(o)‏ ارا ا و و ق 
عبد الباقي» كتاب النكاح - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح» ص۱۹٤[‏ وانظر كلام 
ابن العربي في كتاب القبس [على الموطاًء تحقيق الدكتور محمد عبداله ولد كريم (بيروت: دار 
الغرب الإاسلامی» ۱۹۹۲م)ء ج٠ء‏ ص1۹۸4-١١۷].‏ - المؤلف. (المعطيات الج بين 


e 
هه ڪت‎ 


معقو فقتین م يوردها 1 لمصثف). 


ER 


التطوع بعحض اختيار الزوج وقد سماه الرسول اكثاة شرط وقال إنه أحقى 
الشروط أن يوفى به؟ على آنه إذا كان على الطوع كان أحق بآن لا يلزم الوفاء 
به من الذي اشترطته المرأة» وما تزوجت إلا على اعتباره].“ وأما حكم 
الحاكم بالطلاق آو بالفسخ فلأجل الضرر» أو لكون النكاح وقع على غير 
الصفة التي عينت له في الشرع. 


2 
* 


e» ¢ لا‎ 


وانحلال آصرة النسب نيط باصرة البنوة لاذ e‏ 
تحوها س e‏ فإذا تقررت البنوة ةتقرر ما 
سواهاء وإذا انتفت انتفى. وإطلاق اسم الانحلال على إبطال آصرة SSK‏ 


نان 


تسامح» لأنه ليس E‏ ط لېطلان ما ک 


اوس فآما النسب الثابت فلا يقبل انحلالاً ولا إسقاطا. 


ومذ الانحلال طريقان: أوهما اللّعانء وثانيهما إثبات انتساب الولد إلى 
أب غر الى بنجب إليه نفة» أو تة النا لبه فاا اللحان فأخكامة 
مقررة في الفقه. 


وقد الف الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتماد في نفي السب على عدم 


الشبه بالأب؛ لآنه لیس بسبب صحیح.'' وقد کان العرب وكشير من الأمم 


(1) الاستقامة (ص١۷١).‏ 

() كماوقع في حديث ضمضم الفزاري في الصحيحين. E‏ 
ایضا] آنه م يرخص له الانتفاء منه. -(المۇلف). صحيح البخاري» كتاب الطلاق - باب إذا 
عرض بنفي الولد الحدیث ٥۴١۰ ٥‏ (مج ۴ء ج٦۰‏ ص ›»)٥۱٥‏ وكذلك کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنةء الحدیث٤۱١۷۳»‏ ص ۲ وقد جاء في ۽ آخره: «و لم يرخص له في الانتغاء منه». وانظر 
أيضاً صحيح مسلم» كتاب اللعان؛ الحديث ۰ ج۲» ص ۱۱۳۷ء وقد جاء فی ا عره: «ول 


يرخص له ق الانتفاء منه). 


~ EA ~— 


يغلطون في ذلك» ویبنون عليه الطعن في الأنساب جهلا. 


وآمًا الطريق الثاني» وهو إثباب انتساب ولد إلى أب غير الذي يتتسب إليه 
أو ينسبه الناس إليه» فقد ابتدأ ذلك في الشريعة الإسلامية بإبطال ما كان من 
التبني بقوله تعالى: لاذعُوهُم لأب ايهم هُو أَقَسَط عند الله إن لم تعْلَمُوا 
باهم فاخو رانكم في الدين ومَوالیک) (الأحزاب:٥).‏ فذلك رجع بالناس 
إل غا بعلحون من إثاب اسنات ادا إل أناين امن لزيد 
حارثة إذ كان يْذْعَى زيد بن محمد #هء ومشل سام مولى أبي حذيفة إذ كان 
o eT‏ 


ر 


اش إتت 8 غر : : ا 
ا نشسابه ای > ينفو 1 ايه ا 1 لبينة أ هرة» أو پالاق رار ر الذى اک 
n‏ 


٠‏ وقد حفظت الشريعة في هذا الطريق الثاني حح الولد المتسب أن يدافع 
عن نسبه» ولذلك قال علماؤنا بأن لا تعجيز في حى إثبات النسب. وانحلال 
آصرة الصهر تابع لانحلال آصرة أصل منشئه على تفصيل فيه؛ فمنه انحلال تام 
مثل أخت المرأة وعمتها وخالتها إذا انفكت عصمة تلك المرآة موت أو طلاق» 
ومنه ما لا انحلال فيه مثل آم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربائب. 


- €4 - 


مقاصد التصرفات المالية 


ما يظْنٌ بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتهاء إلا أن 
يكون لثروة الأمة في نظرها لكان السامي من الاعتبار والاهتمام. وإذا 
eS‏ وثروتها 
وامشيرة إلى أن به قوم أعمالما وقضا ماءَ نوائبها» جد من ذ 


کثرتها یقیناً بان للمال فی : TS‏ 


وما عد زكاة الأموال ثالغة لقواعد الإسلام خا شعار المسلم: وجعل 
انتفائها شعارَ المشركين» في نحو قوله تعالى: يمون الصلاة الرّكاة 
(المائدة:٥٠٠)»‏ قو له: (وريْل اللمشر ركن الذي لا تون الركاة) 
(فصلت:٦-۷)."‏ إلا تنبية على ما للمال من القيام صاع ا الأمة اكتسابا 


yT uN NT ت‎ 
1 


له تعالى في معرض الامتنان: [اللة يبط الرّرق لمَن 
ڀشاء مِن عبادو» و ١‏ وقال في معرض المواساة بالمال ثناءٌ ريشا 
ويا رزقتاحم : تقو (البقرة:۳)ء اقرا هكا رزقتاکم) (البقرة:٤ ۲١‏ 
وقال: لين للناس حب الشَهوات ن الساء الا والقتاطير ا 
الذحت والفة اليل E‏ مه وَالأنعَام لحر ث4 لارا E:‏ 


I,‏ موداي (الدد 0Y:‏ وقال: وأو راا وَيَارهُہ 


ج . 2 ٌو ۳ م رټ 

(1) الاأيات فى هذا كشرة مثا, قوله تعالى: #قاله الب ك مى المَصَلين ولم نك نطيم اليلكن4 
٠‏ 4 ي ا J‏ ر ا ہے ۶ے Sal‏ کے 2 رب 
ا لمدثر .)٤ ٤-٤۳:‏ وقوله: فلا صدق ولا صَلى (القيامة:٠).‏ - (المؤلف). 


وأموالَهُہ) (الأحزاب:۲۷)؛ وقال: لوَعَدکم الله مانم كبيرة تأحذوتَهًا4 
(الفتح:٠۲)؛‏ وقال: وَاخرون يرون في الأَرْضصٍ يخود ِن فضلل الل 
(المزمل:٠١)ء‏ (آي يسافرون في التجارة)ء وقال: لس عَلَيْكُمْ جُتاے ا ن غو 
ضلا من ربكم (البقرة :۸ (آي تتجروا في أشهر الحج)؛ وقال: الذي 
أخرجُوا من دارهم وأنوالهم يفون ضلا من الل ورانا (الحشر:۸). 
ونبّه على ما في المال من قضاء نوائب الأمة» فقال: واا باموالکہْ 
رأنضيكم في سَبيلٍ الل (التوبة »)٤١:‏ وقال: اقرا في سيل الله وَل 

تلقوا بأيديكم إلى التَهَلْكت4 :40(. 


وقال رسول اله ه: إن هذا امال خضيرة ُلرة)» ون نعم عون الرجيل 


۱( ۴ 
الصالح هو ما أطعم منه الفقير. وقال: إن الكثرين هم الأقلون يوم | لقيامة 
إلا من قال بالال هكذا COT‏ وشار بيده إلى البذل» وقال: «ما | IF‏ 


رقع قع في صدر کلام رسول الله 85» وهو ما روی أبو سعید 
الخدري آن رسول الله # قال: اإن ما اف غليكم ما بف حللكم من زهرة ادنيا 
وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي الغير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتى الخير بالشء 
وإن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
عن الشمسس› فثلمطلت وبالت ورتعت. وإن هذا الال... » إلخ-(المؤلف). 
هذا وقد جمع المؤلف بين أكثر من طريق في روأية الحديث عند البخاري ومسل ولم يتقید 
بتمام لفظهما فيه. انظر صحيح البخاري» كتاب الزكاة الحديث ٠٤١٥‏ س 
ص۱٥0٤‏ -۲٩٤)ء‏ وراجع أطرافه في كتاب الجهاد» الحدیٹ ۲۸٤۲‏ (مج ۲ء ج۳» ص ۲۹۰) 
وکتاب الرقاق» الحديث 1٤۲۷‏ (مج٤»‏ ج۷» صن ۲۲). . وصحيح مسلم» کتاب الزكاة 
الحذيث ٠إ‏ (ج؟» > ص1۲ ¥)» وكذلك ألعديث ص۹؟¥. 

(۲) جزء من حديث طويل عن أبي a E‏ الرقاق؛ الحدیث ٦٤٤۳‏ 
(مج٤»‏ ج۷ء ص٣۲۲‏ -۲۲۷)» و تاب الاستقر تقراض وأداء الدیون... (۲۳۸۸» مج۲ء ج۳ 
ص٣۱۱۷-۱۱).‏ وف صحیح محلب شات الحدیث ۰۹۹٩‏ ج ۲ء ص 1۸۷-٦۸1‏ . 
وول اک ےو کا اء 


ےھ ي هھ 
تج اج حه “صف چ إ ٍ 


Cll EBYRITSA sewr |‏ 3 
ق ر سے سال لے ي ٣ي‏ مریرد ي ا ج ن 
المستدرك» ج١ء‏ ص۱۷٥»‏ وصححه» ووافقه الذهى. 


)1( تشبيه المال با لخضرة مبني على تمشيل وة 


إھع س 


کرای ا ل 9 تة کان فف فاغناه الله». وني صحيح 
ان اسا ن امات رر © لرا ا ز مرن اله ونب آها 
الثور بالأجور" يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموأهم. قال: «أوليس قد جعل الله كم ما تصدقون به» إن لكم بكل ‏ 
تسبيحة صدقة» إلى أن قال: فرجع الفقراء إلى رسول الله 6# فقالوا: سَيع 
إخواننا آهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال رسول الله ك : 
«ذلك فضل الله یؤتیه من يشا" وني الحديث: «إن سا يدعو اللهم اعط 
OEE ONE ESS CE CEE‏ 
من اللإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله 6 لكمب بن مالك : «أمسك 
بعض مالك فهو خر ا وقال ال أبى وقاص: «إنك أن ن تدع 
ورثتك آغنياء خي من آن تدعهم عالٌ نكففون الناس»* إلى غير ذلك من 


آدلة طأفحة. 
۾ اغا افش 4 زك الما ل١٣‏ )اة 0 N‏ 1 
وإعا افضت في ذكر الادلة لإزالة ما خامر نفوس كثير من آهل ! مں 


(1) صحيح البخاري» كتاب الزكاةت E‏ وتامه: «...ورسوله» 
واما خحالد فانک تظلمون خالداء قد احتبس ادراعه واعتده في سبیل الله وآما العبأس بن 
موا ف رول ا ی غا دة راا صحیح مسلم» > كتاب الزكاة 
الحدیث ۹۸۳ جا ص٦1۷1‏ . 


() الدثور بضم الدال: الأموال الكثيرة واحدها دثر بفتح فسکون. لو 
( جع المؤلف هنا بين ألفاظ طريقين تلحدذیث» کلاهما عند مسلم. ص حیح مسلم» کتاب الز کا 
الحديث1 ١٠١٠ء‏ ص14۷» وجا كتاب المساجد الحدیٹ ٥۹٩0ء‏ ج۲» ص٦۱٤‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب E E LC‏ 
e‏ في المنفق والممسك» الحدیٹث ۱۰۱۰ء ج۲» ص٠ .۷١‏ 


(ه) صح إلى ك ب کتار YoY O Ge‏ 
a E e‏ ¢ غ اک 
() صحیح الغا ري» كتأب الوصاياء الحدیٹث ۲٤۳۷ء‏ مج ٣ء‏ ج ص٤٣۲‏ 


- fof — 


توهَّم آن امال لیس منظورا EB A O a‏ 
اما ال رف 


لج الجانب الروحاني , من الشريعة المنبه على جعل انصراف الهمة إلى 
الفضائل النفسانية والكمالات الخلقية في الدرجة الأولى» والداعي الشيطاني 
العارض غالبا للمستذرجين من أهل الشروة والمال بوضع ذلك في أساليب 
كفران نعمة الرزاق» دون وضعها في مواضع شكره» قد صرفا أقوال الشريعة 

عن الصراحة في الحث على اكتساب المال» وفي بيان عاسن e‏ 
نفسه في مقام السعي والكد» لكيلا ينضم حثها إلى ما في داعية التفوس م 
احرص على ل تلك الداعية ل أشار إليها قوله تخال: ا اتر 
E‏ (الفجر: ۰) وقوله: فور ُن لاشاس حب الش هوات (آل 


¿ اجتماع الداعيت بن کک 5 ل الاه ف ا 
یل ی 


عمران: ٤‏ ۱)» حذارا من أن محصل من 


اتساب الال والاتتان به شعرضين علا خلا ذلك من أسباب الكمال. ال 
تعال: لاما أً أمرالكم کم وأولادكم فة (التغابن:١٠)»‏ وقال رمَا أً مراكم وَل ر 
واكم 6 تة تقربُكم عِندَتا زلقى4 (سبا:۳۷). وفي الحديث الصحيح: 
(أخاف علیکم آن تنافسوا فیھا کما تنافس الذین من قبلکم» فتھلککم كى 
أهلكتهم»." فشبّة التنافس الحذور بتنافس الذين من قبلناء وهو التنافس الذي 
تتمحض له الأمة فتنصرف عن التنافس في الفضائل والأخلاق الجميدة؛ وربا 
دحضت كيرا من صفات الكمال سعياً وراء جلب ب المال. ٠‏ 


SR GT (۱)‏ - باب مايحذر من زهرة الدنيا والتتافس فيهاً 
الحديث ٠٤٣١‏ (مج ٤‏ ج/ ۷ء س۲۲۰۱ ٣۲ء‏ ولفظه عن عمرو بن عوف: «افوائله ما الفقَر 


خش عایک AE‏ اعلیکم أن E‏ اک الد کا کے ف م کا وک 
کے اڪ 5 چ . عيحم بسظطت على من تال قف م٤‏ 


فتنأفسوها كمأ تنأفسوهاأء ا 


~~ fof 


لذلك اقتنعت الشريعة في هذا الشأن بأن ل تنه الناس عن اكتساب الال من 
وجوهه المعروفة» وبأن بيّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفغاسد رغبة 
ورهبةء وبأن لم تغبن أصحاب الأموال ما بحصل هم من الفضائل والدرجات 
يسبب أموامم إن .هتم انفقوعا في مصارفها النافعة. قال الله تعالى: فين 
اماس ن فر ر تايا في اليا وتا له في الأخجرة من خ لاقي وينم ن 
يقو ربا اتتا في ادنيا حَستة و في الأخرَة حَسَنة وا عذاب الثارء أُولَيك 
لهم ز تصبيب مثا كسا وال ريع اساب (البقرة:٠ EOE -۲٠‏ 
«وَالذِينَ كرون الذهَب وَالْضة ولا ينفقوتها في سَبيل الله رهم بعذاب 
أليم (التوبة E‏ وني الحديث: «ما e‏ فليس 


4 ۶ 

هه 0 TIE‏ ۰ 2 ر EEE‏ ا سو ک2 آل 
بکنز»»' وقال تعالی: إلن : از لوا ال ل تنفقوا € 
عمران:۹۲٩).‏ 


وقد أجمع الصحابة في عهد عشمان بن عفان على خالفة آبي ذر في دعوته 
الناس إلى الانكقاف عن الالء وإنبائه إياهم بأڻ ما جمعوه یکون وبالاً عليهم ف 
الآخرة» إذ کان بهر:بدلك في دمشق» ويقول: بشر الذين يكنزون الذهب 
والفضة کاو من نار تکوی بها ج وجتوبهم وظهورهم» ويقراً قوله 
تال الي“ كرون الذَهَبّ وَالْفِضُة4 (التوبة:٤۳)»‏ فقال له معاوية بن 


)0( روي مرفوعا وموقوفا. أما المرفوع فقد أخرجه البيهقي عن ابن عمرء وقال: «هذا ليس 
محفوظ وإنماً المشهور هو ألموقوف عليه)» سنن ألبيهقي» ج٤»‏ ص۸۲. وقد أخرجه موقوفا 
على ابن عمر مالك: الموطاء كتاب الزكاة - باب ما جاء في الكنز الحديث0۹۷» ص١۷٠.‏ 
وانظر كذلك ابن أبي شيبة: اللصنف (طبعة باكستانية)ء ج۳» ص1۹۰. كما روي مرفوعا عن 
آم سلمة عند الجاكم: E GEE EE‏ 
إا .د ° 4,4 Tira‏ د إل كا f‏ کا ا ta ATE UOT‏ 1 ال 
اپيهقي ٠‏ ۾ > ؛ ص۸۳؛ وابو داود: السننء كناب الزكاةء الحدیث +٠١۹٤‏ فال ابن عبدالير: في 


سنده مقال» ومڅله المنذري. وانظر كذلك الكامل لابن عدي» ج۷ ص۷٤٦۲‏ و0 


- £04 = 


ابي سفيان آمير الشام: ذلك نازل في آهل الكتاب لا فيناء وما ادي زكاته فليس 
بکنزء فیابی آبو ذر آن ینکف عن مقالته» حتی شكاه معاوية إلى عثمان» فكتب 
إليه عثمان أن يرجع إلى المدينة» ثم تكاثر الناس عليه» فاختار العزلة في 
ا 

هذا وقد تقر عند علمائنا أن حفظ الأموال من قواعد كليات الشريعة 
الراجعة إلى قسم الضروري. ويؤخذ من كلامهم أن نظام نمَّاء الأموال وطرق 
دۇزانھا و ا لحاجيات كالبيع والإجمارة والسُّلَّم. وقد آلمعنا إلى 
قاعدة حفظ الأموال وغاتها في مبحث آنواع | اللصلحة e‏ 


OTE Te a ولک‎ REP وآما‎ 
A Re e SS 


وقد آشرت في المبحث الحقدم [إلى] أن المقصد الأهم هو حفظ مال الأمة 
وتوفیره هاء وا الالام اکان كلا مرف فصول ج رن و 
آساليب إدارة عمومه» وبضبط أساليب حفظ آموال الأفراد وأساليب إدارتهاء 
فإن حفظ امجموع يتوقف على حفظ جزئياته» وإن معظم قواعد التشزيع المالي 
متعلقة بحفظ آموال الأفراد وآئلة إلى حفظ مال الأمةء لأن منفعة المال الخاص 
عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة. فالأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود 
منافعها على آصحابها وعلى الأمة كلهاء لعدم احصار الفوائد اة ال 
المنتفعين وقد اشار إلى ذلك قوله تعالی: ولا ت ERE:‏ 1 ء مالم 
ا اک قامًا# (النساء:٥)»‏ فا خطاب للأمة أو لولاة 2 منهاء 


)1( الرّبذة (بفتح الراء والباء)ء قرية شرقي المدينة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاث مراحل حربث سنة 
۹ بعد افهجرة بالقرامطة -( المؤلف). وانظر حبر آبي در O SD‏ 
کتاب الزكاة - باب ما أَذَيٌ زكاته فليس ۽ بکنزے الحدیٹث٦‏ 3 مج ۱؛ ج ص EFT‏ وراج دم 
طرفه في تاب تفسير القرآنء ایت ٤٦٦‏ م چ٥‏ ی۷٤۲‏ 


£00 ك 


الأموا إلى إل ضمیر غير مالك ES‏ عن 


سے ضر ر ورو 


ا اأوشت بأنها مر ا قیاما لامور اا © 


الال الدى داو بن الأمة بطر اليه على وة اة زعلى وجه 
التفصيل» فهو على وجه الجملة حق للأمة عائدٌ عليها بالِنى عن الغير. فمن 
شان الشريعة أن تضبط نظام إدارته باسلوب يحفظه مُوَرّعاً بين الأمة بقدر 
المستطاع» ra al ese ha LS E‏ 
المنتفِع به مباشرة آفرادا E N E E EE‏ 


وا ف ا ی 


ت © 4 E3 ı1‏ + 
مكتسبه. وهو بهذا النظر ينقسم إلى مال خأص باحاد وجاعات مع a‏ 


ھچ 


مرصود لإاقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين. 


فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها. والثاني 
هو المسمّى في اصطلاح الشريعة بال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف 
ارو وار فد کان افا ا و م ا 
ومثل آذواد الإبل المعدودة لحمل امجاهدين» واللامة المرصودة للبس المجاهدين. 
وني الحديث: «أن خالدا قد احتبس أدرْعَّه وأعتده في سبيل اله». وكذلك ما 
جعل لنفع المسلمين» وني الحديث: «من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها 


(۱) قرئ قيماء وقرئ فياماً وقواماًء وهم هي لی واحد؛ لن 'قيما - بوزن عوذ - اسم لما يقام به 
الأ زا ت عت ك ورانا ذلك وهر ما يتقوم به الشيء. - (المولف). 
)۲( صحيم الخار ۽ كتاب الز كاة» الحدیث ۱٤۹۸‏ محا؛ ê‏ ۴ فاح صنل کات 


ړي؛ 


f11 aT‏ و ود 
أل حاة» اخذیت يث ۰۹۸۲ ج۰۲ صا AYY Yy‏ 


~~ £0 


کدلاء التلمنة فاد شتراها عثمان وجعلها للمسلمن: 


ولقصد تحصيل الاستبصار في هذا الغرض ال جليل» ولنذرّة خوْض علماء 
التشريع فيه وشا قفا و رايت عتا عا أن أف بع القوْلَ فيه وفي 


أسأسه. 


إن مال الأمة هو ثروتهاء والثروة هي ما ينتفع به الناس آحاداً 
أوجماعاتء في جلب نافع أو دفع ضارء في تلف الأحوال والأزمان 
والدواعي» انتفاع مباشرة أو وساطة. فقولنا: تي ختلف الاحوال والأزمنة 
والذواعي» إشارة إل ان الك !ا ا إذ صلح للانتفاع مَدَداً طويلة» 
ليخرج ألانتفاع بالأزهار والفواكه» فإنها لأ تعتبر ثروةء ولكن التجأرة فيها تعد 
و مباشرة أو وساطة لأن الانتفاع يكون باشتعمال 
Ss e e E e E‏ 


ا 
وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع خسة آمور: 
آ آن یکون مکنا ادخاره. 
۲ ون یکون مرغوبا في تحصيله. 
۳د وآن یکون قابا للتداول. 


(1) أورده البخارى معلقا: كنات المساقاة ك الاب الأول» مج ۲ء جء ص١أ٠٠؛‏ وينظر كذلك 
الحدیث ۲۷۷۸ حيث أورده بسياق آخحر في كتاب ألو صایا (مج٣»‏ ج» ص1۹؛ ووصله 
الترمذي: السنن 6 کتاب المناقب» إلحدیت "۰ ¥( و قال: : (حديث حسن . وقد ارو وي من غر 


أ ےآأء أ . . YAR “+ + ۸ ial il a e‏ 
وجه عن عثمان) ؟ والنسائي: إلسنن»ء تتاب وقا المساجل سلتا Vai‏ ص .۲١۲‏ 


OY = 


-٤‏ وأن يحون محدوة المقدار. 
-٥‏ وآن یکون مکتسبا. 


فما إمكان الادخار فلأن إلشىء الثافع إالذى س ءٌ 
صاحبه عند دعاء الحاجة SS‏ 
الانتفاع به ولو لم تكن به حاجة 


وما كونه مرغوباً في تحصيله» فذلك فرع عن كثرة ت التفع به. فالأنعام 


ا ثروة» ك والجواهر ونفائس الأثارفي 


» oF 


وآماأ قبول التدأول أي التعاوض به» فذلك فرع عن كثرة الرغبة في 
تحصيله. وهذا التداول يكون بالفعل» آي بنقل ذات الشيء من حوز أحد إلى 
حوز آخر» ويكون بالاعتبار مشل عقود الذمم كالسلَم والحوالة وببع البرنامج 
ومصارفة أوراق المصارف (آي البنوك) "° 


(1) من هنا تعلم اختلاف العرب في إطلاق اسم المال» فأهل الإبل يسمونها مالاء قال زهير: 
«(صحیحات مال طالعات بمخرم». 
وي حديث عمر في الموطاً: «لولا المال الذي أحمل في سبيل اللها. وأهل النخيل يسمون النخيل 
ا كما في الحديث. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاًء وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء. وقال رسول الله له «بخ» ذلك مال رابح۲. وأهل الذهب والفضة يتمونهما مالأ 


ا i ia‏ يسمونهما a‏ 
قال تعالى: أن تسوا بأموالکم > مح قوله: ورايت داهن قنطًارا) -(المؤلف). 
(۲) البنوك د جع بنك كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة بانكو آي اللغة اللاتينية» ومعناها حل جلوس 


SS‏ النقود. نم 


— FON — 


وآما كونه محدوة المقدار» فلأن الأشياءَ التي لا تنحصر مقاديرها لا يقصد 
الاختصاص بقادير منها فلا تخر فلا تعد ثروة وذلك مشل البحار والرمال 
والأنهار والغابات. على أن مثل الأخيرين قد يعد وسيلة ثروة باعتبار ما مجحصل 
بهما من خصب وتشغیل. ولم يقع الاصطلاح على عد البحار ثروة وإن 
كانت قد تسهل مواقعها لبحض الأقطار السفر فيها دون بعض آخر. وآمًا 
العادن فقد اعتيرت ثروة وإن كانت غير حدودة القادين إلا ال ارج منى 
يكون محدود ألمقدأر لأ يستدعيه أستخراجه من النفقات الحمة. 


eS a 


ق احتطار ےا ااا غار وات es‏ اب 2 1 ھ 5 2 t * i. E)‏ ا 1 1 :2 
عر ابا بعر الوحش ق “رة تخر ست یسار ل ہے البأدية. 


IE 4 » 5 4 
اا‎ 1 | = tA AIG ق‎ IT ۹ 2: صاوت‎ >< 1 


ا س جهاأت توأزن ألامم في السلطان على هذا لحالم جهة ! 


1 
4 
ي 


علم 
فبنسبة ثروة الأمة إلى ثروة معاصريها من الأمم تعد الأمة في درجة مناسبة 


eI laf 


لتلك النسبة في قوتهاء وحفظ كيانهاء وتسديد ماربها وغناها عن الضراعة إلى 


da ع‎ 


لإثراء الأمة وآفرادها طريقان: أحدهما التملك» والفاني التكسب. وقد 
مضت الإشارة إليهما إجالا في مبحث مقصد تعيين الحقوق لأصحابها. 


)1( لا بخفى آن ما تنطوي عليه البحار من أسماك وأحجار كرية ونفط وغاز طبيعي ... إلخء يعد 
ثروة مهمةء فضلا عن د ر م رشا لاسا سرک اا الومقا 


آي تقدير للثروة الوطنبة لأبة د وة من اد 
مل رك ج من الدول. 


| 
PA. 
O 
گے‎ 
| 


فالتملك هو أصل الإثراء البشري» وهو اقتناء الأشياء الى يستحصل منها 
ما تسد به الحاجة بغلاته آو أعواضه» آي أثمانه. 

والأصل الأصيل في التملك الاختصاص,» فقد كان من أصول الحضارة 
البشرية أن يدأب المرء إلى تحصيل ما يجحتاج إليه لتقويم أودِ حياته وسلامته. فهو 
يصيد لطعامه» وججتني الثمر لفاكهته» ويجطب للوقود»ء ويبني نى البيت أو الخحص 
للتوقي ا ى منازله يوار الياء خشية العطشء وبرتبط 


ے جر 


يتجشم في السعي لِنوّال ذلك عرة الفزبة او وش الفجةه وهو يعمد إل 
السبق إلل-الأشياءالمناحة للثاس» ورال هد ا 


3 م | لذ 1 i e EEN 1 lr sif‏ إ 


حره يتحمل لذلك كله ما يبلغ به الجهد والتحب وإعمال | 


._ xآ1‎ 1 3 ae» ا‎ ell si 
e a ss i E O Cl وکل ذلك‎ 


يفضل عن حاجته» اشارا لشدائد الأزمان أو تباعد المكان. ويزيده ا على 
ذا ألأدخحأر شعوره بأمکان ألفقدأن لعجز أو عدم. ولذلك فال الاع 
«اكجابية الشيخ العراقي تفهق»."" 


هو قل سمی ذلك الح لتحصيل والا دخار E‏ ورآی ًن 8 سعبه خو له E.‏ 
الاختصاص ما جعه» فإذا امتدت إليه آيدى الطامعین فى ابتزازه رآى عملم 


() مصراع من بیت من 5ھ يدته التي مدح بها امحل وآوله: ن تفي إالذم عن رهط هط إلحلى حة: و 


الشاهد منه آنه احتار نسبة الجابية إلى الشيخ لأنه حرص على ملء Og‏ 


ہآ عر آلاء وقت طلبه ۾ - إل لف) 


هو تنا 


سس م ت 


فلم أشربت قلوب البشر حب العدل احترموا متلكات الناسء وصادقو 
فا ا E‏ لنفسه احق في أن يتصرف فيما 
حصله تصرفا مطلقاً لا يقبل فيه تدخل متدخل. وقد قص الله تعالى آن آهل 
مدين عجبوا من E E EET‏ العاملات فشافهوه بالإنكار 
والتهکم به [ذ: #قالوا يا شعَيْب أصلاتك ناما EL‏ 
نفعَل في أَمْوَالِنَا ا لاا إك لأست الم الرشريد (هود:۸۷» واعتر 
الإسلام في آصل التملك معنى ما ذكرناء ففي ا ا 
فهي له» وليس لعرق ظالم حق)." ثم اعتبر تفرع التملك عن هذا الاختصاص 
ومراعاة جهود المرء ني تملكه فكانت آسباب التملك في الشرع هي: 


۳ والتبادل بالعوض کالبیع؛ والانتقال من المالك إلى غيره ارات 
والمىراث. 


5 ي 
فالملك تكن الإنسان شرعا من الانتفاع بعين آو منعفة من تعويض ذلك آو 
ف الانتفاع به وإسقاطه للغبر 4 ره فخرج ا بو جه العصمة. 


)١(‏ الموطاء كتاب الأقضية - باب القضاء في رة الأرض: الحدیث ۱٩٤۱ء‏ ص۲۸٥.‏ قال 
مالك: «واليرق الظال: E ES‏ 

)۲( مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على الفروق للقرافي مع إصلاح آخره؛ انظر الفرق الائة 
واللمانين.- (المؤلف). جذا وتفن ار الام آي القات ن ابن عمد بن عه 
الأنصاري (المحروف بابن الشاط) هو: «والصحيح في حد الك أنه تمكن الإنسان شرعا بنضسه 
اوا ن ا بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة). انظر حاشيته 


عا الف و5 إل اف أ إل وة عل لاء اة ۳ a‏ 
ی الغروى المحنونة بإدرار انسر وق عئی , آنواء القروقء ج ص e‏ 


وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالم ومملوكاتهم إطلاق التصرف 
هم للأحرار الراشدين منهم» فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالك غر 
متأهّل لذلك التصرف. وقصورٌ التصرف يكون لِصبىئ» أو سفه (أي اختلال 
العقل في التصرف المالي)ء أو إفلاس مدينء أو عدم حريةء أو حجر في جميع 
امال أو بعضه؛ فهذا في التبرع فيما زاد على الثلث من مريض مرضاً خوفاً 
ومن تصرف معلق بما بعد الموت؛ وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع» وتبرع 
ذات الزوج با زاد على ثلث ماها. 


وأما الكت في اة إا بجاد ما يسد الحاجةء إما بعمل البدن آو 
بالراضاة مع الغير. وآصول التكسب ثلاثة: الأرض» والعمل» ورأس المال. 


وللأرض المكانة أ لأولى فى هذه الأصول الثلائة. A ABS‏ 
| يصلل إليه عمل الإنسان في الكرة الأرضية بمّا فيها من جار وأودية 
o‏ وره إل ان اا0 داك واا للأرض 
بمعنى سطحها الترابي» فإنه منبت الشجر وألحب والرعى» ومنبع المياه. قال الله 
تعالی: «أَحرَج ينها مَاءََا وَمَرْعَاهًا) (التازعات:٠۳)ء‏ وقال: هو الي جَعَلَ 
كم الأَرْض دلولا قَامُشُوا في مَنَاكبها وكلوا من رَه (اللك:١٠)‏ وقال: 
هو الذي خلق لكم ما في الأَرْض جَمِيعًا) (البقرة:۲۹)ء وقال: لفلينظر 
الإنسَان إلى ا م شقفتا الأزض شقاء فأنبتتا فيا 
اء عتا اء وزيتونا وَنَخْلا حامق ى غلبّاء وفَاوهة واب ماعا لَك 
ولانعایکہ4 (عبس ٤:‏ ۳۲-۲). والأرض تتفاوت با لخصب e‏ أخصبهاء 
ولذلك كانت الرمال أقل ثروة من غبرها. 


1 8 


4 


وما العما, فهو وسيلة استخ أ معظم مناذه ا 
a‏ #ے 


1 
م 


1 
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لإيجاد الثروة بمشل الإيجار والاتجار» وقوامه سلامة العقل وصحة الجسم. 
فسلامة العقل للتمكن من تدبير طرق الإثراء والصحة لتنفيذ التدبير» مغل 
استعمال الآلات واستخدام الحيوان. ومنه الغرس والزرع والسفر لجلب 
الأقوات والسلع. وقد امتن الله تعالى به فقال: مر الذي سبكم في ابر 
والبحر) (یونس:۲۲)» وقال: «يْضربُونَ في الاَرْضٍ: يبتغونَ ِن فضّل اللب4 
(المزمل:٠۲).‏ 


وقد يكون العمل صادرا من جامع الال لتحصيل أصل ما يتموله تعلكا 
كالاحتطاب وإحياء الموات» أو تكسباً مثل مبادلة ماله بجا هو أوفر. وقد يكون 
العمل من غر جامع المال» وهو العمل ف 4 مال غير الاما مل ليحصل العايل 
بعمله جزءاً من مال صاحب الال كالإجارة على عمل البدن. 


وما راس الال فوسيلة لاف العمل لد اف وو ال م لمات 
فیما جلب آرباحا. ونا غ رأس الال من أصول الثروة لكثرة ة الاحتياج إليه» 
فإذا م يكن موجودا لا يأمن العامل آن يعجز عن عمله فينقطع تكسُب. 
والأظهر آن تد آلات العمل في راس الال مشل الحركات ومزجيات البخار 
وآلات الكهرباء» وكذلك دواب الحرث والمكاراة. 


إذا علمت هذا فالمعاملات المالية بعضّها راجع إلى التملك» كبيع الديار 


NE E RS 
وأشجار الزيثون» و كذلكف انر كا‎ 


عجار زيو و لاي ت من فقراض ومزأرعة ومغار تة 


ومساقاةء وعقود الإجارات" ی الذوات والدواب والآلات والبواخر 


2 
7 


0 و 2 “ 
8 یش ۾ ال a5‏ ألو ئة زى ‘iyo‏ لے اعا ی ۾ و اک ےھ آارھ ص 4ے 
پ کر کے 5 ۶ ی e r‏ روا a‏ ت ۰ 


ج 


والأرتال. 


والمقصد الشرعي في الأموال كلها خسة آمور: رواجهاء ووضوحهاء 
وخفظهاء انها والفدل فيا 


فابرو اج دوران الال ین ادي اکر من کن من الان برجا جى وهو 
مقصد شرعي عظيم» دل عليه الترغيب ني ا معاملة بالمال» ومشروعية التوثق 
اال :ا مرا فو ند إن اخر. فقفي الترغيب في العاملة جاء قوله تعالى: 
يَضربُون في الاَرْض : ينغو يِن فضْل الل (المزمل:٠۲)ء‏ وقول 
لبي 5ة: lG‏ فياکل منه طير آو 
e‏ إلا كان له به صدقة».' وروي عن عبد الله بن عمر آنه قال: 
«ما موت أحب إل بعد الشهادة في سبيل اله من آن أموت متجراا» لان الله 
قرن بين التجارة والجهاد في قوله تعألى: : لوءَاخرُونَ يَضْربُون فِي الأَرْض 
يفون هن فَضنل الله وَءَاحرون بق اتون في سّبيل ال4 (المزمل: ۰). وقي 
ا لموطاً عن عمر بن الخطاب 4 آنه قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاةه قلت إشارة قوله تعالى: إلا أن تكونَ يَجَارَة حَاضرة تديرُوَهَا 
کی لک م ال کو4 (البقرة:۲۸۲)» على أهمية إدارة 
التجارة في نظر الشريعة حتى رخصت في ترك الإشهاد الحثوث عليه حرصا 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء الحدیٹ ۲۳۲۰ء مج ٣ء‏ ج ۳ء ص٤‏ ۹؛ صحيح 
مسلم» تاب المساقاة الحدیٹث ۰۱١٥۳‏ ج۰۳ ص۱۱۸۹ وكلاهما عن أنس بلفظ: «ما من 
مسلم یغرس غرساًء أو پزرع زرعا.  ..‏ وانظر كذلك البغؤي: مصابيح السنة» كتاب الزكاة 
E‏ 

() المعروف عند رجال السنة أن هذا من كلام عمر. ومن الناس من يروي في معناه حديثا: ابتغوا! 
امال الام لا نها ال كام وروي أن زرل اله اه خط قال «ألا من ولي يتيماً له 


۴ " 1 کے‎ ٠ 
مال فلتجر له فيه ولا یترکه فتاکله الزکاةا وکل ذلك بأسانيذ ضعيفة. . - (المۇلف).‎ 


- € 


على كفي العوائق عنها. ومن الشواهد في ذلك أن العرب كانوا بحرمون التجارة 
في الحج إذا دحل شهرٌ ذي الحجة أسواقهم: مَجَنة وذا الججاز وعكاظ. وكانوا 
يقولون لِمَن يتجر في العشر من ذي الحجة: «هؤلاء الداج» وليس بالحاج». 
فابطل الإسلام ذلك بحكم قوله تعال: ليس عَلَيكم جُتاح أن بوا فضلاً من 
ربكم (البقرة:۱۹۸)»ء أي في آيام الحج. 


ويي التوثق وردت أدلة كثيرة ؤ ني مشروعية الإشهاد والحث عليه عليهء منها قوله 
اليا أبها لذن ارادا تڌایشم بين الي أَجَلٍ O‏ 


قوله: لوال بكلٌ شي ء ليم (البقرة e‏ کا 
سیاتے بي في مقصضد القضاء والشهادة 


ا 
بمعاوضة أو بتبرع» وهي من قسم الحاجي كما تقدم. وجول لزومها حصول 

صيغ العقودء وهي الأقوال الدالة على التراضي بين التعاقدين. واشترطت فيها 
روط لفائدة المتعاقدين كليهماء فإذا استوفت کرای ت وبصحة 
العقد يتزتب أثره. ول ا لارو رل الصيغ. 


ت 
ت 1f «i‏ 


وتسهيلا للرواج شرعت عقود مشتملة على شيء Sa‏ 
الم والزارعة والقراض» حتى عذها يعض علماتتا حصا باعتبار أن 
E E‏ ة إلى سهولة 
لعذر . واعتروا 4 إطلاق اسم الرخحصة عليها آن تد دحیار تغييرً الحكم آعم من تعیەره 


ا ي ء 


بعد ثبوته» آو تغيير ما لو ثبت لكان غالا للحكم الشروع. 


ع : +٤‏ ت 7 و £ ك ت 
ولا جل مقصد الرواج كان الأصل في العقود الالية اللزومٌ دون التخيير إلا 


E es 


بشرط. قال اله تعالى: يا أيْها اللي منوا افوا بالعقود# (المائدة: e‏ 
اتدل لذلك الفراي ف الفرف التادين و اشن رالا را ماالعقودالتي 
جعلها فقهاؤنا غير لازمة AEE HS‏ 
الحعل والقراض باتفاق»› ا و و ای اا ل 
عذر العامل لأنه قد خف إلى العقد لرغبة في العوض ثم يَبيْنٌ له آنه لا يستطيع 
الوفاءً بعمله. فمصلحة العقد بالأصالة في لزويه» وتأخر اللزوم في هذه لمانع 


عارض» خحلاقا لظاهر کلام القرافي في الفرق التاسع والما "0 


ومن معاني الرواج المقصود انتقالٌ امال بايا عديدة في الأمة على وجه لا 
حرج فيه على مكتسبوء وذلك بالتجارة وباعواض العَمَلة ال تي تدقع م من 
آموال آصحاب اال ر وران ألٰأل على آحاد ألأمة وإخراجُه عن آن 


اا إحدة أو مقلا م ن واحلٍ إلى واحلٍ مقصد شرعي “هنت 


الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء : کي لا يكون وة بَيْنَ الأعَيّاء 
نکم €(الحشر : ¥( فالدولة تداول الال وتعاقبه» ایکا يکون مال الفي 3 
I E N TE EC‏ 


E » = 


EE i EDE 1 ESE E O‏ فراعت لكتسيب الال حى 


NY 


قتجه به فلم تصادره في ماله بوجه رجه لا هو في جبلة التفوس من الح 
بالمالء فجعلت خالة امال ا اخد اک في مدة حياة صاحبه» 
والثاني حکمه بعد موت صاحبه. 


فأما في الأول فآباحت لالك الال في مدة حیاته : ETE‏ ده 


07 الفروق» ج٠‏ ص٤ ٤ ٤‏ وعبارة القزأفي: وا ا علم أن الأصل في أ لأعقود اللزوم لان 1 لعقشود 
أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيانء والأصل ترتيب المسبّبات على أسبابها). 
() الصدذر قيا د ٣۸-۲ ٦ص ٤‏ 


ج 


1 - 


والثاني حكمُه بعد موت مكتسبه» وني هذه الحالة نفذت الشريعة مقصدها 
من توزيع الثروة تنفيذا لطيفاء لأن متسب المال قد قضى منه رغبتَةٌ في حياته 
فصار تعلی نه ال ا و فاه ل خا 1 إذا کان عا وا ا 
غ ی کی ور چ انعمص ول ., 
فلم المكتسيبٍ باقتسام ماله بعد موته لا يبه عن السعي و الكد ا 
e‏ وقد انوافي اباملبة 


6ي وم ايهم 


اقرا بهم قابطل الإسلام ذلك» فأوجب ألوصية TT‏ 3 
N OT‏ للوالتيْن اقرب 
امروف فا على اين €(اليقرة:٠۱۸)ء‏ ثم سخ بشرّع امواري ا 
القرآن والسنة» ولم يُجعلٌ لصاحب امال حى في صرفه بعد موته إلا ني ثلث 
اله أن لوعي به لخي وارك خم مقع اريخ مكمة وهي جيل ااال 


1f 1‏ م لک 


إلى قرابة صاحبه؛ لأن ذلك يِا لا تشمئز منه نفسه» ولان فيه عونا على 


N 
1 


صادر 


1 س 


القبيلة. E‏ تون الأسة من قبائلها فو ول ذلك إل 


ا OE‏ وقد كان .آهل الجاهلية 
بحرمون جانب المرآة من الميراث» فمن آين يجيء طمع ولي الأرحام؟ TT‏ 
القرآن ذلك فريضة وأكد الحافظة عليها بقوله في صدر آية امواريسث: 
«يُوصیکمٌ الله في أَوْلاَدكمٌ) وقوله في خلاغا: [ءاباؤكم وَأَاؤْكُمْ لا تذرُون 


- €۷ - 


TS TT 
و‎ Sl کک‎ 


E تج‎ e (البقرة:۳)» وقوله:‎ e #8 


نك ولا بها كل الطب فتقعُة ملو ا محسورا)(الإسراء :۹ وقي 


الآية الأخرى: #وَاليً إذا فقوا و وَل وکات بين ذلك 
قرَامًا#(القرقان:۷): ومن طرق الاستقاذ نفقات الح 


E‏ فش 


م ا ي ا ي 
nl‏ 
£ 1 اي + 4 + ي fe‏ 0 ا و و ف 
aT‏ ل ألْْقَة 
ك 
العلياء ر شی آيضا | عه ن عظيم علي ی ظهور مراهب آهل [اضا ئح والفنون في 


تقدیم نتا تج انواقهم واناملهم. وهذ ا إليها بقوله تعالی: قل 


من حرم زينة الله الت ي خر AA‏ ن الرّزق قل هي لِلَذِينَ ءامنوا 


کے ا 


ِي الَا الا E ENE‏ م E‏ كذلك فا الات ولقوم 


ناد نفا /⁄ 


يعْلمُون4(الأعراف:٠‏ ۳)» وقوله: يا بني ءام خذوا زينتكم عند كل مسج 
ONT‏ تسرفوا(الأعراف:٠۳).‏ غير أن الشريعة نم تعمد إلى هذا 
النوع من الاستنفاد بالطلب الحثيث اكتفاءً ما في التفوس من الباعث عليه كما 
قدمنا الإشارة إليه فى أوليات هذا المبحث» وتجباً RG‏ 


حو م ا ا و غ 


16 4 
ا م کر س sı‏ ا حال لے ا 


حزء ء من نظام الثروة» وذلك قد مجر إلى اختلال الكل. 


ومن وسائل رواج الثروة تسهيل المعاملات بقدر الإمكان» وترجيح جانب 


- A = 


NS TESS ELS O 
اطق الا لتبايع حضورٌ كلا العوضين» فاغتفِرَ مأ في ذلك من احتمال‎ 
الإفلاس. وشرعت العاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاةء واعتفِرَ ما في‎ 


O‏ في جميع ذلك إا لى هيل البادلة لتر اجات الأمة 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: إا آن کرد تجار اض وریا ب : 
فیس علَيكم جاح ألا كتوم #(البقرة (TAY:‏ 


وتختلف أنواعٌ ا متموّلات في سهولة رواجها اختلافاً عظيما. والأصل في 
سهولة الرواج يعتمد خفة النقل» وقبول طول الادخار» ووفرة الرغبات في 
التحصيل» وتسر ا أجزاء قليلة. فاخبوت هن القمح والشعير 
وشوعبا يروجا من اشر ازيب اين فب واف ق راطو 
افار ل ر مرغوبية و اش رجزئة. والفواكه دون ذلك د في جميع هده 
الصفات» والألبان واللحوم ضعيفة في جيعها. والسمن ا مستویان في 
صفة الادخار والنقل وختلفان في وفرة المرغوبية. والأنعام أقوى في وفرة 
المرغوبية وخفة النقل» اع ادارا وتجزئة. والرباع والعقار دون غيرها في 


SS‏ فان الناس في اقتنائها ارت وعدا صفة 


e. 

الأعبان بحسب الاحتياج SLES E‏ 
المنتفع بها. و قرب قوم من البداوة والبساطة قل التعامل بالنقدين بينهي 
وهو المعنى الذي من أجله نرى الفقهاء يقسمون الناس إلى أهل ذهب وأهل 


- €4 - 


مثل الأوس والخزرج وثقيف» فإن هذ! الق قد کان کثرا ي لاد المرب في 
الجاهلية والإسلام. 


فالتعامل بالنقدين يسر من التعامل بالأعيان من الأشياء من سائر الجهات» . 
ويخاصة من جهة سهولة تجزئة القيمة وسهولة التعاوض في الأمور الثقيلة في 
التسلم كالمقادير الكثيرةء وني الأشياء التي يعسر فيها تعاوضٌ الأعيان كالرباع 
والحقار. إلا آن النقدين عند حالة الاضطرار مثل حالة الحصار وحالة الجدب 
وامجاعة لا تغني عن أصححابها شيئاء فالنقدان عوضان صالحان بغالب حو ال 
البشر» وهي أحوال الأمن واليسر والخصب: 


ومن أحسن ما ظهرت فيه مزية التعامل بالنقدين أنه يكن فيه تمييز البائع 
من المشتري» فباذل النقدرٍ مشتر وباذل العوض بائح» ولأن النقدين يطلبان ولا 
ران ان ا ارات ا بلي المر ايهر بن 
العرض بالنقدين إلا نادراء"“ كما يضع صاحب رآس الال مقداراً من ماله لمن 
يرغب المعاملة معه به؛ مثشل وضع رآس مال السلم ورآس مال القراض 
وترويج أوراق البنوك. 


(1) كتب المصنف هذا الكلام في منتصف الأربعينيات في وقت كانت الأسواق الالية ما تزال في 
بدأية تطورهاء وفي عهدٍ كان نظام بريتون وودز (ئل٥٥۸-۷هااا8)‏ -الذي ساد بمقتضاه 
الدولار الأمريكي سوق النقد وحركة المبادلات التجارية العالمية - لم يتبلور بعد يما نشا عنه 
ا مالية ولي (مثل e‏ الدولي e‏ کک 


N OG 
ما یسمی بالاقتصاد الرمزي لکان کن أن يکون له قول غير فوله هذا.‎ 


ول — 


وقد كان كشيرٌ من التعامل في الإسلام في عهد النبوة حاصلاً بطريقة 
المعاوضة» فلذلك كثرت المنهيات عن بيع الأشياء بأمثاها؛ لأن غالب تلك 
البيوع كان يتطرق إليه الغرر والتغابن» ولعسر ضبط قيمة العوض» ولكثرة 
اختلاف صفات الجنس الواحد من تلك الأعراض واختلاف أنواعه» مشل 
آنواع التمر والحنطة وصفاتها في الجودة والرداءة والحدة والقدم. وکان احتیاج 
أحد المتعاملين أو كليهما في المعاملة الواحدة إلى تحمل الغرر باعفاً للمحتاج 
منهما على تحمل الغرر لقضاء حاجته» وباعفاً للآخر على إلجاء المظنون به 
الاحتياج إلى تحمل الغبن والغرر. فالغرر والغين لا يكادان يفارقان معاوضات 
الأعيأن» ولذلك اغتر فيها ما لا بد منه و یتفر ما زاد على ذلك. آلا تری 


إلى إباحة بيع الجزاف في E‏ التی تکال 
ل وتوزن وم يبح بيح النقدين جزافا. 


€ i a 
٤ قن ضاء پ* چ ي ) ة‎ 
عن کراء إل ض‌ اة قال:‎ N 4 ۽ حذیث 34 أ بن ڪل لے‎ ٤ ق‎ 


كانت الأرض تكرَى بالطعام ونحوه» وما الذهب والورق فلم يكن يومغذ. 
قال حنظلة بن قيس فقلت لرافع: فكيف هي (آي الأرض) بالدينار والدرهم؟ 
فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهي».” قال البخاري في صحيحه عن 
اللا ن «إن الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال 
والخحرام لم مجيزوه» لما فيه من المخاطرة). 


رسول اللّه» فسالناه عن الصرف فقال: «إن كان ETE‏ وإن كان 


1( انظر کات ال زارعة من صحيح البخاري ي باب بدون ترجه E‏ ألخحدیث ۲٣۳٣۲۷‏ 
ص۹1[ وني باب كراء الأرض 1 1 


4 ٤ 
- ٠٣ص‎ ء۲۳٤۷‎ /۲۳٤٣۹ثیدحلا[ باس س بالذهب والفضة‎ 


(المؤلف). 


2 


تساءٌ فلا يصلح»ء" يعني فلم يمنع فيه التفاضل كما منعه في بيع الطعام بمثله 
وما الخب ذلك :إلا لأنتقاء الغرو بامكان ضبط الدتائر 'والدراه.. 


وفي الموطا عن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة: آن رسول الله 65 استعمل 
وا ر فا و 0 و الله 6 : «آكل تمر خيبر 
هكذا؟»» فقال: لا والله يا رسول اله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


فقال رسول الله کگ: «لا تفعل. ب بع لجع ا ثم ابتع E‏ 


وقد ظهر من هذا كله أن من مقاصد الشريعة تكثْيرٌ التعامل بالنقدين 
حصا او و کک عبد الله بن مسعود: ابه 
EI‏ را 0 ري سن ٣ي‏ > کیک 
وول ا ان تک یک الل اا ا ف بان و 


تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء ا لمفضي إلى قلتهما 


وني مشروعية ا ج ا ي طوآش هدوا إذا باینت4 
(البقرة:۲۸۲)» وقوله: يا أيه الي ءَامنوا إا Ce‏ بڌين إلى أجل سی Ey‏ 
فاكتو ‰٥‏ (البقرة:۲۸۲)»ء وقوله: لوان کم على سر ولم تجدوا کا فرهَانٌ 


(1) في صحيح البخاري في باب التجارة في البرأوغيره من كتاب البيوع [مج؟» ج۳ 
إلحدیث ۲٠٠٢۲ ۰۲۰٦۰۹‏ ص۸ -4] -(المۇلف). 

(۲) الحتيب: صتف من ألتمر نفيس. واجمع: صنف من التمر رديء E‏ . وأنظر الحذيث 
في الموطاء تحقيتق محمد فؤاد عبدالباقيء كتاب البيوع - باب ما يكره من بيع التمرء الحديث 


. ٤۸5 ص‎ e 
في کسر‎ Ty ن ابي دأود 1 وتعلیق ايو جد حى الدين > عد الحميد‎ (f) 
۲۲۸۳ الدراهب الیل یٹ ۹٤٤۳ء ٣ص ۰ و س 1 ماجه» أن إب التجار رات ا لدی‎ 
E ٠ ا ے 1 ي :کے‎ 


ج“ ص۹ ۲» وألسند لحد بن حنبل» ج۳ صة ٤‏ . 


a 4 


Per‏ ة ِن امن بغضكم بَعْضًا ضا قلود الدى اوتين اة ول ىالل 
(ألبقرة:۲۸۴). 


وأما وضوح الأموال فذلك إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات 


وأما حفظ الأموال فأصله قول الله تعالى: ES‏ 
أموَاْکم بتكم بالطل إِلاً أن ن تكن تَجَارَة عن راض منم (النساء :4(« 
وقول الني 8# في خطبة حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
Ss‏ وقوله: ا 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»»" وقوله: من قل دون اال E‏ 
وهو تنوية بشأن حفظ الال وحافظه وعظم إثم المعثدي عليه. وإذا كان ذلك 
حكم حفظ مال الأفراد» فحفظ مال الأمة أجل وأعظم. 


م 


إذا ف حق على ولاة آمور الأمة ومتصرفي مصالحها العامة مة النظر في حف ظ 


الأموال العامةء سواء [في ذلك] تباد ها مع الأمم الأخحرى وبقاؤها بيد الأمة 
الإسلامية. فمن الأول سن أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرى» ودخول 
سلع أحد الفريقين وآمواطمم إلى بلاد الفريق الآخرء كما ني أحكام التجارة إلى 


(1) صحيح البخاري» كتاب احج - باب حجة الني» الا حادیٹ‌۷۳۹٠‏ و٤‏ و٤۷‏ مج ۱ 
ج٣“‏ ص٥ OT ٥۲‏ صحیح مسلم» کتاب الحدیٹث ۱۲۱۸ ak‏ ص۸۸۹. 


}۲{ آخرجه آحمد في !ل المسند (ج 9 ص۷۲) عن عم أب يي حرة الرقاشي مرفوعا بلقظ: : «أنه لا محل 


مال امرئ إا بطیب تقش منه]» والدارقطني 0 ص٣۲)»‏ والبيهقي (جا“ ص١١٠‏ وج۸ 
ص۰۱۸۲ وابن عبدالر ف التمهیدء ج ۰ ص٣۱‏ ۲۲؛ وهو صحیح. وينظر كذلك إرواء ء الغليل 
للألبانى » ج ۵» ص .TAT-TYA‏ 


(T)‏ ص ےر ا کات المظطار ج نات مر وا ,دول )5 ماآ_4 ف ۽ اإلحدي. EA.‏ (مے ا ر 
E E N be‏ ۰ € ے 
AT 1 1 {e‏ : 


VY 


يلقفت فيها إلى نة الإتلاف لان الثية لا أ ها 
٤ »‏ 


من السلع ای لاد الإسلام وأحكام ألخرية والخرأج. 


ومن الثاني نظام الأسواق والاحتكارء وضبط مصارف الزكاة والمغام» 
ظا الاوتات العامة. وحق على من ولي ea as‏ قأل أله 
تعالی: تؤتوا السفهاء ر الي جَعَلَ الله كم يام وَازرقوهُم فيا 
ا 7 E‏ : 3 
وَاكسُوهُم وقولوا لهم قول معروفا (النساء: :6 وقال: فإن ۶انستم منهم 


رشدا فادفغوا إليهم أ الهم ولا تأكلومًا | سْرافا) (النساء »)٦:‏ وحق على کل 
e‏ ولذلك تقرر غرم الات وجل سيها الإتلافي و 


۳ ذلاق 


es, فأردت به تقَرُرَها لأصحابها‎ E 
منازعة. فمقصد الشريعة في ثبات التملك والاكتساب آأمور:‎ 

الأول: أن مختص الالك الواحد إو | 
لا یکون في اختصاصه به وأحقیته تردد ولا حطر ولذلك قال الله تعالی: 
$ رَأشهدوا إذا تبیہ (البقرة (YAY:‏ . فليس یدخل على آحد في ملکه منع 
RT O‏ وقد قال عمر: «والذي نفسي بيده 
لولا الال الذي أل عليه في سبيل الله ما ميت عليهم من بلادهم شبرا». 

وعلى هذا المقصد انبنت أحكام صحّة العقود وحلها على الصحةء والوفاء 
بالشرط» وفسخ ح ما تطرق إليه الفساد منها لنافاته لمقصد الشريعة أو لمعارضة 
حق آخر اعتدي عليه. ولذلك قال رسول الله للذي ساله عن بيع التمر 


NS 


بالرطب: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: نعم قال: «فلا إذن» "© ا 
الاستفهام بقوله: أينقص الرطب؛ استفهاما حقيقيًاً ولكنه إياءٌ إلى علة الفساد. 
وقال في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يأخذ آحدکم مال آخیه؟ ۲" 


والمقصد من الاكتساب مثل المقصد من التملك فيما ذكرناء فبذلك كانت 
الأحكام مبنية على اللزوم في الالتزامات والشروط. وفي الحديث: «المسلمون 
على شروطهم إلا شرطاً احلٌ حراماً أو حرم حلالا؛. وقد قال الله تعالی: 
يا ايها الَذِينَ a‏ ا يار 4 
(البقرة:۲۸۲). و ی کن ا ا oT‏ 
sS o ST‏ 


" 


ږ 
1 


E ۰‏ ال ا 
أبن خالد من رسول اله خو اش ستری مله عدا أو آمة بيع ال لسلم ل للمسلم لا دأء 


E (۱)‏ لحدیث ۰۱۳۲۰ ص۲۸٤-۲۹٤؛‏ سنن أبي 
داود» کتاب البيوعء الحدیٹث۹٠؛‏ سنن الترمذي» كتاب البيوع» الحدیٹث ٣۱۲۲ء‏ ج۳ 
ص۵۲۸؛ سنن النسائي» كتاب البيوع» الحدیث ۰٤٥٤٥١‏ ج۷» ص۲۹۹-۲۹۸. وقال الترمذي: 
(-حسن صحيح!. 

۲( رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحیحهء كما في | الإ حسان بتقريب صحيح أبن حبأن» ترئيب 

: ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط (ببروت: : مۆسسهە ة الرسالةء c(۱‏ ا لحدیٹث ٤۹۹۰‏ 
a ak »۲ ٦۹ص Na‏ ص۸ ۲؟ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
وأخرج البخاري نحوه في صحيحه»ء كتاب البيوع -باب إذا باع الشمار قبل RA A)‏ 
الحدیٹث ۰۲۱۹۷ (۲ء ج۳»ص١٤)ء‏ وانظر كذلك صحیح مسلم» كتاب المساقاة -باب وضع 
الجوائح» الحديث ٠٠١١١‏ - ۰۱00۵ ج ص۱۱۹۰ . 

() الترمذي: كتاب الأحكام - باب ماذكر من رسول الله اة في الصلح بين الناس؛ 
الحديث ۲١۳؛‏ وقال: «(حسن صحيح!؛ والحاكم ف المستدرك: ج٤‏ ص کكلآهمامن 
طریق کثیر بن عبدالله عن أيه عن جده. رقال الذهي: واه. اا «السلمون على 
شروطهم» فهو صحيح بتعدة الشوأهد له؛ أنظر الاليائن ٠‏ أروأء ألغليل 0۳> ص TF‏ 
a‏ 


۾ ا 


= ول - 


ولا خبثة ولا غائلة». ° 


الثاني: أن يكون صاحب الال حر التصرف فيما تعلكه آو اكتسبه تصرفاً لا 
يضر بغيره ضرا معتبرء ولا اعتداءً فيه على الشريعة. ولذلك حجر على 
السفيه التصرف في أمواله ولم يجز للمالك آن يفتح في ملکه ما فيه ضرر مالك 
آخحر جاور له» ومنعت المعاملة بالربا لما فيه من الأضرار العامة والخاصة. 


الثالث: آن لا پنترّع منه بدون رضاء. وفي الحديث: اليس لعرق ظالم حق). 
فإذا تعلق حق الغبر با مالك وامتنع من آدائهء لزم بأدائه. ومن هنا جاء بيع الحاكم 


والقضاء بالاستحقاق.. ولرعي هذا المقصد كان المتصرف بشبهة في عقار فائزا 
لاه ال اعا 


ھا إلى ب اك 8 ا 0 ا 0 


ا 2 2 
أ ھ 


| لا ےی د .رس ااه ااه اأ اة أن !اها 


و نمریر؛ صدا المقصد قررت الشريعة التملك الذي حصل في زمان 


بابدي من صار إليهم في تلك المدة ومن انتقل إليهم منها. فقد قال رسول الله 
: وأا ا ويا دار 


أو آرض آدر کھا الإسلام فلم تقسم فهي على قسم الإسلام».” 


(1) صحيح سنن الترمذي مد ناصر الدين الألباني (الرياض: مركز التربية العربي لدول الخليج» 
 ) ۸‏ تاب البيوع» ا لحدپ ث ۱۲۳۹ء ج ۲» ص٥(‏ وقد جاء بتقديم عبارة بيع 
السلم للمسلم)؛ سنن ابن ماجه» آبواب التجارات) الحدیٹ۲۲۷۰. وأورده الخارى عا ف 
كتاب الييوع ' -باب إذا بين البيْعان. مج ۲ء ج۳» ص٤۱.‏ 

(¥( و في] الوط عن ثور ين زيد بلاغا عن الي 8ء قال ابن عبد الب ني اتمهيد وك 
اوا ا ورل دی مل اا ع أبن دينار Roe‏ 
يرفعه -(المۇلف)؛ وقد سبق تخرجه. ا ان الي اجان ا > لاأهور: ألمكتبة 


E. ت‎ af! 
وانظره كذلك في الاستذكار لهء قق 5 : عبد المعطي أمين‎ g٣ ٤ ج“ > ص۸‎ ١ لدو يةه‎ 


قلعجي»› دار قتيهة (دمشقی وبروت) ودار الوعي (القاهرة)ء 7۳ء ج« صس .TTA- ۲٣٦٣‏ 


- £ = 


[أما] العدل فيها فذلك بان يكون حصولها بوجه غير ظال» وذلك إِمًا أن 
تحصل بعمل مکتسبهاء وإمأ بعوض مع مالکها آو تبرع» وإما بإرث. ومن 
مراعاة العدل حفظ المصالح العامة ودفع الأضرار. وولك افا يون من 
الأموال تتعلق به حاجة طوائف من الأمة لإقامة حياتهاء مثل الأموال التى هي 
غذاء وقوت» والأموال التي هي وسيلة دفاع العدو عن الأمة» مشل اللامة 
والآطام بالمدينة في زمن النبوة. فتلك الأموال وإن كانت خاصة بأصحابها إلا 
أن تصرفهم فيها لا يكون مطل الحرية كالتصرف في غيرها. 


وهذا وجه النهي عن آکا ل لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيير» بناءً على 


القول بانه تحريم عارض لا ذاتي» وهو قول کنير من العلماء. . قالوا: ا 


كانت حولتهم في تلك الغزوة. وني صحيح البخاري من حديث ابن عمر 


«أنهم کانواً بشترون الطعأم من ال لركبان على عهدذ النبوةء فنعث علهے مه 
ا ھم مسن 


کنعهم أن پیعره حیث اشتروه» حتی بقلوه حیث اع الطام. واا ر 
على آن يبیعوه حتى يؤوه إلى رحالمم». " ولك كان مو ای اال 
الاحتكار في الطعام. وني الموطا أن عمر بن الخطاب قال: «لا حكرة في سوقناء 
لا يعمد رجال بآیديهم فضول من آذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتناء 
فيحتكرونه عليناء ولكن آيا جالب على عمود كبده في الشتاء والصيف» فذلك 
ضيف عمرء فليبع كيف شاء ولك کا 


)¥( صحيح الب خاريء 5 کتاب البيوع - باب EF:‏ إلحديث AD‏ 
إ۲( آذهاء جر 5 کے ۹ ME‏ 11 ۲ 1 


ی aa‏ شض ت بشاء شه قيضا ر کچ a‏ د ا اھ 41 


ك ر 2 رر ۽ باليجن- اما ا 


البيوع -بأاب الحكرة وا الحدیث ۱۳٤ ٤:‏ ص٥٤‏ . 


2 
8 7; 
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a CD E 


الصَحة والفساد 


وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات الالية تجري أحكام الصحة 
والفساد في جيع العقود في التملكات والمكتسبات. فالعقدٌ الصحيح هو الذي 
استوفى مقاصد الشريعة منه» فكان موافقا للمقصود منه في ذاته» والعقد 
الفاسد هو الذي اختل منه بعض مقاصد الشريعة. 


وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقر ير العقود» كالبيوع 
اا اعا ر ارات اق کان الأستاذ آبو 
سعید بن لب مف ) حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي الت التي 
جر وا مر اجا ع و و یح و ا 
زل فا م ارال الغا 


LF I fe It €}‏ ا 11 
کر ؟ حصن للبيوع الغاسدة هي حوالة الاسواق في غير الرباع» وتلف عين المييع أو نقصاتهاء 


وطق حن الي ت ورل ال اما] اسي غر المتر ف الخ - (المؤلف). 


NA 


r ET 


ق المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان 


فل ا فة افا أن اريه ف حح رها ي ال تات 
امالية إنتاج الثروة للأفراد ومجموع الأمة. وقد مضى أن الثروة تتقوم من 
a‏ فالعما ل أحد أركان الشروة وآلة استخدام ركني 


الآخرين. 


ونريد من العمل في مبحثنا هذا نوعا من آنواع جنس العمل» وهو 
خصوص العمل الذي يقوم به غير صاحبٍ مال في مال غيره» ليحصُل بعمله 
ج فن لاج مال ال اة لل ج ل س ولآاجل كون 
القادرين على العمل والإنتاج يكثر فيهم من ليس بيده مال يستعين به على 
العمل المغمر المنتج» آو بيده مال یوازي مقدرتة على الإنتاج» وکون كثير من 
أصحاب الأموال يُخْجرهم العمل في أمواحم عملا يوازي ما تستدعيه مقادير 
تلك الأموال من النتائج» لا سيما أصحاب الأموال الذين إنجرت هم الأموال 
من تلقاء غيرهم بعطية آو ميراث» [لأجل ذلك] كان الأصلان العظيمان من 
أصول الثروة -وهما الال والعملل - مَعَرّضيّن للعوائق وتعطيل الإنتاج في 
أحوال كثيرة» وذلك ررءٌ على أصحابهما" وعلى الأمةء فكان ما اهتدى إليه 


€ 
“ أ ٠ء‏ ت شد R: E:‏ 
ة( ٤‏ اصحابهاء اصح ها اتتا تجا خلول التصريات 


- €۹ - 


ذوو العقول إجاد طرائق تتالف فيها أموال أصحاب الأموال وأعمال المقتدرين 
على العمل ل ليحصل من مجموع ذلك إنتاج نافع للفريقين. E‏ 
التشريع الإسلامي أن لا يوصد ني وجوه الفريقين سلوك الطْرق الثلى من تلك 
الطرائق بوجه عادل» مع الغض عمًا يتطرق إلى ذلك من عخالفةٍ ما للتشريعات 
التي نيت عليها آحكام المعاملات المالية في المعاوضات. 


إن المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان هي إجارة الأبدان والمساقاة 
والمغارسة والقراض وال جعل والمزارعة» وهي كلها عقودٌ على عمل المرء ببدنه 
ووي ۾ قضاء وقتٍ من عمره في ذلك ما عدا المخارسة فإن فيها إحضارً 
متموٌل 5 قليل من جهة عاملها وهو الأعراد الoخره‏ و ا فت ال 
ااا وكذلك ما يحصل في المساقاة بقلة من إصلاح دلو وإصلاح 


الحوض» فهذه العقود لا تخلو من غرر لسر انضباط مقادير العمل الَا اقدِ 
عليه» وعسر معرفة العايل ما ينجر إليه من الربح من جراء عمله ولحْسُر 
انضاط ما ينجر إلى صاحب الال فيها من إنتاج أو عدمه. غير أن الشريعة آلغت 
الغررّ لأن إضرارً مراعاته شد من إضرار إلغائه ماني مراعاته من حرمان 
رن اه فر ال ر اکا و اا ل لر من رار اح 
العاملٌ في أحوال كثيرةء إذا عمل عمله في المساقاة أو امزارعة فلم يشمر الشجرء 
أو عمل في الجعل فلم بحصل امجاعل عليه» آو عمل في القراض فلم ينض ربح» 
فيكون العاملٌ قد أضاع الوقت وتَجِشَمٌ مشقة العمل ولم بحصل له شيء. وقد 
ألغت الشريعة هذا الضرر لأن بقاء أهل العمل بطالين أشذ عليهم من ضرر 
ا لخيبة في بعض الأحوال. 


وإذ قد كان العَمَلَةَ في هذه العقود هم مظنة الحرص على التعجيل بانعقاد 


— An — 


EG 
الأموال‎ RS 
الذين يمدونهم با يعملون هم فيه لتعطل عليهم الارتزاق من أعماهم» أو‎ 
لأقدموا على ذلك عند التعاقد وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك الخصومات‎ 
بينهم» ولكان شعورٌ أصحاب الأموال بحاجة العملة إلى العمل مظنة أن يغريّهم‎ 
على الرغبة والحرص في زيادة الإتتاج لأنفسهم والإجحاف باستثمار العملة‎ 
[وإذ كان ذلك كذلك] كان مقصدٌ الشريعة في هذه المعاقدات كلها الحياطة‎ 
جانب العملة لس هذه الذريعة عنهم كيْلاً يذهب عملُهم باطلاً أو مغبونا. وم‎ 
rE E تر معذرة لأصحاب الأموال في هذا التضييق؛ لأن هم طرائق شت‎ 
بها آمواهم» فهم في خبرة مسن استعماها أو اكتنازها للإنفاق منها وتة تقترهاء‎ 

جلاف حال العملة؛ فهم إن حرموا مساعدة أصحاب الأموال بقوا ا 


ولا يُظن أحذ أن الشريعة تستبيح موا أصحاب الأموال لياكلها العملة 
باطلاء ولکنها أرادت حراسة حقوقهم من الاعتداء E‏ فذلك عدل وصلاح 
للفريقين كليهما. ولقد اسثقريت ينابيع السنة في هذه المعاملات البدنية على قلة 
الآثار الواردة في ذلك“ وتتبعت مرامي علماء سلف الأمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن المقاصد الشرعية فيها ثمانية. 

أحدها: تكثير المعاملات النعقدة على عمل الأبدان وهذا مدلول لاغتفار 


الغرر فيها. ف لالاح ل لما اإغتفرت الشريعة يعة فيها ما لم تختفره في 
المعاملات الالية من الحانين»؛ وقد رجعت بذلك إلى قسم المصالح الحاجية. وقد 


)1( لقلة آنواع المعاملات على الأبدان في زمن الرسول كب اذ کانت ألثروة بسيطة. - ( ألْوؤّلف). 


a es 


أعطى الأنصارٌ حوائطهم للمهاجرين على أن يكفوهم العمل وهم نصف 
الثمرة. وعاملَ رسول الله 6# يهود خيبر على أن عليهم عمل النخل وهم 
نصف الثمرة» مع العلم بآن أرض خيبر صارت للمسلمين لأنها فحت عنوة. 


t1 إا‎ 


دم أن يتفقوا على مشروعية المساقاة والمزارعةء" وقال 
الالكية U‏ وأهملها الحنفية والشافعية. ولأجل هذا المقصد جزمنا 
بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم» ورجحنا القول بجواز 
المساقاة في الشجر والزرع انحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع» ورَجُحنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الحبس 


ص 


مغأرسة. 


وقد کاد علماء الا 


الثاني: الترخيص في اشتماها على الغرر المتعارّف في أمثاهاء وهو مز 2 


4 4¢ 4 ت ت 
ل لوازم الأمر الأول. فشر ؟* شرت ای ذ E‏ لك في مطلع هذا الح ا دل عا د 


e a u 
EELS EE سوى العقود على أعما الأبدان. وینبغی ي آن‎ 
کں ,جن حون ا رر ار‎ 


E hs E 
أو من الثمرة في إلمساقاة ا في المخارسة.‎ 


(1) انظر دراسة شاملة ومعمقة لمسألة المزارعة وملكية الأرض من خلال نصوص الحديث النبوي 
واجتهادات المذاهب الفقهية في أطوارها الأولى أنجزها الباحث الباكستانى الدكتور ضياء الحق: 
Ziaul Haque: Landlord and Peasant in Early Islam: A Study of the Legal‏ 
Doctrines of Muzara‘a or Sharecropping, Islamabad: Islamic Resaerch Institute,‏ 


10n A 
1ZoOt. 


EATS 


الثالث: التحرز عكًا ثيل على العامل في هذه العقودء لكي لا يستغل ربأ 
امال اضطرار العامل إلى التعاقد على العمل فيتتهرّ ذلك للتجاوز في أرباح 
نفسه. ولك ةلو ل يوران a‏ 
بدنه إلا ما لا بال له كشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة' و شتراط نفقة على 
E E E‏ 
امغارسة تكسيرٌ أرض شعراء"" el‏ ال ار ن 

یشترط على رب ار فهو جائز [وماض]“ ولازم. وإنمًا قال علماۇنا في 
لارعة ذا أعطى وب الأرضى لعامل الارعة الأرضس شر لا جوز أن 

يشترط على العامل آن بحرثها عند انتهاء مدة المزارعة سلما لا رة کما 
وجدهاء لمراعاة هذا المقصد؛ وهو أن يكون زب > الأرض بعد آن ت ا 
احتاج إلى عامل يزرعهاء وآن العامل لولا أنه وجدها محترثة لما تقبلهاء فيكون 
ارط عله بان بتركها محروثة إلجاء له. 


الرابع: ان هذه العقود )بعتب لزومٌ انعقادها بمجرد القول» بل جلت 
على الخيار إلى أن يقح الشروع في العمل عندنا. أما الجعل والقراض فباتفاق» 
وما المغارسة والمزارعة فعلى الراجح. و يتن منها إلا المساقاةء فقالوا 
لزومها بالعقد؛ لأن في تأخير لزومها إضرارا على الأشجار والزرع. وعندي آنه 
ينبغي آن تكون جيع العقود المشتملة على عمل البدن غير لازمةٍ مجرد القول» 


f 
ر‎ 


1( 11 8 5 السياح الذي يجعل خارج إحاتط نع ألدخول إليه» و اا عندنا الطابية 
والتخم. والضفيرة (بضاد ساقطة): مجتمع الماء الذي يسقط من الدلو ومن الحابية. - 


(المۇلف). 
(۲( کانو! جعلول للحائمل بیدا لندمته وذواب للبمل تکون تابعة زلحائط . (الۆلف). 
(۳) الأرض الشعراء الكثرة الشج . 


)٤(‏ الاستقامة صآ*. 


- AY - 


بل تلزم بالشروع في العمل. وحيث كان معنى ذلك آئلاً إلى خيار العامل» كان 
الوجة أن يضْرّب للعامل في هذه العقود آجال لابتداء العمل - كشأن بيع 
الخيار -ما ينفي المضرة عن صاحب الالء مثل إِبّان ابتداء الخدمة في المساقاة 
وإبان الحراثة في المزارعةء وإبان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارسة؛ كيلا 
يضيع بالتاخير على صاحب الال عام كامل. 


e 
العمل بشرط دون تنفيل رب المال. فقد قال أئمتنا بجواز أن يه يشترط عامل‎ 
اي رب الحائط الانتفاع ببياض من ن الأرض لتفسه» ولا جوز اشتراط‎ 


ذزك لار ویوجب الفسخ. 


السادس : الجا و فا 
لأن : 2 ا 


a a فدگر:‎ 

بتاخیر إعطائه ت ره ويجحرمانه منه بالكلية کان الثاني أشن ف يڪله کحق لله 
تعاا .ی ۾ أذ اک واا“ ”6 چو “اع , a‏ ص اس حب إلحق» وهذا تنو ۾ عض 

ي" ت ص O‏ ي ول لول ha”‏ 


بهذا احق وزجر شديد عن التهاون به. وني حديث ابن عمر وجابر وآنس آن 
رسول اله ## قال: «اعطوا الجر أجرّه قبل أن جف عرقه). ولذلك كان 


(1) انظر رواية قريبة يما أورده المصنف هنا في نوادر الأصولء» للحكيم الترمذي» تحقيق الدكتور 
عبد الر هن عميرة (بیروت: دار الجيل» الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م)ء جا» ص١١١.‏ 


(Y)‏ رواه ابن ماجه عن اين عمر » ورواه العلبراني في الأوسط عن جابر »ورواه الحكيم الترمذي 
قي نوا is‏ ںہ a E E KE‏ 


E 


تاجیل خدمة المغارسة جائرا تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة الإثمار.“ ولا 
جوز آن يكون التاجيل إلى مدة تتجاوز إبان الإثمأر» وهو من موجبات فساد 
العقد. 


السابع: إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل» فلا يلرم بإتقامه بنفسه. ولذلك 
قالوا في عامل المساقاة ا إنه تي بعامل آخر لا يضر بصاحب 
الحائط» ولو کان دون العامل الأ ول في الأمانة. . وإذا م جد من يخلفه في العمل 
فان له ن ییع حف فی امار ا دا صلاځها ویستاجر من پیل العا 
ويكون للعامل الأول ما فضل. وقال المالكية في عامل المغارسة: : إن له آن يبع 


حقه في العمل لآخر يقو يقوم مقامه» وهي مسالة من غَرر مسائل الفقه الالكي. 


الثامن: : الابتعاد عن كل شرطر أو عقا يشبه استعباد العامل» بان يبقى 
يعمل طول عمره أو مدة طويلة جدأء بجحيث لا جد لنفسه خرجا. ولأجل هذا 
جد علماءنا يقولون بفساد المساقاة في الشجر الذي لا يتقطع إثماره في وقت 
Ty‏ وكذلك ما تطول مدة إثماره لصغره 


كالساقاة على وَدِ النخل وتشء شجر الزيتون. وقد قال علماء إفر 1 إن 
ع لر لني ا - کجبوز الزيتون العتيق فى جا جبل وسلات قرب 
القبروان - ( ٠‏ يجري رى المخارسة لا جرى المساقاة. . وعندي آن تأجيل 


مدة المساقاة ف 2 اللخلف للأثمار الور س أجل محصل ف فيه الانتفاع 
للعامل» خير من إبطال المساقاة ني مثله» لِمَا عَلِمْتَ من المقصد الأول آن تكش 


(1) في طبعة الاستقامة: ص۴٠‏ ١ء‏ ونشرة الشركة التونسية: ص۱۸۷: آو إثمار» وواضح آنه خط 
طباعي. 

۲7( الوّدي: صغار الفسيل» واحدته: ودية. 

7( و ردت هنا ( i‏ ۾ 


الاستقاأمة س٤‏ ال 


الشركة التونسيةص۱۸۸) عبارة إن ذلك وهى زائدة. 


~~ £ Ao = 


هذه المعاملات مقصود للشريعة. ولأجل هذا كانت المزارعة المسماة عندنا في 
تونس بشرطة اماس - التي کان معظمٌ مزارعات تونس جاريًا عليها - 
شركة منافية لمقصد الشريعة لا حالةء وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت 


س 


met 


(۱) الخماس شريك الزارعة بخمس ما يخرج من الزرع انظر الفصول ۳۲-۳۰-۲۹-۲۰- من 
(المؤلف). 


عقو التبرعات TT‏ اواساة بين أفراد الأمة» الخادمة لمعنى 
E E SE PRN TENE‏ فبها حصلت 


TR el 1 E E POY و إ1‎ 
ء‎ 


دي تعمد زليه بالبحت ي کتابن هدا هو مطلق العصايا اوالتبر عات 
التي تسخو بها آيدي ا ولي الفضل فتضعها في آيدي العفاةء أو تتلطف بها إلى 
الأحبة والأقارب من صدقأر ت يومية وعطايا مو سمية: فإن د تالت رعغات له 


تتبعها نفوس آصحاب الحقوق» وهي من جلة التفقات التى جرت بها عوافة 
کل الناس في آحواهم وتصرفاتهم الخاصةء وقد دخلت تلك | j1‏ لأعملاأءإت 
Se aE Ca‏ وإثما الذي نريده هنا هو 


HFT cl1-71 


زتلك ]1 التبرعات المقصود منها التمليك والإغناء وافامة المصالح المهمة» 
el 1‏ 


الكائنة في الغالب بأموأل يتنأفس في مثلها المتنافسون» ويتشاكس في الاختصاص 
بها المتشاكسون. 


فالصدقة والمبة والعارية قد تكون من الق الأول داخلة في داد 
النفقات» وقد تكون من الشقٌ الثاني إذا كان الع به ریعاً او عقاراً او مالا 
عظيما. والس والعمرى والوصية والعتق لا تة تقع إلا في الشق الفاني» فتكون 

خی ولیک سواء كانت لأشخاص مُعيّنين آم e‏ 


SS 


بالنقع آو مصالح عامة للأمةء كما يُعْطى لطلبة العلم والفقراء» وأهل الخير 
والعبادة» وإقامة الحصون وسد الثغور» وتجهيز الجيوش ومداواة المرضى. فهذه 
تبتدئ بتداءٗ شبيها بالقربات يدفع الَرءَ إليها حه احير وسخاءٌ نفسه بالفضل؛ 
ثم هو یعزم عزمه وزم نفسّه» فتصيرٌ تلك القربات إلى انتقال حق المتبرع بها 
إلى ا فتاخذ حكم الحقوق التق یتشاح الناس في اقتنائها وانتزاعهاء 
وفي استبقائها ومنعها. فرجا عرضت ندامة التبرّع» و كراهة وارشه آو حاجره 
وربا فرط ابرح عليه ني تجاوز حدٌ ما خول له» فكانت بسبب هذا العارض 
الكثير التطرق إليها جديرة بتسليط قواعد الحقوق ومقاصد التشريع عليها. وقد 
جد في استقراء الأدلة الشرعية منبعأً ليس بقليل» يرشدنا إلى مقاصد الشريعة 


ا ی 
الأقصد الأول: التكشر منها لا فيها من المصالح العامة والخاصة. وإذ قد 
ٍ لك الد ولك. التحير مه ٤‏ 


الترغيب فيهاء فجعلتها من العمل غير ! قول نوأبه ه بعد 'الموت. ففي الحديث 
الصحيسح: «إذا مات 2 آدم انقطظى عمله 1 فسن ثلاث: صدقة 
جارية....إلخ». ا 


(0 صحيح مسلم؛ ء كتاب الوصية E.‏ اا ١١ء‏ ونصهة: : ذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: : إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
أف . وانظره بلفظ ختلف في سنن الدارميء» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي (دار 
الريان بالقاهرة ودار الكتاب العربي ببيروت» ۷ (e AAV a16‏ > (المقدمة باب رقم 
rf EA e“‏ 


ae‏ ائ » لاكشاب الوصايا -باب A.‏ و سے یواوه (آکتات 
4 عن ۸ > ?2 وي معن سال مسالا الو ايا یں نی 4 ا - 


الوصایا - باب .)٠١‏ 


1 


¬ EAA - 


اانه ةا مها صاةة عم وقد أشار علد بها رس افة عك الك 
والسلام» وكذلك صدقة آبي طلحة الأنصاري فإنها كانت بإشارة رسول الله 
وصدقة عثمان ببئر رومة» قال رسول الله: امن يشتري بئر رومة فيكون 
دلوّه فيها كدلاء السلمين»» فاشتراها عثمان وتصدق بها للمسلمين. وتصدق 
سعد بن عبادة بمخراف له عن آمه توفیت. وکانت هذه الصدقات أوقافاً ينتفع 
اللسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطهاء فلا شبهة في أن [من] مقاصد 
الشريعة إكثار هذه العقود. فكيف يقول شر يح" بحظر التحبيس؟ وقد قال 
الك لما احير قان شریح: (ارحم الله ا تكلم ببلاده ول يرد المدينة 
فیری آثار الأًکابر من آزواج الني #5 وأصحابه والتابعين بعدهي وا 
من آمواهم» وهذه صدقات رسول اله کک سبح حوائط. وينبغي للمَرٌء أن لا 
یتکلم إلا فیما حاط به خبرا». 


المقضد الثاني: آن تكون التبرٌعات صادرة عن طيب نفس لا بخالجةُ تردد؛ 
الأنها من المعروف والسخاء ولان فيها إخراجح جزء من المال الحبوب بذول 
عوض يخلفه» فتمحض آن يكون قصد ا سيرع التفع العام والشواب الجزيل. 
ولذلك كان من مقصد الشارع فيها آن تصدر عن أضحابها صدورأ من شانه 
أن لا تعقبه ندامة حتى لا يجيء ضر للصحسن من جراء إحساته» فيحذر الناس 
فعل المعروف» إذ لا ينبخي أن يأتي الخير بالشر كما آشار إليه قول الله تعالى: 
3لا ضار وَالِدة بولَدِها ولا موود أ له بولّدو (البقرة :.). فطيب النفس 
القصود في التبرعات احص من طيسب النفس القرر في المعاوضات؛ ومعنى 
ذلك أن تكون مهلة روم عقد الترع عقب العزم ا ا ا 


- €4 - 


انعقاد عقود المحاوضة ولزومها. 

وقد علمنا ذلك من آدلة في السنة» ومن كلام علماء الأمةء ففي الحديث 
الصحيح: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناءء ولا 
SS‏ 
لفلان ‏ وجل الال ب تقتضي التآمَلَ والعزمٌ دون التردد إلى وقت المضيق. 
ويتحقق حصول مهلة النظر بأحد أمرين: هما التحويز والإشهاد. وقد كان 
اشتراط الحوز في التبرعات ناظراً إلى هذا المقصد» بجيث لا يعتبر انعقاد عقد 
التبرع إلا بعد التحويز دون عقو د المعاوضات. ولذلك کان حدوث مرض 
اموت قبل تحويز العطية ميت هاء وناقلاً إياها إلى حكم الوصية. ففي الموطاً عن 
عائشة رضي الله عنها آنها قالت: «إن آبا بكر الصديق کان نحلھا جا" ر 


i 1 ii Zii il pe 2 بااأخابةء وأ‎ E 
و سب مم ماله بألغأبةء فلماأ حضرته الوفأة قأل: وأئنه يأ بنية» مأ من الناس.‎ 


حب إل غنى بعدي منك» ولا آعڙ علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلقك 
اه رين وشا وأ كم جددتیه واحتزتيه کان لک واناه هو اليوم E‏ 


وارش» فاقتسموه علی کتاب الله». 


وآمًا الإشهاد بالعطية فهو قائم مقامٌ الحوز في أصل الانعقاد» وبذلك قال 
الك. وآراه مأخوذا من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النعمان بن 
بشير قال: إن أباه بشيرا أعطاه عطيةء فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتی تشهد رسول الله» فاتى رسول الله 4# فقال: إني أعطيت ابنى مسن عمرة 
بنت رواحة عطية فامرتني آن أشهدك يا رسول الله» قال: «أاعطيت ساترَ ولدك 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الزكاة الحدیٹ ۱۰۳۲ء ج۲» ص٦۷۱.‏ 


)۲( حاد (ججيم ودال 4 مهملة مشددة) اسم فاعا, نے , اس ود 8F‏ ی حلم د٤‏ أي ةيا € 
RI‏ 1 : : 
(الموۆلف). 


س وع س 


مثلٌ هذا؟ » قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين اولادکم». قفال: فرجع فرد 
عطيته. فهو دليل بَيْنٌْ على آنها اعتبرت غير منعقدة قبل الإشهاد ودليل بير“ ن 
على ان الإشهاد في الطايا كان من التعارقو عندهم» للك شرطت صمرة از 


Ak! 


یکون اللاشهاد لرسول الله خ. 


ومعلومً أن اتح قد بخشى تاخ الحرزء فهو يعمد إلى الإشهاد ثم بج 
با لحوز» وهذا عندنا | كاف في تحقق التبرع» فيصير المحبرّعٌ عليه مالكأ لما تبرع به 
ابرح وله حق مطالبته بالتحويز عند المالكية. . وقد قال كثير من العلماء - منهم 
الشافعو ى وآبو حنيفة e‏ 


«1 


الوفاء بالتبرع إذا لم يحصل الحوز. ففي هذا توسعة على فاعل العروف حت 
ينضم تنجیزه إلى قوله. el,‏ 


نسر ىن و و شن îl i‏ 
خښسمح ىقر ز۰ و ت * شب الاىسط ٠,‏ 
ت ۰ ل 


حنبل وأبو ثور وداود الظاهري» وينسب إلى أبي يوسف صاحب آبي حنيفة - 
فقد عاملو ه معاملة بقية العقود وأغضَرًا عكا في ذلك من اللعروف الذى ل 


= ي 


ينبغي آن یکون مضيُقاً فيه على هله تة [جقال الات ں عنه؛ فإن فی ذلك 


تعطيل مصالح جمة. e‏ ات و 
ناظرا إلى تدارك سرعة الآباء إلى عقد التبرعات لأبنائهم دون مزيد التامل 


)1( م اجده عند البخاري» وهو بلفظ قريب يا أورده الصف في صحيح مسلم» کات امات 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في ابة» ج ۳ء ص ۳٤۱۲ء‏ وقد جاء فيه: «أفعلت هذ! 
بولدك کلهم؟ » قال: لإ. قال: «اتقوا الله ه واعدلوا في آولادکم۲؛ وانظر کذلكک الموطاً 1 3 تس 


عمروش) كتاب الأقضية - یاب ما لا جوز من النحل ۽ لیل + يث ۳۳٤١ء‏ ص ۴۳ . 


{U #1 +* إ4‎ 


(۲) اعتصار أهبة: التراجع عنها. 


EE 


بداعي الرأفةء وتيقن أن مال ولده مالّ له» فإذا عرضت ندامة جعل له الشَرْعُ 
مندوحة للرجوع في هبته» وهو مع ذلك فيه إبقاءٌ لمعنى حق الأبوة بأن لا يكون 
الابن سبباً في التضييق على أبيه. وألحقت به الم ما دام الأب حيّاء على 
تفصيل في ذلك عله كثب الفقه. . وقال البخأري في صحيحه: «(قأل مألك: 
ا ا غ ا ع و 


0 
يشتریها منه بتمرا. 


ا ی عن اسن آن ينجر 
ا 


المقصد الثالف: ال e‏ انعقادها حسب رغبة المرعين 


تيمب 1-- 
یا 2 ا 


eS‏ ابات عله ارب بي 
E TS‏ 
1 يعذكم الفقر (البقرة (YA:‏ وقد تبن ترغيب الشريعة فيها في المقصد الأول» 
ففي ففي التوسح في کيفيات اوا ية للمقصد الأول. 


ولأجل هذا المعنى آباحت الشريعة تعليق العطية على حصول موت 
المعطي بالوصية وبالتدبیر» مع آن ذلك منافٍ لأصل التصرف في الال؛ لان المرءَ 
اا ولذلك اغبت روط الترعن نق مهارف 
تبرعاتهم: من تعميم» وتخصيص» وتأجيل» وتأبيدء وسائر الشروط» مالم تكن 
منافية لمقصد آعلى» فإن الجمع بين المققاصد هو غرض التشريع. وإن كانت 


) صحيح البخاري» كتاب البیوع - باب تفسیر العرایاء مج ۰ ج۰۳ ص٥٤‏ . 
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تفوت بذلك بعض حزئيات من المقصد الواحد فإنها لا يعبَاً بفواتها. والذي 
رجحه نظار ر المالكية في شان الشروط في الحبس واهبة والصدقة إمضاؤهاء مضل 
اشتراط الاعتصار في الصدقة والمبة» وكذلك مسأالة اشتراط المتصدق أو 
الواهب أن لا يب ولا يهب. وقد اختلف فيها آئمة المذهب على أقوال حسة 
استقصاها ابن راشد القفصي في الفائق» ورجح منها القول بمضي الشرط 
وبكون الصدقة والبة بمنزلة الحبس» وهذا الأصل الذي أصَلّناه هنا يوضح 
ترجيحَه بخلاف المعاوضات. فأمًا اشتراط عدم التحويز فسيجيء القول فيه 
عقب هذا. 

بع: أن لا جل الترْعٌ ذريعة إلى إضاعة ECS‏ 
وارث أو دائن وقد كانت الوصايا في ابجاهلية قائ عفنام الواريست» وكاتوا 
يميلون بها إلى حرمان قراباتهم وإعطائها كبراءَ القوم لحب الحمدة والسمعة. قال 
القاضى إسماعيل بن إسحاق: « م يكن آهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما 


A :‏ ب (01) 
نعطيهاء ولا يعطون البنات ما نعطيهن»› وربا م تكن لحم موا ريث معلومة 


يعملون عليها». فلما آمر الله بالوصية للوالدين والأقربين» ثم شرع المواريثء 
كان خيال الوصية الجاهلية ل يزل يتردد في نفوسهم؛ فمن أجل ذلك قصِرت 
الؤصبة غلى غار الرارك» جلت فق حاص تلت الال كا خا ى ديف 
سعد بن آبي وقاص أن رسول اله 6# قال له: «الثلث» والثلث كت إنك أن 
e e‏ 


ل آبي بکر لعا حأئشة: «وإنما هو إلآن مال وارٹ». فعلمنا أن کشراً من ۰ لاب 


س ” 


ns ا‎ 


ذلك يُحلَلهم من إثمها؛ لأنهم روا معروفاً عروف. فکان من سد هذه 
الذريعة لزومٌ كون صورة التبرع بعيدة عن هذا القصد. ولم يقع الاكتفاءُ 
a‏ ة احتمال آن يتواطاً 
المتبرع وال نبرع عليه على الإشهادء مع إبقاء الشيء المخطى في تصرف المتبرّع؛ 
لحرمان الوارث والدائن. فللحوز في هذا المقصد آثرٌ غير آثره المذكور في المقصد 
الثاني. ومن هنا أيضا بعلم آن المروي عن مالك ببطلان الحبس المجعحول فيه 
التحبيس على البنين دون البنات لأنه من فعل الجاهلية» هو رجح من حيث 
دران كان العحرل به ون علا الان ةك اة ار رة أا 
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القضاء والشهادة 


أنبأنا استقراءٌ الشريعة من آقواها وتصرفاتها بان مقصدها أن يكون للأمة 
ولاة يسوسون مصالحهاء ويقيمون العذلَ فيهاء وينفذون أحكامٌ الشريعة بين 
لن الشريعة ما جاءت مما جاءت به - فن تحديند كيقيات معافلات الأمة 3 
ن لأصخابها - إلا وهي ا تنفيذ أحكامهاء وإيصال الحقوق إلى 
اربابها إن رام رائم اغتصابها منهې» إلا لم حصا لام القصخرة شن شر 
أن الحقرق معرضة للاغتصاب بدافع القضب أو الشهوة ومعرضة لسو 
الفهم وللجهل وللتناسي. . وکل واضع نظام آو باعثِ سفیر أو موص يعمل 
اء إلا وهو في وقت وضع آعماله ِدر حالةً یکون فیھا حا" دون ا 
فيتخذ لذلك ١ا‏ يراه من الحيطةء فلا جَرَم آن كان من آهم مقاصد الشريعة بعد 
تبليغها إقامّها وحراستها وتنفيها. ولذلك لزم إقامة علماء للشريعة لقصد 
تبليغها وإقامتهاء قال تعالى: فلولا تفر ن كل فِرقَةٍ مهم طاؤفة لَه وا فِى 
الین (التوبة:۱۲۲)» ونی الحدیث آن رسول لله 88 قال لب لیت حر 
وردوا عليه: «فارجعوا إلى أهليكم فاقيموا فيم وعلموهم». وتعبّن إقامة 


N (1(‏ ة الشركة التونسية للتوزيع (ص۱۹۳): حول؛ والأول ما 


)۲( رواه مالك بن الحويرث الل م 4 
٣ي‏ س بتي ليث بن عبد مناف بن كنأنة. -(ألْوّلف). صح 


۰ 
البخأري» تاب العمل - باب تحريض الن ية وفد عبد القيسء مج ۱ء ج۰۱ ص۳۷ 


4۹٥ ّ‏ س 


ولاو لأمورهاء وإقامة قوة تعين أولثك الولاة على تنفيذهاء فكانت الحكومة 
والسلطان من لوازم الشريعة لثلا تكون في بعض الأوقات مُعَطْلّة. و 
ا ا للقذ أَرْسلتا سلتا بالييتات وأنرَلتا مَعَهُمٌ الاب وَالمِيرَانً 
ليقو اناس بانط وأنرّّا ّا الْحّديد فيه باس شدي وَمَافِع لاس 
5 فلے ها ایی کر واقوال اسول اط 
وتصرفاته في ذلك بلغت التواتر. فقد تواتر بعثه الأمراءَ والقضاة للأقطار 
اة وول زسول الله 8# الك يتفش بين اللسليين في حاضرة الالام 
المدينة. وما توجية القرآن خطاباتٍ كثيرة بضمير الجماعة إلا مراد به خطابٌ 
:الامةني اعمال بعلم آنها لا ٩‏ تتم وتحصلل إلا بمباشرة من ينفذها؛ أي أن يتولى 
تنفيذها نف ر تقيمهم الأمة لتنفيذها في » أشكال ومراتب ختلفة ومتفاوتتة. وليس 
هذا الكتابٌ حا مل بسط الاستدلال على ل لأنه من علائق أصول الدينن 


إن آهم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وها ت فل مها و عا علماتها 
وحَمَليّهاء وذلك فرض كفاية على الأمة مقدار ما يس حاجتها ويكفي مهماتها 
ني سعة آقطارها وعظمة أمصارها. وقد استودع الله هذه الأمة كتابَةٌ مشتملاً 
على شرائع غت اف وف ا والرسول عليه الصلاة والسلام آمر أسّه 
في مشاهد كثيرة بان يبلغ الشاهد الغائبً» وحث مَنْ يسمع مقالته على آن يعيّها 
Gg TT‏ 


(۱) مشل قوله مال لفان بغت إخدَاهُمًا على e‏ فقَابِلوا ا تبي (الحجرات: »)٩‏ 
وقوله: فاه اگما فا اللو كنام “ اهلها (النساء: ١‏ ). وانظر كتابي المسمى نقد 


٤ ا‎ 
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تدوين آراء أئمة الإسلام المعبّر عنها بالفقه» ثم يتبع ذلك صفات حلة الشريعة. 


وتعين لتحقيق تنفيذ الشريعة إيقاع حرمتها في نفوس الأمة. وإن يقين الأمة 
بسداد شريعتها بعل طاعتها منبعثة عن اختيار. وأعظم الشرائع ي بقن باصا 
بسذأدها ا شريعة الإسلام؛ إذ قد قامت الأدلة القاطعة على آنها معصومة لأنها 
مستندة إلى الوحي. ولذلك م يزل علماء الأمة حريصين على إرجاع القوانين 


E 2 EE A 
أدلة الكتاب والسنة» قال الله تعانی: لفلا ورك لا ينون ن سی ا‎ 
E فار بهم ثم لاً جوا في أ نفيهم‎ 
وهذا خاص بحکم لرل 8گ وهو يعي مراتب تفارتبة لن‎ ٥: (النساء‎ 
ب قرب حکمه من حکم | ول عل عليه إل اا‎ e آل‎ jf, دون‎ 
والسلام. ولذلك ر رجح علماؤنا ن برح القاغي فی حکمه مترو ي‎ 


ر 
ضز غ ي » 1 
فقا اع ارح مر الحكم ! لشرعي بقدر الإمكان. 


وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليخها وحراستهاء ولا إلى 
روط افا وة و لامرن ن اف ا واه ر اة اتاد 
القائمين لذلك» فإن ذلك أيضاً خارجٌ عن غرضنا من هذا الكتاب. ولكننا 
تفي ا هدا مقا ار ف ارال المنوط بهم تنفيذها في خصوص 
إيصال الحقوق إلى أصحابها على نحو ما رسمته الشريعة تأصيلا وتفريعاء 
وهؤلاء هم القضاة وهل شوراهم وأعوانهي» وما تتالف منه طرق أقضيتهم 
وهي البينات والرسوم. 


بين القرافي في ألفرق الثالث والعشرين والمائتين : «آن کل من ولي 
a COE‏ 


f= 1‏ کے » x‏ س »إ3 


ےھ ھ 


ملح او ر درء مقسدة»ء فيكون الائمة والولاة معزولين عما ليس قيەبذل 


AV — 


الجهد. والمرجوح E O‏ 
وآقول: : ورد في حدیث جابر أن رسول الله 8# لما أخذ عليه البيعة شرط عليه 


«النصح لکل مسلم؟. 9 


وبين القرافي في الفرق السادس والتسعين أنه «جب أن يقَدّم في كل ولاية 
من هو آقوم بمصالحها على من هو دونه»» واستدل على ذلك بأآدلة ية لا 


حأاحة أ اا ها 
e Te FE `»‏ 


ومقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كلّها على الحملة آن يشتمل على ما 
فيه إعانة على إظهار ! الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي» وذلك مأخوذ من 
حديث الموطا آن رسول الله 4 قال: «إنغا آنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضکم آن یکون أَلحَنَ مجته من بعض» فاقضي له على نو ما اسمع» فمن 
Ars a‏ ا ا فى 
الحديت دلالة على ان طرق إظهار الحتق ختلفةء وآن تلقَي القاضي لأساليب 
المرافعة أحسته ما أعانه على تين الحق» وآن القاضي إغا يقضي بحسب ما لی 
له من الأدلة والحجج» وآن على الخحصوم إبداء ما يوضح حقوقّهم وأآن 
التحيل على الباطل ضلال وملق في النار. ولحت اطا ايا ان وجل 
اختصما إلى رسول الله ظ فقال آحدهما «اقض بیننا يا رسول الله بكتاب 
الله. وقال الآخر وکان آفقههما: أجل يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله 


(4) الفروق» مرجع سابق» مج ٣‏ ج۳ ص۳۹ . 
)۳( الفروق» مج۱» جا 2 


a تە‎ IT iî ff I f¢ 
“O oI AY ا الموطا» كتاب الأ قضية؛ الحديث‎ 


NS 


وائذن لي آن آتکلم. فقال رسول الله: تکلي». 


وروى الترمذي وآبو داود عن علي: آن رسول الله #٤‏ بعثه إلى اليمن 
قاضیاء فقال رسول اللّه: 7ا ع ین ات ان ا و ي 
ا KT‏ * 1 +« ۰ ا هه ۾ )( 
تمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء). 
فيجب على الحاكم أن يستقصي وجوه الحجج المبينة للحق بقدر ما يستطيع» 


اا . a TES ONS 1 O rE e ti f‏ 
ولو بانو صو ں إن حقط بحص احقوق دون بحصضص+ إن حفط البحص حر من 


وقد حكى الني 8# عن داود اك: «آنه تحاكمت إليه امرأتان في صبي 
تزعم کل منهما آنه آبنهاء فقضی به لذکبری» مع أن الْكْر لا شر ا إظهار 
الحق. . ولكنه لما أيس من الحجة عمد إلى مرجح م ا حفظاً لح ا لمختصَم فيه لا 
لح التخاصمتين» كي لا يبقى الصبي بدون كافلة. ولم یتطلب داود سبیلا 
لحمل إحدى المرأتين على الإقرار؛ ولعل ذلك لأنه لا يرى الإكراه على 
EES‏ ونزع سليمان اكا إلى طريقة 
الإخاء إلى الاق 


(۱) انظر القصة كاملة في الموطاء الحديث ۹۷٤1ء‏ ص٠۹٥؛‏ وانظر كذلك رواية ها في صحيح 
مسلم» كتاب الأقضية» الحدیث ۱۷۱۳ء ج۳٠‏ ص 1۳۳۷ء وني سنن الترمذي» كتاب الأحكام 
الحدیث ۰۱۳۳۹ ج۳» ص٤1۲‏ . 

)۲( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي E‏ عرېي» بعروت: دار الكت العلميةء جا 
آبواب aT‏ عن علي قال: قال لي سول الله ک: «إذا تقاضى إليك 


رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف ا قال الى 
«هذا! حديث حسن». وهو باللفظ الذي آورده المؤلف في سنن أبي داود بشرح السهارنفوري 
اللسمى بذل امجهود في حل آبي داود» بيروت: دار الكتب العلمية» ج١٥1»‏ كتاب القضاء - 
باب کیف القضاء» صض۹٥۰-۲۰٠۲.‏ 


ا az 2il | a”‏ اأ ام ا اا کے "1ل د قا .ي ب ت 
17١ ١ J 1 2 1‏ 


ied © 1 KK‏ المصه ي ص سارو ` read‏ ر ان سے ١‏ ۳ ا 


ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابطً وشروطاً كشيرة» ما 
كان السلف يراعونها. . وأحَسن طرق فقهاء الإسلام في ذلك فيما رأيت طريقة ۴ 
علماء الأندلس» وهي مفصلة في كتب النوازل والتوثيق. اواو 


اأوَض اء ج هو القاضي؛ فإن في صلاحه وكماله صلاح بقية ما حف به من 


الأحوال. 
وقد ظهر أن مقضصد الشريعة من القاضى إبلاغة الحقوق إلى طالبيهاء وذلك. 
یعتمد آمورا: أصالة الرآي» والعلم» والسلامة من نفوذ غبره عليه» والعدالة. 
فأصالة له ه الرآي تستذعي العقل» ا وألفطنة» وسلامة الجواس. وي 
ا (لا يقض ألقاضي ي وهو غا 


ع 1 ا 
OT ١ 1‏ سرا 2 2 
اد به إلا بالا کا الشرعية تي ججري بها القضاء فيما 


e 


ولي عليه من آنواع النوازل. وا ا و 004 
ا قاضيا إلى اليمن قال له: : كيف تقضي؟ 8 ل بکتاب ایل قال: «فإن 


آ ا ا 


العلم فالمر! 
a‏ 


تجں؟ فبسنة رسول اللهء قال: «فإن لم تجد؟ » قال: «آجتهد برآيي ولا 


آکی. “ وقد قأل مالك: : لا آرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحده فإذا اجتمع 
منها ني الرجل خصلتان رأيت آن يولى [ذو] العلم والورع؛» فيتعين آن يكون 
القاضي آمثل العلماء الصالحين للقضاء وقدار قوة علمه يزداد ترجحه. 


(۱( انظر رواية خختافة للحديث فى فن 2ة ده تحقیق محمد بے 11 11 


بت ي سنن ابی دأود محمد حيي اندين د حمبد 
(صيدا/ ببروت: المكتبة العصريةء بدون تاريخ) كتاب 0 ا لحدیٹث ۳٣۸۸‏ ۰ ج۳ 
ص۲ *؛ وفي ستن الترمذي (سلسلة الكتب الستة» طبعة إستانبول)ء كتاب 2 الحديث 


1 * O 4 


)7( سنن الترمذڏذي» مصدر سابق» کتاب الأحكام الحدیث ۱۳۲۷ ج٤؛‏ ص و ن ت 


وأ وا کات الأأقض قضة إأحلر ھے رغ ۹۲" 


IT 


— وو س 


زف احتف في ا شتراط كون القاضي جتهدا إن وجد؛ أي إذا اشتهر بذلك 
وسلمت له مرتبة الاجتهاد من طائفة علماء ء عصره. وعندېي آن العام القند 
لذهب مُجتهاو مشهور» العام بالأدلةء لا يقصر في استحقاق القضاء عن الجتهدء 
اا و ق ا ت اا ر ات 
فلعل أولئك المقلدين لا يتلقون علم امجتهد المخالف للمذهب الذي تقلدوه» 
ولذلك فلا ينبغي أن بُختَلَّفَ في آن ولاية الفقيه المقلّد إا تكون للفقيه في 
المذهب الذي تقلده الناس الذين يقضي بينهم. وقد استمر عمل ولاو الأمصار 
الإسلامية على ذلك» فكانوا يولون القضاة من علماء مذاهب القوم الذين 
نصب القاضي فيهم» فإن كان في اإمصر أتباع لمذاهب كثرة نصبوا فيه قضاة 


م ر 
بعدد أتباع تلك المذاهب؛ ليكون ذلك ملم اهم لماقدمناه في باب حرمة 


الشريعة -على ما فيه من تشتت E‏ 


بطريقة آخرى آقرب إلى ا زت اإلاظر طريقة أخذ الأصلح من مجموع 
ارال العلا ) 


ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضرا للأحكام الشرعية في المسائل 
الكثيرة النزول ومقتدرا على الاطلاع على أحكام الوارل ونر رها عند دعا 
الحاجة إليها بسهولة» لكونه دارساً لكتب الفقه متضلعاً بطرق الاستفادة منها. 
قال اين القاسم: لا تقضتی من لیس بفقيه. 


وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن ان لا يصلح كون القاضي 
صاحب حدیث لا فقه معه» ولا صاحب فقه لا حدیث معه. ولي الفائق لابن 
راشد: «قال لي قاضي مصر نفیس الدين بن ق EEE‏ لعرفة 
استخراج المسائل ۽ من مواضعهاء و ن ق ات 


إ مو0 ~~ 


الأحكام». قال ابن راشد: «لكن لاخفاء في أن هذا تضييق على الخصوم؛ لأنه 
يطيل عليهم فصل نوازهم حتى يفهمَها القاضي» وفيه وسيلة إلى تولية الجهال». 
وكلام ابن راشد هو الصواب؛ لأن امجتهد غير مطلوب بفصل القضاء بين 
الناس» فإذا ول الجتهد القضاءَ كان الشرط فيه أضيق من شروط مطلق الجتهد. 
وقوله إنه وسيلة إلى تولية الجحهال هو كذلك؛ لأن ملكة الاستحصال لا تنضبط 
و برك تاراق اها إلا اللا فاا هرى وة رر او اة 
تولية احا من ال جَهّلة القضاء زعموا آنه وإن لم يكن عالماً فهو قادر على 
استخراج المسائل (وهو غير قادر)ء أو لعله وإن كان قادرا لا يصرف همته إلى 
ذلك» بخلاف استحضار المسائل .فالامتحان فيه لا خفى..- 


دا برج إل معن العلم اغد على فهم مراد لتوا ا قال 


ا 4 ۳ 1 2 4 1 ¢ ٠‏ ت 
ابن عبد البر في الكاني: * عاف ااأعلياء بالل 4 C&C»‏ | - فما عله ۽ س ا ۴ 


“eem 7 


5َ 
(U 
hn» 
U 

8 ٤ : 
: 

أ 
3 


ر الْقضاء إلا لا مووق به فی دینه وصلاحه a‏ 0 


ومن ذلك أيضا المقدرة على فهم مُذركات الملسائل وعللهاء لأن ذلك 
أحسن منبه للقاض حين اشتباه الما EET OTE NE‏ 
ا ار ا معت بي ۳ ET‏ سور ر 


وما السلامة من نفوذ غيره عليه» فهي مندرجة في اشتراطهم في صفات 
القاضي الحرية وقد تحيروا في [تعليل]" ا شتراط الحرية. وتحيرُهم في تعليله 
دليل ننا على أن املو مسلّمٌ لا تزاع فيه. . وأناأعَللّه بأن الرق حقٌ على 
a‏ 


تاي! لور : الحاق ي ف هة قل ١‏ خدینذه ج ۲+ ص 9 ۲ 


(۲) ساقطة من نشرة الشركة ا 


— Oof — 


النوازل التي يباشرها عبده. وهذا يومئ إلى وجوب تجرد القاضي عن كل ما من 
شأنه أن يجِعَله تحت نفوذ غيره» فإن العبودية مراتب. وفي الحديث: تعس عبد 
و د د وتعس عبد القطيفةء الذي إذا أعَطِي رضي» وإن 


cI 


م يعط لم يرض».” غفل دل سا لاحات 


ومن أجل هذا اتفق تفق علماؤنا على تحريم الرشوةء قال الله تعالى: رلا 


تأکلو ا ا د 1 f t_1‏ 1 بها ل aT‏ 
موا جم جم باصن وندنوا بها إلى السكام) (البقرة .OYAA:‏ 


cS‏ إن من واجبات القاضي آن يكون مستخفا 
f(D.‏ 


با لاأئمة؛ أي مستخفا بوسطاتهم في النوازل وشفاعتهم فيهاء وني إنفاذ احق 
عليهم وعلى ۽ دويهم. ولیس المراد آنه مستخِف بحقوق الأئمة ف في تقرير الطاعة 
العامة. وبعضهم زعم أن العبارة تحريف اللائمة (بتشديد اللام)؛ آي أن لا 
يرأعي لومة لائ وهو تأویل بعید لا يلاقي تعليق امجرور مادة الاستخفاف. 


أ الوازعٌ عن الجْور في الىك والتقصه في تة النظر ف 


حجچ الخصوم؛ فإن القضاء آمانةء ولذلك قرنه الله تعال بالامانات في ول 


وما ! ۴ الة فاتي 


لعدالة فإنها 
a‏ 


ta ڃم‎ 


إن الل مرکم أن تَودوا الأمانات إلى اهلها ذا gee‏ ا ان 
تخكمُوا بالْعَدل# (النساء:۸٥)ء‏ ولذلك قال علماؤنا: العدالة شرط فى صبحة 
ولاية القضاء ۰ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء ألخديثان CYAAY-YAAT‏ مح ٣ء‏ ج٣‏ ص۲ ` E‏ 
٣۳‏ وهو کذلك فی کاب الرقاق (مج٤»‏ ج۷ء الحديث e‏ 
عبد. وانظر اشا س ن الترمذي» كتاب الزهد (الباب ٤٤)ء‏ 
الزهد (الحدیثان .)٤۱۸۸-٤۱۹۸۷‏ 


“1 f1 CII 1 aS, (VY 
يقصد الحكام وأصحاب السلطة السياسية.‎ (I 


- Oof 


E aT 

اعتباره وكيلا عن الأمير من جهة e a ES La‏ 
الناس من جهة آخرى. وهي مسالة ها مزيد تعلق بالسّلامة من نفوذ غيره 
عليه» لأن العزل غضاضة عليه وتوقعه ينقص من صرامة ن م لبه دینه. 
قال المازري: إن عَلِم عِلْمٌُ القاضي وعدالشه» ولم يقدح فيه قادح )م يعُرّل 
بالشكية» وسئل عن حاله بسببها سرا. ومن ل تہ تتحقق عدالته في عزله مجردها 
قولان: قال أصبغ يعزل» وقال غيرّه لا يعزل. قالوا: ولم يُحقَظ أن عمر عزل 
قاضيً؛ أي مع كونه عزل الأمراء هجرد الشكية: عزل سعد بن أبي وقاص 


- وخالد بن الوليد وشرحبيل. قلت: ولا آن الرسول ًه عزل قاضيا ولا آن آبا 


بکر عزل قاضیا 

وقال بعض الحققين من علمائنا وأظنه ابن عرفة: في عزل القاضي توهين 
حرمة المنصب» على آنه قد صار فيما بُعْدَ عصر السلف لِصًاحب الخطة حى في 
بقائهاء نظراً لضعف الأمراء الذين يولون القضاة رأياً وعدالة: وقد اصطلح 
بعض سلاطين الدولة الحفصية على أن القاضي لا يبقى في خحطة القضاء أكثر 
من ثلاث سنين» وهذأ خطا من التصرف. والحاصل أنه يمهم من مقصد 
الشرم أن رن الر ا ى ا اا ةوا 9 رن ال إلا ا 
المفسدة؛ لأن جميع تصرفات الأمراء منوطة بالمصالح كما بينه القرافي في الفرق 
الغالث والعشرين والمائتين.”" وإن حفظ حرمة المناصب الشرعية وإعانة 


69 أالفروق» مصدر سابق»› ا ص۲۹ وقول القرافي : هو: اوتكون الولاية إغا تتنأول 
جلب المصلحة ألخأنصة أو الأراجحة... وجب عليه يعني الخليفة] عزل الحاكم [= =القاضي] إذا 
ارتاب فيه دفعاً لمفسدة الريبة عن اا ا م ف ودا ی ا ا 


لأر اة زا أ 


المصلحهة لنمسلمين؟ 


Of — 


القائمين بها على المضي في سبيلهم غير وجلينء ولا مغضوضين لير أكر 
المصالح. 


وشروط رجال شورى.القضاء ارت شروط القضاةء إل E)‏ العلم 
فيهم آقوى» ويساوون في البقية. 


2 


ونتقل کلامنا إلى ما کنا وعدنا به في آخر الببحث عن مقصد تعيين آنواع 
ا حقوق لأصحابها من أن بعض الحقوق قد َل لأمانة غير صاحبه» فاعلم 
آن شان الح آن یکون تصریفه بيد صاحبه» وقد يتعذر ذلك کالنیابات في 
الولايات والوكالات؛ لتعذر مباشرة ولاة الأمور جيع ماهم حق مباشز ته» إِذ 
اوقد رضن ey‏ المهم. وقد ورد في 
الصحيح آن رسول اله 8 قال: واف ا اين على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارجها).“ وني حدیث ابن عمر: آنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد التي #* فيبعث عليهم من ڪنعهم آن پییعوه حیث اشتروه حتی ينقلو 
وکانوا يضربون على ذلك. 


قد تکثر 1 وقد تول £ 


وكذلك الأمر ني العقود التي اؤقمن فيها الغْيرٌ على العمل في حق من 
تتمنه» وقد يكون غير متعذر» ولكن تصرف صاحب الحق فيه مجعل الحق 
معرضاً للتلاشي. وقد تكو تلك الحقوق الموَتَمَنٌ عليها متمحضة لغير اومن 
a i‏ وحقوق ا 


)1( هذا الحديث في الموطا وسيأتي ذكره في تعليقة بصفحة آتية. - (المؤلف). واظر: في الملصدر 


نفسه» کتاب ادود الحديث 4¥« ص4٥.‏ 


() انظر خير ذلك و کک > كتاب البيوع؛ الحديث ١1۳۳ء‏ ص٤٤٤؛‏ وانظر كذلك 
البخاري ي ك لے ع إلحديحان 1۷-۲۹11 ۹م ےا 
ی 


مج + ج ١ء‏ ہیں ۃ ٤‏ على أن مال 
ای رذ قصة آلضرب ألتي ذكرها المصنقف. 


— O90 — 


النساء في النكاح بالنسبة لأوليائهن. وف کون کلف ف اوو 

غيره» كحقوق الأزواج بعضهم مع بعض» وحقوق القرابة من أبوة وبنوق 
وحقوق الشركاء قي الملك والتجارةء كالمضاربة el‏ فلتیسبر 
سي الأعمال وإقامة الصالح على الوجه الأ اتبمنت فة الشروة نارن 
على إقامة تلك الحقوق لامتزاج الحقين وتكرر استعماهما في تلف الأزمان 
الأمكنة والأحوال؛ ميث كان جعلها بيد اح من َم فيها حى اولي من 
جعلها بيد ثالث آو إقامة رقباء على تنفيذها. 


وجعلت الشريعة الوتَمَنَ على هذه الحقوق آولى صاحبي الح مباشرته 
لكونه آدرى باستعماله» مثل حق تربية الأبناء في الصغر للام وني اليفع ل لأب 


وحق نظام المعاشرة الزوجية بيد الرجل؛ لأنه آقرب إلىالعدل بدافع الح 


دار ة الأعمال ‏ لعامل الف راض وعامل 


ii Îiooii * i2} eli |‏ 1 2 
والنصح» وحق ) إقامة اخثرل للمرا 


لارو ارع. 


ثم إن هذا الائتمان بعضه مجعول من قبل الشرع» إا في أصل الحق مشل 
الآباء في أموال آبنائهم» وإِمًا بطريق القضاء؛ كجعل ناظر على الوقف كما 
سیآتی وبعضه يجعَل من صاحب الحقی » كالوكالة وعقود الشركات في ارا 


والساقات والوصاية بالنظر من الآباء على ابنائهم. 


وكل مُوْتَمَّن على حق فتصرُفه فيه منوط با لمصلحة ؟ مجحسب اجتهاده 
المستند إلى الوسائل المحروفة في استجلاب المصالح» فليس له أن يكون في 
تصرفه اا ولا مضياعاء فقد قال الله تعالى للأزواج: #وعاشروهن 


E ET PE N IEE :)١۹۹رص( ف نشرة الشركة التونسية‎ )١( 


ج 
L١‏ ه 
لسا قے 

که ا ا 0 و ا n‏ 


طبعة ألأستقامة. 


- 0 = 


بالمَعْرُوف4 (النساء:۱۹)» وقال للأوصياء: لوّإن تخالِطوهہ فإخوانکم) 
(البقرة:٠۲۲).‏ وقد بن القراني في الفرق الثاني والعشرين والماتتين :«آن کل 
من وَلِيٌ ولاية من الخلافة فما دونها إلى الوصية لا مجحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة...» فهم [يعنى الولاة والقضاة] معزولون عن 
المغسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساويةء و مالا مفسدةفه ولا 
مصلحة)ء وهذا «قال الشافعيه: لا يبيع الوصي صاعأً بصاع لأنه لا فائدة في 
ذلك». )0 

فإذا بدا من لموم ن خلل في تصرفه ليس على سبيل الغلتة» رجع النظْرٌ إلى 
القضاء بجحل الحق تحت يد أمين على الجانبين؛ مثل جعل الزوجين إذا تضارًا 
تحت نظر أمين وأمينة» ومثل إقامة ناظر على الوقف إذا ساء تصرف الموقوف 


عله 4ء م ااا أواےھ لاہ أا 2م 7 Hi‏ 1 


1 1 1 
عل هب كذلك إقامة المقدمين الوقتيين لحاسبة الاوضصياء ونظار ! 


e 3 
لوقأف‎ 


e‏ المؤتمين فيا اتوترا عليه من القوق 


اقزر 
ز لأقضاء ء منعهم من الاستبداد الت ق فيها. وقد قال الشيخ اب عطية فى 
3 5 م ۶ ر ٣ Li‏ ى ى ر 
تفہ قو له تیا ` SIT 8 N A O‏ 4° 
ہک ا ص KK ah E a DASE EE E‏ 


(النساء:٠)ء‏ المقتضي فويض ترشيد التبم الو ى 
دفع الوصي المال إلى احجور يف يفتقر إلى آن يرفعه إلى السلطان ويثبت عنده 
رشده» آو یون من يامَنه اجام في مثل ذلك. وقالت فرقة: مرل ان 
اجتهاد الوصي دون آن تاج إل رفعه إلى السلطان. والصواب في أوصياء 
راتا ان لا ي عن رفعه إا لى السلطان وثبو 


م لر , 8 
ت الرشد س عله لما ك حم يل مر 


)1( الفروق» مصدر سابق» مج ٣ء‏ ج٤۰‏ ص۳۹. 


— Oy — 


تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي ويبرئ الحجور لسفهه وقلة تحصيله في 
ذلك الوقت». ومضى العمل أخيرا في تونس با قاله ابن عطية. 


والنظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للتاس لا إلى 
2 ادر والقضايا الفذة. ) 


بقى علينا إكمال القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقرق إلى أصحابهاء 
ا ف ق ا د 


E GC 
احق من | الانتفاع ججحقه» وذلك إضرار به.‎ 


ت 


ِف هڏين قوله تعانٰی: لإلتاأكلو! رين 2 آموّال الا بالاٹم 


تعْلمُونً# (البقرة:۱۸۸). 


aî 2 
ٍ LL 


ترت 


د 


بين احق واحقوق» وني ذلك فسا حصول 


التنازع بينهما في ي ترویج کل شبهته» کا الان ع جد ری 
الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام. 


ومنها تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملاَلَ الى حتى يسام 


(0 الشيخ عبدالحق بن عطية الغرناطي: الجر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تقيق ى جنس 
ألمي بفاس (ألربأط: : مديرية ألشؤون الإأسلامية بوزأرة الأوقاف بالغرب» 
۷ه ۷¥ (e‏ ج6« ص ۲٤-۲۳‏ . 


- OA — 


متابعة حقه فيتركه» فينتفع الحقوق ببقائه على ظلمه» فتزول حرمة القضاء من 
نفوس الناس» وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة. 


ا والنظر. ووراء هذا آذلة م تصرفات e‏ 
وأصحابه. ففي الآثار الصحيحة الكثيرة أن الرسول 8# كان يقضي بين 
الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد ولم يكن يزجعم إلى وقت آخرء كما 
قضى بون الزبير والانصاري في ماء شراج الحرة" EE‏ 
CS GC‏ 
ی درد وکا کی ن را ووالد عسيفه - آي E‏ - بإبطال 


ألصد< سح الوأقع بينهما. . وكما جاء في ذلك ادت ان رس ل اف فال اس 
الأسلمي: اواعا این على زوج هذا فإن اعترفت فار حهمها»» فاعترفت 


٣ 1 7. i 
. ياء موا اك‎ 


وني صحيح البخاري: أن رسول الله 6# بعث آبا موسى الأشعري إلى 


)۱( اجن ك رر و ای ا ي مسایل ماء 
بسقیان بهء فقال رسو & للربیر: اتو ي ا ا 

ار e‏ و التخل) ثم ارسل yT‏ 

(1) حديئهما في الصحيحين. -( المؤلف)» وقد سبق تخرججه. 

(۳) في الموطا أن رجلین اخحتصما إلى رسول الله يه فقال أحدهما يا رسول الله : اقض بيتنا بكتاب 
اللهء وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن آأتكلم 

«قال تكلم٤.‏ . قأل إن أبني كأن عسيفاً على هذاء فزنى بامرآته» فآخبرني آن على ابني الرجم 

فافتديت منه بمائة شاة وججارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنغا على ابي جلد مائة 

وتغریب عام وإنغا الرجم على امرأته» فقال رسول الله 8: «أما والذى نفسي بيده لأقضين 

بینکما بکتاب ب اللهء أما غنمك وجاريتك فرد عليك»»ء وجاد إبنه مائة وغربه عاماء وآمر أئيسا 

ole AN 1 f الک‎ 


7¿ تام اقم 1ة إ2 سے وء إس 


چ ج چ ا Pz‏ إن اعسترفت يرحها فاعترفت فرحها . قال مالك الحسيف 


الأجير. - (المؤلف). وقد سبق تخرجه. 


2 


اليمن قاضياً وأميرأء ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلمًا بلغ معاذ وجد رجلا موقا 
عند آبي موسی» فالقى آبو موسى لمعاذ وسادة وقال له: انزل. قال معاذ: ما 
هذا؟ قال: کان بھودیا فاسلم ثم تهود. قال معاذ: لا اجلس حتی يقل قضاءً 
لله تعالی [قاها] ثلاث مرات» فامر به آبو موسی فقتل . وني کتاب عمر ین 
الخطاب إلى أبي ری فر ان اف ا ا ا 
إذا قضيت»." فجعل القضاء بعد حصول الفهم وبدون تأخير» لأن شأن 
جواب الشرط أنه حاصل عند حصول الشرط وامره أيضاً بالتنفيذ عند 
حصول القضاء. . وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى ا 


وإنغا قلت فيما تقد a‏ 
تقرير معنى قولي: إيصال الحق إلى صاحبه» للاحتراز عمايتوهمه كثيرٌ من 
الضعفاء في العلم أو المرائين من ضعفاء القضاة من الاهتمام بالإكشار من 
إصدار الأقضية تفاخرا بكثرتهاء في حين آنها ل يتوف [فيها] ما جب استيفاؤه 
من طرق بيان الحق» حتى ليجدها متعقبُها ختلة البنى معرضة للنقض. فليس 
الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا م يكن الفصل قاطعاً لعود 
المنازعة ومقنعا في ظهور كونه صوابا وعدلا. ولذلك قال عمر: «فاقض إذا 
فهمت؟.. ) ) 


ولد كانت طرق الرافعات ى هد الر ةوا ذل بسطة دا افد كان 


)۱( حح e‏ ت E‏ 2 و a (VYo¥‏ 
(ألقأهرة: 8 اسن للطباعت 1 a 1 aA"‏ کات الأقضية رک جا ج٤‏ 


ا * 7 ٤‏ وقد وردت ألجبأرة أي اأستشهف بها العنف على التحر !أ لا تي: «فافهم دا 


ملي إليك مبحجة»ء وأنفذ الحق إذا وضح). 


- 0۰ - 


الناس يومئذ متخلقين بالتقوى والصدق والطاعة لولاة أمورهم» فكان الذي 
يتعدى حدود الشريعة يأتي مكنا من نفسه» كما في قضية ماعز الأسلمى إذ 
اا ا ا 
الانتتصاف لدى الرسول هة والخلفاء من بعده لا يتردد في الاعتراف والصدق 
فيما يسال عنه غالباء وإذا أنكر فإغا نكر عن شبهة لعدم تحققه آن طالبه محق. 
وني صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي”" أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يه أحدهما کندي والآخر حضرَمِي» فادعى الحضرمي أن آبا 
الكندي غصب منه أرضاء وقال الکندي: أرضي ورڻتها من آبي» فسال رسول 

الله الحضرمي أله بينةء فقال: لاء ولكن يحالف لي آنه لايعلم آن اناه غ ا 


منى» فترك الكندي اليمين. ول يذكر مسلم ولا آبو داود مادا و به رسول 


الله کا بینهما. gg I‏ ا 
الكندي ويحتمل آنه بیمينه. 


نم إن الناس أاجترۇوا عا على الحقوق تدرغجاء وابتکروا تحیلاش وظهرت 
شهادة الزور في الإسلام في آخر خلافة عمرء واستہاحوا النكاية خصومهم 


)1( حديث ماعز في البخاري وغيره وني الموطا في بعض الروايات آنه رجل من آسلم - وقي 
بعضها آن رجلاً وقد فسروه بانه ماعز - آتی رسول الله فحدثه آنه زنی فشهد على نقسه آربع 
شهادات» فأمر به رسول الله فرجم. اول 

)۲( حديث الغامدية في صحيح ملم والموطا والبخاري: ل 
فآخبرته نها زنت وهي حامل : «فقال هما أذهي تحتی تضعي)» فلماأ وضعت جاءته فقال ها: : 
«اذهي حتی ترضعیه)» فلما آرضعته جاءت فقال: «اذهي فاستو دعیه]» فاستردعته ٹم جامت 
فامر بھا فر حمت. - (المۇلف). 

(۴) انظر القصة في صحیح مسلم» کتاب الیمانء الحدیٹ ۱۳۹ ج1 ص٣۲‏ ۲ وسنن بي داودء 
ج٣‏ > كتاب إلا قضية الحدیثان ۳۹۲۲۳ -۴۲۳؛ ض۴۲ وسنن الترمذي» 'کتاب الأحكام 


1 ۵٥ ص‎ TE A ألحديث‎ 


ROS 


وإثارة الشغب» وكتموا أشياء في النوازل ليتوسّلوا إلى تعطيل تنفيذ الأحكام 
عند صدورهاء وتيلوا على القضاة إذا وجدوهم بحدثان الولاية» فآعادوا 
لديهم خصومات اتصل بها قضاءُ من كان قبلهم من القضاة فأخذ القضاة 
والعلماء جعلون أساليب في إجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق. 
رارك لك البحت عر اغرال العهوة وقد فال غاا اة إن العن ل 
تتوجه على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون المدّعى عليه ظنيناًء أي 
متهماً. وقد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور». ثم آضيفت إلى ذلك ضوابط كثشيرة مفصلة في كتب النوازل» وقد 
اخحتص علماء المالكية بآفانين كشرة في ذلك. .. 

O O 


0 


»| 1 ا : 3ے ب î ei‏ م ۴ 2.8 2 2 ا 
بينات ونحو ذلك لتكون مذكرة للقاضي» ولن يجيء بعده فييني على فعل سلفه 


eT‏ ور مما کتبوا E‏ عدلین. 


E e‏ العدول. ولا شك أ فی کثبر ما احدثه 


العلماء تطويلا فى سير النوازل» ولكن طوله قصر من التطويل الذي محصل من 
م اھ یات اص ہ وتحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بآيديهم. 
زا ص صر ۾ Fe‏ 


ومن اس اوساتل سیل بافصل باحق وإظهاره تعيين المذهب الذي 


ومن احسن الوسائل آيضاً ما ڈ ثبت في المذهب المالكي من توقيق المدعى 
فيه إذا قامت البينةء ولم يبق O CEI‏ العقلة: وهي جارية على 


إ0 - 


قول مالك في الموطاء”“ ومضى به العمل بناءٌ على أن الغلة لصاحب الشبهة إلى 
يوم الثبوت لا إلى يوم | ؛ فإن إيقاف المتنازع فيه يحصل به به تعطيل مفسدة 
متمرار لظام على ظلسه بل قكين ال مته ويحصل به الإسراع ايصار 
احق ل اه إأذط أقضاء؛ لأن كرا من آهل الشف لشخب يعمدون إلى تغييب 
الى فيه عند صدور الككم بتزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم ات 


صاحب اليد إعناتا للمحكوم له بتعطيل التنفيذ. 
ومقصد الشريعة من الشهود الإخبار عمًا يبين الحقوق وتوثيقها. فلذلك 


كان المقصد منهم أن يكونوا مظنة الصدق فيما بخبرون به بأن يكونوا متصفين 


ن الكذت. والوازع آمران ب وة 4 إأحدإلةء es aa la‏ 
e‏ دي وهر > وخلقي وهو المروءة. 


فالعدالة لا تلف إلا باختلاف مذاهب آهل العلم في اعتبار بعمض 
الأعمال دلیاڈ على ضعف ألديأنة إذأ کان ألأختلاف ف ذلك بين العلماء 
وجيهاء وبجسب ما غلب على الناس المشهود بينهم من تقلد بعض مذاهب أهل 
العل. ) 

ويعرض في هذا أن يقوم أمام الوازع ما يُوجب ضعقه» مشل شدة الحبة 
وشدة ألبغضاأء» فإنهمأ تضعقأن الوازع الدينيء و القرابة. وبقدار ضعف 


الوازع يتعين التحرّي في صفات الشهود. 


وأما الوازع الخقلي فمنه ما لا بختلف؛ وهو ما كان منبغاً بالدلائل 


() لعل المصنف يشير هنا إلى كلام مالك في باب جامع القضاء من الموطا» ص۷٤ ٤۸-٥‏ ٥ء‏ 


لے وم أا :ي أإأع | إلى ‘Tell _ | «Î‏ 
اشرت إلى نوعي إلشهادة و شما الا سترعاء والتحمل. خو لق . 


o۳ 


النفسانية. ومنه ما بختلف باختلاف العادات ولا ينبغي الاعتناء به في علم 
المقاصد» كما قيل في المشي حافيا ني قوم لا يفعلون ذلك» والأكل في الطريق 
بين قوم يستبشعون ذلك. وامجال في هذا فسيح. 


والمقصد لتو ثي یق الحقوق امود ا ضا وآداؤها عند الاحتياج إ الى 
SS‏ إذا كان ا لحن من شانه ان يدوم تداوله 


0 ل 3 مایا الےے د فڵز اٹک ټی وعية کتار نة الت بقات. هاا ا 
ھە o‏ 


تعالى: ج نها الي ءَامَنوا إذا دا بدن ك أَجَلِ فک واک 
ا ب اذل (البقرة :۲). فهذا صل عظیم ایق ی» ولذلك ابتدئ 


العمل به من عهد التبوة: فف ني جامع الترمذي وسنن أ بن ماجة عن الخداء بن 


ا 
خحألْد: آنه اشتری من رسول الله 8# عبداً و آم فامر رسول لله 8 آن يكب 


له: «هذا ما اشترى ! داء بن خالد مر ن محمد رسول الله٤...‏ إلخ» وقد تقدم في 


مقصد التصرفات المالية. واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة 
التوثقات في المعاملات كلهاء مثل رسوم الأملاك والصدقات» وكذلك إثات 
صحة رسوم التملك والتعاقد بمشل وضع الختم والخطاب عليها إعلاما 


“ mI 4 ۹ st 7x1 
عد إلا سحتاس 1[ , إذإع ألخهده‎ ]1[7 
ې د ر‎ - 


4ي إ0 س 


القصد من العقوبات 


وفيه إلام بتاريخ تطور المرافعات الشرعية 


لقد بينت في مبحث ألشريعة ليست بنكاية" أن جميع تصرفاتها تحوم حول 
إصلاح حال الأمة في سائر أحوالهاء» أجلت القول هنالك بأن الزواجر 
والعقويات والحدود ما هي إلا إصلاح لحال الناس. ويجب أن نبسط القول هنا 
في مقصد الشريعة من العقوبات من قصاص وحدود وتعزير؛ وذلك آن من 
< مشا صد ٣ EF e e‏ ا E,‏ 


اکر مقا صد الشريعة حفظ نظام الامةء وليس يحفظ نظامها | لأس ثلمات 


مرح والفتن والاعتداء وآن ا واقعا موقعه إلا إذا تولته الشريعة 
afi İi, iti Ni, : Lami‏ 


ونفذته الحكومةء وإلا م يزدد الناس بدفع الشم 
تعالی: ومن فيل مَظلُومًا ققد جا رلب ك 
(الإسراء:۳۳). وقد قال الله تعالى: #و وان ن احکم بي ا آنرَلّ اللهوَلا تع 
أفرام ارم أن بيرك ن نف تا نوت للك إن : ولوا َعَم 
نما بريد الله أن يُصيَهُم بض ذنوبهم إن كيرا من الناس لفاون قحك 
الْجَاهِليّة يبون (المائدة:۹٤-٠ »)٥‏ كلاما موقا مساق الانکار والهدید:علی 
كل من يهمس بنفسه حب تلك الحالة» وإن كان سب النزول خاصًا. ومن 
کک ك E‏ 


- ھ0 — 


ره س رى ارد راان و اور و ا ات 


lÎ ؟ 2 إ1‎ “onl * 


باز به امور : تأديب الجاني» وإرضاء اجني ي عليه» وزجر المقتدي بالجناة. 


الأول وهو التآديب - راجح ی القصد الاس وهو إصلاح أفراد 
الأمة الذين منهم يتقوم مجموعهاء کما قدمناه في ا aE‏ العام 
من التشريع. وقد قال !لله تعالى: #والسًارق وَالسًارقة فاقطعوا أيذِيهمَا جَرَاء 
بَا كسّبًا) (المائدة:۳۸)؛ فبإقامة العقوبة على الجانى يزول من نفسه الخبث 
اا ولذلك فرع ا ل تعانی على إقامة اح قرل: جتن 
ٿاب فن ا والح فان الله توب عَل4 (المائدة:۳۹). 


وآعلى التآديب الحدوذ؛ لأنها مجعولة لحنايات عظيمةء وقد قصدت 
الشريعة من التشديد فيها انزجارً الناس وإزالة خبث الجاني. ولذلك متى تبين 
NRE E‏ 
التحقت بالخطاً فتسقط الحدود بالشبهات. ثم إذا ظهر في الخطاً شيء مسن 


التفريط في آخذ الحذر يودب المفرط با يفرض من الأدب لثله. 


وأا إرضاء انجني عليه فلأن في طبيعة النفوس الحنق على من يعدي 
اغا والغضب ممن يعتدي خحطاء فتندفع ل الانتقام» وهر انتقام لا 
o‏ لأنه صادرّ عن حنق وغضب تختل معهما الروية وينحجب 
بهما نور العدل. فإن وجد المجني عليه آو ا ی ا الانتقام ل 


ا ا ی 


ھر 


اد ١ا‏ اا الف کہا قال ای تیا ۰ کیہ ی ف ز الا که (الاہے ے٣‏ 
نادر قا زی السب نما تان ابه نعانی . #فلا پسرف فی ! XX‏ اف سرا 1 اا 
فلا كاد ته الا إت و الحتاتات ولا سق حال نظام للأمة۔ فكار مه 

5 #ټ ت ⁄ 0 ہے « ر د 1 


۶, أ ک۶ :1 ة 2 5 ا وأا ره‎ a 
اهلية‎ e خحطبة ا‎ e i 


”- ۰ 


وقد كان مقصد إرضاء امجي عليه مع العدل ناظراً إلى ماني تفوس الناس 
من حب الانتقام؛ فلذا أبقت الشريعة حق تسلّم آولياء القتيل قال صاحبهم 
بعد الحكم عليه من القاضي بالقتل فيقودونه بحبل في يده إلى موضع القصاص 
تحت نظر القضاء -وهو المسكى بالقود - ترضية لهم بصورة منزهة كما كانوا 
يفعلونه من الحكم عليه بأنفسهم. وهذا المحنى الذي هو إرضاء الجني عليه 
أعظم في نظر الشريعة من معنى تربية الجحاني؛ ولذلك رجخ عليه خين لم يكن 
الجمع بينهما وهي صورة القصاص» فإن معنى إصلاح الجاني فأئت فيها 
ترجيحا لإرضاء الجني عايه. ولذلك لا ينبغي أن مختلف العلماء خلانهم 
المعروف في مسآلة رضا أولياء الذدم بالصلح بالمال عن القصاص» إذا كان مال 
الجاني يفي بذلك. وكان الأرجح فيها قول آشهب: إن القاتل مجبر على دفع 
الالء خلاقاً لابن قاسم» ولذلك لم ختلفوا في أن عفو بعض الأولياء عن الدم 
يسقط القصاص. وهذا كله في غير القتل في الحرابة وغير الغيلة كما سنشر 


اىه 
اىه 
۶~ 


۳ وآمًا الأمر الثالث -وهو زجر المقتدي - فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
وليشهد عَذابهمًا طائِفة من المومينَ4 (النور:٠).‏ قال ابن العربي في أحكام 
القرآن: «[وفقه ذلك آن] الحد يردع الحدود» ومن شهده وحضره يتعظ به 
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چر۶ من خطبة حجة الوداع» وهو في سنن ابن ماجه» ج۲ إبواب المناسك - باب A‏ 
ص۰۱۹ وقد ورد بافظ: لاودماء ألحاهلية موضوعة)» وهو كذلك في الباب A٦‏ ص۱۸۸ 


1-1 1 viîy ‘ial, 
بلقظ: اق وکل دغ من ن ذماء اجاهلية موضوع؟.‎ 


ويزدجر لأجله» ویشیع حدیثه» فیعتبر به من بعده». 

وهو راجع إلى إصلاح مجموع الأمةء فإن التحقق من إقامة العقاب على 
الجناة على قواعد معلومة يؤيس آهل الدعارة من الإقدام على إرضاء شياطين 
نفوسهم في ارتكاب الجنايات» فكل مظهر آثر انزجارا فهو عقوبة» لكنه لا يجوز 
أن يكون زجر العموم بغير العدل» فلذلك كان من حكمة الشريعة أن جعلت. 
عقربة الجاني لزجر غيره» فلم تخرج عن العدل في ذلك. فإذا كان من شآن 
الشرية إقامة ادود والقضاض والعقربات خضل اتزخخار الناسن عن الاخداء 
بالجتاة. وليس عفو الجتي عليه في بعض الأحوال بمفيت فائدة الانزجار لندرة 
وقوعه» فلا یکون عليه تعویل عند خطوز خاظطر الجناية بنقسر ن مضير الجناية. 
وهذا السبب نرى الشريعة لا تعتبر العفو قي الجنايات التي ل یکون فیها حق 
لأحد معين» مثل السرقة وشرب الخمر و والزنا؛ فإن فيها انتهاكا لكيان التشريع» 
وكذلك الخرابة. وأما قنل الخيلة فلم يقبل فيه عفر الأولياء لشناعة جثايته» وإنغا ` 
قبلت توبة الحارب قبل القدرة عليه حرصا غلى الأمن وحثاً لأمثاله على 
الإشرة:الضبالحة 


)1( القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: دار 
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[إخاتمة] 


وقد تم ما تعلق به الغرض الهم صن إملاء مقاصد الشريعةء وعسى أن 
تنفتح به بصائر التفقهين إلى مدارك أسمى» وتشتد به سواعدٌ حزامتهم لأبعد 
و و خليیی 
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مصادر التحقيق ومراجعه. 


السجستانی» آبو داود سلیمان بن الأشعث: السنن؛ تحقيق عرزت عبيد 
الدعاس» دمشق: دار الحدیث» ۱۹۷۱ م. ٠‏ 

: السنن» تحقيق حمذ عيى الدين عبد الحميد» صيدا/ ببروت: 
ا لمكتبة العصرية بدون تاريخ» وكذلك طبعة دار الفکر ببیروت. 
السنن» تعليق الشيخ آحمد سعد علي» القاهرة: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي ا لحب وآولاده صر» ۱۳۷۱ ه/ ۱۹٥۲‏ م. 
اس كمد: .1980 Asad, Muhammad: The message of the al-Andalus,‏ 


Qur‘an, Gibraltar: Dar 


الال لباني» ع خمد د ناصر الدين: إرواء الغليل ف خریخ ا أحاديث الا 


بيروت: المكتب الإسلاميء ٥‏ م. 
: سلسلة الأحاديث الصحيحةء بيروت: ا ا 
۳ھ / 1۹1م ) ) 
ا صخ سن الرمدي» الر ناف نمكت الرية المرن الذول 
اخلیع ۱۹۵۸/۱۰۸ (رزی الکب الاسلای پپزوت) ۰ 
ابن آي شيبة» آبو بكر : : الصنف» تحقيقق آحمد الندوي» نشر الداإر السلفية 
باهنده ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳. 
ابن العربي» آبو بكر: NS‏ 
دار الجیل» ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 


ڪڪ : العواصم من القواصم» تحقيق د. عمار طاليء الدوحة: دار 
الثقافةء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


: عارضة الأحوذي لشرح جح الترمذي» بیروت. : دار 
الكتاب الحرهي» ‏ بدون ا 


بمصر»؛ ۳ھ / 1۹٤‏ م. 

: القبس على الموطاًء. تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريسم» 
بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۲ م. 

ابن حزم» بو علي: الإحكام في أصول الأحكام ب ببروت: دار الكتب 
ألعلمية» E‏ 


البندراني» بیروت: دار e‏ کتب إل PAA a‏ 


ر + اأ ا ا 


ابن حنبلء الإمام آحمد: المتدء وبهامشه كنز العمال للمتقي المهندي» 
ببروت: e‏ الاإسلامي» ۵ ھ/ ۱۹۸0م 


E E ET أبن خلدون»ء عبد الرهن:‎ .٠. 


صیدا/ ببروت: المكترة العضريةء 1 «ھ/1۹41م. 


ابن رشد (الحفيد)» بو الوليد: بداية انجتهد ونهاية القتصد» تحقيق الدكتور 
عبد الله 2 القأهرة: e‏ أ e‏ 

بروت: دار الغرب الإسلامى» a‏ 

ابن سيناء أبو على: النجاة في المنطق والإلميات» تحقيق الدكتور عبد الرهن 
عميرة» بیروت: دار الجیل» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ ءم. 

أبن عاشور»ء حمد الطاهر: آصول النظام الاجتماعي في الإأسلام الشركة 
التونسية للتوزيع (تونس)»› والمۇؤسسة الوطنية للکتاب (الجزائر)› ٥‏ م 
کا تفن الجر الور تونن : دار سحنون للنشر والتوزيع»› 
) ۸ھ / 1۹4۷م. 

کڪ نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول احكم؛ » القاهرة: المطبعة 
السلفة ومح بتھا بمصر› £ إه. 


ابن , عبد الير > أبو عمر : الاستذكار»ء تحقيق د. عبد المعطي ,آمين قلعجے » 
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دمشق وبيروت: دار قتيبة/ القاهرة: دار الوعي» e۳‏ 
: التمهيده لاهور: المكتبة القدوسية» بدون تاریخ. 
: كتاب الكافي في فقه آهل المدينةء تحقيقق الدكترر عمد عمد 
آحيد ولد ماديك الموريتاني» القاهرة: محتبة حسان» ۳۹۹١٠ه/‏ ۹م 
ابن عدي» آبو أ جمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال» ببروت: دار 
الفکر» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
ابن عطيةء عبد الحق: احر ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيتق الجلس 


العلمي بفاس» نشر مديرية الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المغربية» 
۷ھ / ۱۹۷۷ م. م 
: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد الله 


الأنصاري والسيد عبد العال السيد» > طبع وزارة الأوة ف بدوله فطر» 
٥‏ م. 


أبن مأجةء أبو عبذ ألله محمد بن يزيد القزويني: السنن» تحقيق محمد 
مصطفى الاعظمي» الرياض: شركة الطباعة العربية» ۱٤۰٩٤‏ ه/ .۱۹۸٤‏ 
أبن هشام» عبد اللك: السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
SE‏ 
وآولاده بمصرء ۵٥ھ‏ / 1405 م. 

البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل: الآدب المفرد» ترتيب كمال يوسف 
الحوت» بیروت: عالم الکتب» ٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

: صحيح البخاري» طبعة جديدةء مرقمة الكتب والأبواب 
والأحاديث» بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م 

البصري» آبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه» قدم له وضبطه الشيخ 
لیل امس وو وار الكتب العلمية ۱٤۰‏ هھ/ ١۹۸۳‏ 


اک ا 0 
د شرح إالعمد» تحقبق الدكتور يد الحميد ر E‏ : أو زیید» 
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القاهرة: المطبعة السلفية» ١٠١٤٠ه..‏ 

البغخدادي» القاضي عبد الوهاب: التلقين» تحقيق محمد ثالث سعيد الغانيء 
بیروت: دار الفکر» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹٩٩‏ م. : ۰ 

البخوي» الحسن بن مسعود: مصابیح السنةء ببروت: دار المحرفة» ۹۸۷¥ م. 
البناني» عبد الرحن بن جار اللّه: حاشية البناني على جمع الجوامع لتاج 
الدين السبكي» القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي حلي وأولاده 
ضر Shh‏ ھ/ ۳۷ ۱۹م. 

: البيضاوي» عبد الله بن عمر: آنوار التنزيل E‏ 6 
الکتب العلمیةء ۱٤٩۰۸‏ ه/۱۹۸۸. 

البيهقي» آبو جد بن الحسين بن علي: :السنن الكږىء بیروت: 


إآى زیی ¢ E aly‏ وکل 
ي٠‏ ون در 


التبريزي» الخطيب: Re‏ ا 
بیروت: المکتب الإسلامي» ط ۲ء ۱۳۹۹هت/ ۱۹۷۹ م. 

ترکي» الدكتون غك الد مناظرات في أصول الشريعة» نقله عن الفرنسية 
الدكتور عبد الصبور شاهن» بروت. : دار الغرب اودي 
٤‏ ھAھ/٤1۹4م.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى: ا 
استانبول» ۱٤۰۱.‏ هھ/۱۹۸۱م. 

الترمذي» محمد بن الحسن آبو عبد الله الحكيم: نوادر الأصول» تحقيق 
الدكتور عبد الرمن عميرة؛ بیروت: الحيل» ۲ ھهھ/ 1۹4۲ م. 
التفتازاني» : حاشية التفتازاني على فتصر المنتهى الأصولي لا لابن - الجا حب» 
بەروت. دار الکتب العلمىةء a ٠٣‏ 


٠ي‎ 


ا لجویني» آبو المعالي عبد الك إمأم م الحرمين : البرهان ؤ في ل ال 2 
تعحقیق د. عسد العم مود اللتحة القاه : دأر اله فقاءي» 
1 0 . 
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۲ هھ / 1۹4۲م. 

ا لحنبلي» ابن رجب جام العلوم والحکم» تحقیق E‏ يو سف البقاعي» 
صیدا/ ببروت: المكتية الحصرية› 7 ھ/۱۹41م. 

الدارقطني› > علي بن عمر: سنن الدارقطني وبهامشه التعليق المخني على 
الدارقطني› للعظيم آبادي»› تحقہ ۳ تحقیق عبد الله هاشم کا المدنى» القاهرة: دار 
الحاسن»› 1۹11/7 

الدارمي» آبو محمد عبد الله بن عبد الرهمن: السنن» تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي» دار الريان a‏ ودار الكتاب العربي بب روت 
۷ ھھھ / 1۹۸۷ م. | 

الرازي؛ فخر الدين؛ ار ا روت a‏ 


.م . 


| اا e‏ مختار eT‏ القامرة: دار انار۱۹4۳" 
الزرقانيء عبد الباقي بن يوسف: شرح الموطاء القاهرة: ا مكتبة التجارية 
الكرى» 4 م. 

الزخشري»› أبو القاسم جار الله حمود: و 
عبد السلام شاهین» بیروت: دار الكتب العلمية» ١۱٤۱ه/‏ ٩۹۹٠م.‏ 
الزيلحعي» جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث 
المداية القاهرة: دار الأمون» ۷١۳١ه. ٠‏ 

السلمي» عزالدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنا» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة: آم القرى للطباعة النشرء بدون 
تاریخ. 

السهارنفوري» الشيخ خليل أحمد: بذل المجهود ني حل أبي داودء بيروت: 
دار الكتب العلميةء بدون تاریخ. 

الشاطبي» آبو أسحاق: الموافقات في أصول الشريعة» نحقيق الشيخ عبد الله 


دراز» طبعة جديدة بعناية الشيخ إبراهيم رمضان» بيروت: دار المعرفة» 
7 هھ«ھ/۱۹۹41. ) 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: المصنف» تحقيق حبيب الرهن 
الأعظمی» بیروت: المکتب اللإسلامی» ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 
الطباطباتىء» محمد حسین: الميزان في تفسبر ألقرآن» بیروت! ا 
الأعلميء ١١١٠ه/‏ e۱م.‏ 
الطبراني» بو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط تحقيق الدكتور 
ا اا مكتبة المعارف» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۹م. 
کک O‏ 
شركة الزهراء الحديثة ۱٤۰١‏ ه/ ١۹۸٠م‏ | 
الطبري» آبو حعف ر محمد بن جرير: جامع البيان هة 
بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲ م. 

: ذيول تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم» 
القاهرة: دار المعارف» بدون تاریخ. 
الطوفي» نجم الدين: شرح مختصر الروضةء تحقيق الدكتور عبد الله عبد 
المحسن الترکي» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷م. 
الحجلوني» إسماعيل بن محمد: كشف الخفاء ومزيل الألباس» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ١١١١ه.‏ 
العسقلانى» ابن حجر: اللإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق على محمد 
اجار اا ت ر م رد ر ۰ 
فتح الباري» ضبطه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد 
وزميلاه» القاهرة: مكتبة الکليات الأزهرية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 
i‏ فتح الباري» » ترتيب محمذ فؤاد عبد الباقي > الرياض: دار 
الإفتاء. 


العطاس» سيد محمد نقيسب: مداخلات فلسفية في والعلمانية» 
ترجه من الإأنجليزية محمد الطاهر الميساوي» ك کو! ر: المعهد العالي 
العالمي للفكر والحضارة الإسلامية ۰ توزیم دار الفجر 
(ماليزيا) ودار النفائس (الأردن). 
الغزالي» أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصول» تحقيق الدكتور عمد 
سليمان الأشقرء بيروت: مؤسسة الرسالةه ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م. 
الفارسي» الأمير علاء الدين بن ابا ان: الإحسان بتقريب صحيح ابن 
ن» تحقیق. شعیب الأرنؤوط› بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۱م. 

e‏ دار الطليعة» 
۰م 
القرافي شهاب الدين أحد ب ن إدریس: شرح ا 0 
عبد الرؤوف سعد القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 7۳م 
i‏ : الفروق» ببروت: عام الكتب» بدون تاریخ. 

نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق عادل مد عبد 
الوجود وعلي عمد معموض» الرياض مكبة مصطقى الان 
1 هھ/ 1۹440م. 
القيرواني» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: المجامع» تحقيق د. عبد الجيد 
تركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
المازري» الإمام آبو عبد الله محمد بن على E‏ 
الشيخ محمد الشافلي ا و ا الإسلاميء e‏ 
مالك بن نس » الإمام: : الموطا قى مد فاو عد الا مك آل نة 


جت و :ت ست عی٠‏ مہ ١‏ 


المكتبة الا اام دار الحدیث» ۱۹۹۲ م. 


٠‏ الموطاء رواية بجيى بن مجيى الليثي» ترتيب أحمد راتب 
عرموش»› ب٣‏ رولت. دار النفائس› 1۰ ٤‏ اھا ۹4۹ أم. 


= oY — 


المتقي الهندي» علي بن حسام الدين: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» بروت: دار إحياء الم راث العربى ھ/ 0۹4م 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط استانبول: دار الدعوة» ۹۸۰٠م.‏ 
خلوف» حمد بن حمد: ا 
ك 


الاو > القاھ ۰5 وا اسلیے» ۱۲٤۱ھ‏ / ۹۹4۱ء 
اس سی ۰ a ie‏ اي ا 0 FF‏ بس FF 7 j‏ % 


موراني» ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي» نقله عن الألانية 
الدكتور سعيد بجيري وزميلاه» بيروت: ا 
۹ ھAھ/۱۹۸۸م.‏ 

$¢ ر عل اا ج اجا شی ا رن 1 
ببروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


: سنن النسائي » القأهرة: دأر ألريان» بدون تأریخ. 
النيسابوري» ا الحاكم: اللخترك طحة حيدر آاد بات ١6ا‏ 
اميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
بيروت: دار الكتاب العربي» بدون تاريخ. 
الونشريسي» آبو العباس آحد بن يحيى: المعيار المرب اا الغرب» 
تحقيق حماعة من العلماء بإشراف الدكتور محمد حجي» الرباط: وزارة 
الأوقاف والشؤون اللإسلامية» ۱٤٩۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 
اليحصي» القاضي عياض: المدارك تحقيق الدكتوزر آحمد بكر محموده 
بيروت: دار مكتبة الحياة/ طر ابلس (لييا): دار مكتبة الفكر 


۷ھ / ۱۹1۷ م. 
»م sl: HH‏ 0 الك تت ع الشقاد 
ار نلیتا الخمدار ت ز تعر ليس المسالالا» اين د لے 5 
PIA /aE < NEC SEAN SSE Ce‏ 
٣‏ کے ب یا ےه کے ی کی ای ص rr,‏ 


- O٩۸ = 


2 ب ۰ 
متترم: الطبعة الثانية EO E‏ 
کہ سس ا ب مہ ن : 
متَرمم:الطبعة الأولى CS o E‏ 


E اشر‎ 
1١ او ق‎ 
Naaa eS OE ARAS e معام سبرة‎ 
TV SLSR Saas OOS ابن ۽ عاشور وهموم الإصلاح‎ 


VV LR EG A ه - الفقه وأصوله‎ 

دواع ومقاصد في التنظير للمقاصد.. RNa RS e‏ 
مأ بين أصول الفقه ومقاصد الث يحة: : إشکالات ومدأخلات E‏ 
مقاصد الشريعة وقضايا التنظر الأجتماعى OS...‏ 


- 6۹ 


ابن عاشور وجحث القاصد فى العصر الحديث DOSE‏ 
المثال الأول (في معنى سد الذرائم) Rs O‏ 
ا مال الثاني (في علاقة سد الذرائع بالحيل) RES‏ 
ا مال الثالث (في المقصد العام للشريعة).. SEARS‏ 
المغال الرابع (ني مقامات الرسول #إني التشريع): E‏ 


مصادر الدرإسة ومراجعها 


للشّيخ ‏ الطَاجر بن عاشور LC‏ 


احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة e‏ 


طرق إثبات المقاصد الشرعية E SD EEN‏ 
طريقة السلاف ف رجوعهم أل مقا ض2 A SD ae ea‏ 
الشريعة و کک و ا ES‏ 


اة الشريعة اللفظية لا تستغي ڼي عن معرفة القاصد الشرعية... 


م۵ 


ansevnenanmnnncsecvrbdébbQAQcr Geos AanrtacenrececrnrnnraAê 


۳۹ 


القسم الثاني: في مقاصد التشذريع العامة EE ORES SD OR‏ 


الصقة الضابطة للمقاض د الشرطة. ea‏ 
ابتناءُ المقاصد على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم: 

وهو ا POS DE EDS‏ 
الا ات الريعة وائ مقاصدها...........۔ ۲۹۸ 
الَقَصَّد العام ا O‏ 
ا و a‏ 
طلب الشريعة للمصالح a‏ 
آنو اع المصنلحة المقصود لششريع.:: a e‏ 
عموم شريعة الإسلام PIV SSSR ESS‏ 
المساواة GSN SRE ER‏ 
ی ا ن Û i OE‏ 
مقصد الشريعة: من التشريع: تغيير وتقرير.. i TT‏ 


نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشکال.... ٠٤٠‏ 
أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد 

القريبة والعالية e O‏ 
التحيل على إظهار فو و 


PO ao EES SR RE ا‎ 
ENV Se e Sas E نوط ا بالط‎ 
TI ے٣ مه‎ t4 E اد‎ iS 

TV ece ede لسذه باره والر هه اخری‎ Re 
۳A EOE ا‎ OT 
EN مراتب الوّازع‎ 


جبلية ودينية وسلطأنرة AE RE‏ 
اة E‏ 
معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة a‏ 
مَقصد الشريعة تجنب التفريع في وقت التشريع O O‏ 
مقصد الشريعة من نظام الأمة: E‏ 
مطمئنة البال EO SSSR RS‏ 
واجب الاجتهاد VE Eee‏ 
القسم الثالث: مَقاصد التشر الخاصةبآنواع العاملات بين الثاس. CFE‏ 
العاملدی في توجه الأحكام :التشريغية إليها مرتبثان TF‏ 
O‏ 
اتقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد. E‏ 
المقاصد والوسائل E O Rg‏ 
مقصد الشريعة تع مین انوا الحقرق نوع ستجلیا.... ۲۲۱ 
مراتب الحقوق... O O E E‏ 
[تنبيهات] N E‏ 1 
مقاصد أحكام العائلة rh E E O O‏ 
آصيرة النكاح e‏ 
اة الت رال اة E E‏ 
e E O OE e E‏ 
طرق احلال هذه الأواصر الثلاث..: EAR‏ 
مقأاصد n‏ ألْالية EOE DSS SDE EEL Aa‏ 
ESR EE E‏ 


مقاصد الشريعةفي المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان ا 
مقاصد أحكام التبرعات eS EDS‏ 
E?‏ أحكام القضاء والشهادة OS IE LOLS‏ 


oY — 


